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  ،،19751975 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2626 الموافق  الموافق 13951395 رمضان عام  رمضان عام 2020مؤرخ في مؤرخ في الال  5858--7575 رقم  رقم الأمرالأمر

  ..القانون المدني، المعدل والمتممالقانون المدني، المعدل والمتممتضمن تضمن المالم
  
  
  
  
  
  
  
  اسـم الـشـعـبب
  رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،نإ
 ختام،لأبناء على تقرير وزير العدل، حامل ا -
ي   53-70 ورقم 182-65ين رقم الأمر وبمقتضى  - ؤرخين ف ام   11 الم ع الأول ع ق  1385 ربي و  10 المواف  يولي
 . المتضمنين تأسيس الحكومة1970 يوليو سنة 21 الموافق 1390 جمادى الأول عام 18، 1965 سنة

   وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء،-
 
  

  : يأمر بما يلي
  

 الكتاب الأول
  أحكام عامة

 

  الباب الأول
  آثار القوانين وتطبيقها

  
  

 . يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها: المادة الأولى
 .وإذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف

  .فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة
  
  

ي        إ لا يسري القانون : 2المادة   ر رجع ه أث ون ل ستقبل ولا يك ي الم ع ف ا يق وز  . لا على م انون   إولا يج اء الق لا إلغ
 .لغاءلإبقانون لاحق ينص صراحة على هذا ا

ون ا د يك د    لإوق ن جدي م م ديم أو نظ انون الق ص الق ع ن ارض م صا يتع د ن انون الجدي ضمن الق منيا إذا ت اء ض لغ
  . قرر قواعده ذلك القانون القديمأنموضوعا سبق 

  
  

  .جال بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على خلاف ذلكلآ تحسب ا: 3المادة 
  
  

دة           : 4المادة   ي الجري شرها ف  تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء من يوم ن
 .الرسمية

واحي           ي الن شرها وف اريخ ن ن ت رى تكون نافذة المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي يوم آامل م اق   الأخ ي نط  ف
د               ول الجري اريخ وص ن ت ل م وم آام ضي ي تم          آل دائرة بعد م اريخ خ ك ت ى ذل شهد عل دائرة وي ر ال ى مق مية إل ة الرس

  .الدائرة الموضوع على الجريدة
  

 .منلأ يخضع آل سكان القطر الجزائري لقوانين الشرطة وا: 5المادة 



  2

 الفصل الأول

  الزمانتنازع القوانين من حيث 

  

صوص       الأشخاصتسري القوانين المتعلقة بالأهلية على جميع        )معدلة (: 6المادة    الذين تتوفر فيهم الشروط المن

  .عليها

ى         الأهلية بحسب النص القديم ناقص      الأهليةوإذا صار شخص توفرت فيه       ك عل ؤثر ذل لا ي د، ف  طبقا للنص الجدي

  )1( . السابقةهتصرفات

  

ادة  ة( : 7الم ق) معدل ة تطب دة المتعلق صوص الجدي الاجراءات الن الاب ر .  ح ي أنغي ي الت ة ه صوص القديم  الن

  . ة فيما يخص المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدةنقطاعا وهفووق تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم 

ام     الجديدة مدة تقادم أقصر مما قرره النص القديم، تسري المدة الجديدة الأحكامإذا قررت    ل بالأحك ت العم  من وق

  .الجديدة، ولو آانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك

ا     الأحكامأما إذا آان الباقي من المدة التي نصت عليها           ي تقرره دة الت ن الم ام  القديمة أقصر م دة  الأحك إن  الجدي  ف

  .التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي

  )2(.الاجراءاتص آجال خوآذلك الحال فيما ي

  

ي                     )معدلة( : 8 المادة دليل، أو ف ه ال د في ذي أع ت ال ي الوق ا ف ول به صوص المعم دما للن تخضع الأدلة المعدة مق

  )3(.الوقت الذي آان ينبغي فيه إعداده
  

   لفصل الثانيا  

  تنازع القوانين من حيث المكان   
  

د نوع       : 9المادة   وب تحدي ات المطل وانين      يكون القانون الجزائري هو المرجع في تكييف العلاق ازع الق د تن ا عن ه

  .لمعرفة القانون الواجب تطبيقه
_________  
  
  )18.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال  58-75 رقم حررت في ظل الأمر
 .فيهم الشروط المنصوص عليهاهلية على جميع الأشخاص الذين تتوفر لأتسري القوانين المتعلقة با

  .وإذا صار شخص توفرت فيه الأهلية، بحسب نصوص قديمة، عديم الأهلية بحسب نصوص جديدة، فإن ذلـك لا يؤثر في تصرفاته السابقة
  
  )18.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

   : آما يلي  1975ر  سبتمب26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
  . تطبق النصوص الجديدة المتعلقة بالاجراءات حالا

ل بالنصوص                          أنغير ى العم سابقة عل دة ال ا يخص الم ه، وانقطاعه، فيم ادم، ووقف دء التق سائل الخاصة بب ى الم سري عل ي ت  النصوص القديمة هي الت
  .الجديدة

  .جال المرافعةآوآذلـك الحال فيما يخص 
  
  )18.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05رقم عدلت بالقانون ) 3(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
  .تخضع البينات المعدة مقدما للنصوص المعمول بها في الوقت الذي أعدت فيه البينة أو في الوقت الذي آان ينبغي فيه إعدادها
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  . الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهميسري على )معدلة( : 10المادة 

اقص                  ا ن رفين أجنبي د الط ان أح ا إذا آ ا فيه تج آثاره ر وتن ي الجزائ د ف ي تعق ة الت صرفات المالي ي الت ومع ذلك فف

إن ، الآخر، وآان نقص أهليته يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل تبينه على الطرف    الأهلية ي      ف ؤثر ف سبب لا ي ذا ال ه

  .أهليته وفي صحة المعاملة

ة         و الاعتبارية من شرآات وجمعيات ومؤسسات       الأشخاصأما   انون الدول انوني ق ا الق غيرها، يسري على نظامه

  .التي يوجد فيها مقرها الاجتماعي الرئيسي والفعلي

  )1 (.ها تخضع للقانون الجزائري الاعتبارية الأجنبية نشاطا في الجزائر، فإنالأشخاصغير أنه، إذا مارست 

  

ادة  ة (: 11الم وع   ) معدل شروط الموض ى ال سري عل ن      يي ل م وطني لك انون ال زواج الق صحة ال ة ب ة الخاص

  )2(.الزوجين
  

ادة   ة (: 12الم ى        )معدل زواج عل اد ال ت انعق زوج وق ا ال ي إليه ي ينتم ة الت انون الدول سري ق اري صية الآث  الشخ

  .زواجوالمالية التي يرتبها عقد ال

ع    ت رف زوج وق ه ال ي إلي ذي ينتم وطني ال انون ال سماني الق صال الج زواج والانف لال ال ى انح سري عل وي

  )3(.الدعوى

  

ي         : 13المادة   ده ف وال  يسري القانون الجزائري وح ادتين          الأح ي الم ا ف صوص عليه د   12 و 11 المن ان أح  إذا آ

  .لزواجلا فيما يخص أهلية اإالزوجين جزائريا وقت انعقاد الزواج، 
  

  

  

  

  

  
___________  

  
  
  )18.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال  58-75 رقم حررت في ظل الأمر
 .جنبيةهليتهم على الجزائريين ولو آانوا مقيمين في بلاد أأتسري القوانين المتعلقة بالحالة المدنية للأشخاص و

ى سبب       ة يرجع إل ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في الجزائر وتنتج آثارها فيها، إذا آان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وآان نقص الأهلي
شرآات، وجمعيات، ومؤسسات، جنبية من لأما الأشخاص الاعتبارية ا، أفيه خفاء لا يسهل تبينه، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته وفي صحة المعاملة       

  .نها تخضع للقانون الجزائريإوغيرها التي تمارس نشاطا في الجزائر ف
  
  )19.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
  .ا القانون الوطني لكل من الزوجينالشروط الخاصة بصحة الزواج يطبق عليه

  
  )19.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 3(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
 .ج فيما يعود منها إلى الماليسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزوا

  .نحلال الزواج القانون الوطني الذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع الدعوىإيسري على 
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  .عتراف به وإنكاره قانون جنسية الأب وقت ميلاد الطفلالإيسري على النسب و )جديدة( : مكرر 13المادة 

  )1(.وقت الوفاةوفي حالة وفاة الأب قبل ميلاد الطفل يطبق قانون جنسية الأب 

  

ها، ئ والمكفول وقت إجراكفيلاليسري على صحة الكفالة قانون جنسية آل من  )جديدة(  :1 مكرر 13المادة 

  .ويسري على آثارها قانون جنسية الكفيل

  )2(. على التبنيالأحكاموتطبق نفس 

  

  .ا للمدين بهالأقارب يطبق القانون الوطني على الالتزام بالنفقة بين : 14المادة 

  

يسري على الشروط الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم ) معدلة (: 15لمادة ا

  .ب حمايتهالأهلية والغائبين قانون الشخص الذي تجالمقررة لحماية القصر وعديمي 

 والغائبون موجودين هليةالأغير أنه يطبق القانون الجزائري بالنسبة للتدابير المستعجلة إذا آان القصر وعديمو 

  )3(.قت بأموالهم الموجودة في الجزائرفي الجزائر وقت اتخاذ هذه التدابير، أو تعل

  

يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات التي تنفذ بعد الموت قانون جنسية الهالك  )معدلة (: 16المادة 

  .صدر منه التصرف وقت موته من أو الموصي أو

  )4(. قانون جنسية الواهب أو الواقف وقت إجرائهماف والوقويسري على الهبة

  

  .يخضع تكييف المال سواء آان عقارا أو منقولا إلى قانون الدولة التي يوجد فيها )معدلة (: 17لمادة ا

ار     الأخرىيسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية        ع العق انون      .  قانون موق ادي ق ول الم ى المنق سري عل وي

ة          الجهة ا  وق العيني ة أو الحق ازة أو الملكي سب الحي ه آ ب علي ذي ترت سبب ال رى لتي يوجد فيها وقت تحقق ال ، أو الأخ

  )5(.فقدها

_________  
  
  )19.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05أضيفت بالقانون رقم ) 1(
  
  )19.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05أضيفت بالقانون رقم ) 2(
  
  )19.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05 عدلت بالقانون رقم )3(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
ة المحجورين،                          ة بحماي نظم المتعلق ن ال ا م ة وغيره اية والقوام ة والوص ه القواعد الموضوعية الخاصة بالولاي ذي يجب حمايت شخص ال يبين قانون ال

  .والغائبين
  
  )19.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 4(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
 .تهيسري على الميراث، والوصية، وسائر التصرفات التي تنفذ بعد الموت، قانون الهالك أو الموصى أو من صدر منه التصرف وقت مو

ي        لإنه يسري على شكل الوصية، قانون الموصى وقت ا     أغير   ائر التصرفات الت م في شكل س ـك الحك يصاء، أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية، وآذل
  .تنفذ بعد الموت

  
  )19.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 5(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
ول              ذا المنق ا ه ي يوجد فيه ة الت يسري على الحيازة، والملكية، والحقوق العينية الأخرى، قانون موقع العقار، ويسري بالنسبة إلى المنقول، قانون الجه

  .وقت تحقيق السبب الذي ترتب عليه آسب أو فقد الحيازة، أو الملكية، والحقوق العينية الأخرى
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ى     )جديدة( : مكرر   17ة  الماد وال يسري عل ب           الأم ذي ترت سبب ال ق ال ت تحق ا وق ل وجوده انون مح ة ق  المعنوي

  . أو فقدهاالأخرىعليه آسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية 

  .يعد محل وجود الملكية الأدبية والفنية مكان النشر الأول للمصنف أو إنجازه

  .د الذي منحهاويعد محل وجود براءة الاختراع البل

  .ويعد محل وجود الرسم والنموذج الصناعيين البلد الذي سجلا أو أودعا فيه

  . الاستغلالأة محل وجود العلامة التجارية منشويعد

  )1(.ويعد محل وجود الاسم التجاري بلد المقر الرئيسي للمحل التجاري
  

انون ال    يسري على ا   )معدلة (: 18المادة   لة حقيق      خملالتزامات التعاقدية الق ه ص ت ل دين إذا آان ن المتعاق ار م ة ي ت

  .بالمتعاقدين أو بالعقد

  .الجنسية المشترآةأو وفي حالة عدم إمكان ذلك، يطبق قانون الموطن المشترك 

  . العقدإبراموفي حالة إمكان ذلك، يطبق قانون محل 

  )2 (.غير أنه يسري على العقود المتعلقة بالعقار قانون موقعة
  

  .الذي تمت فيهالمكان  تخضع التصرفات القانونية في جانبها الشكلي لقانون) معدلة( : 19المادة 

ضا  وز أي ذي  أنويج انون ال شترك أو للق وطني الم ا ال دين أو لقانونهم شترك للمتقاع وطن الم انون الم ضع لق  تخ

  )3 (.يسري على أحكامها الموضوعية
  

  .نون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام يسري على الالتزامات غير التعاقدية، قا: 20المادة 

دث      أغير   ي تح نه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار، لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع الت

  .ر مشروعة في البلد الذي وقعت فيهن آانت تعد غيإفي الخارج وتكون مشروعة في الجزائر و
  

دة       لا تسري أ   : 21المادة   اص، أو معاه حكام المواد السابقة الا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك، في قانون خ

  .دولية نافذة في الجزائر
  

دعوى      والاجراءات يسري على قواعد الاختصاص  )جديدة (: مكرر  21المادة   ا ال ع فيه ي ترف ة الت   قانون الدول

  )4(.الاجراءاتأو تباشر فيها 
____________  

  
  )19.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05نون رقم أضيفت بالقا) 1(
  
  )20.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
 .تفق المتعاقدان على تطبيق قانون آخريسري على الالتزامات التعاقدية، قانون المكان الذي ينبرم فيه العقد ما لم ي

  .غير أن العقود المتعلقة بالعقار يسري عليها قانون موقعه
  
  )20.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 3(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
  .ها لقانون البلد الذي تمت فيه، ويجب أيضا أن تخضع لقانون الوطن المشترك للمتعاقدينحياء في شكللأتخضع العقود ما بين ا

  
  )20.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05أضيفت بالقانون رقم ) 4(
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  .في حالة تعدد الجنسيات يطبق القاضي الجنسية الحقيقية )معدلة( : 22المادة 

ر  ذي يطب أنغي و ال ري ه انون الجزائ سية    الق ر الجن ى الجزائ سبة إل د، بالن ت واح ي وق شخص ف ت لل ق إذا آان

  .الجزائرية، وبالنسبة إلى دولة أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول

  )1 (.وفي حالة انعدام الجنسية يطبق القاضي قانون المواطن أو قانون محل الإقامة

  

ام متى ظهر من     )معدلة( : 23المادة   واد      الأحك ي الم واردة ف ة   ال انون      أنالمتقدم و ق ق ه ب التطبي انون الواج  الق

  . القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أي تشريع منها يجب تطبيقهفإندولة معينة تتعدد فيها التشريعات، 

ي   ، طبق التشريع الغالب  الشأنإذا لم يوجد في القانون المختص نص في هذا           د ف دد    في البل ة التع ائفي، أو  حال الط

  )2 (.عاصمة ذلك البلد في حالة التعدد الإقليميع المطبق في التشري

  

  )3(.يطبق القانون الجزائري إذا تعذر إثبات القانون الأجنبي الواجب تطبيقه )جديدة( : مكرر 23المادة 

  

ه الداخل             أنإذا تقرر    )جديدة(  :1 مكرر   23المادة   ه إلا أحكام ق من لا تطب ق ف ب التطبي و الواج ا ه ة   قانونا أجنبي ي

  .دون تلك الخاصة بتنازع القوانين من حيث المكان

  ) 4(.غير أنه يطبق القانون الجزائري إذا أحالت عليه قواعد تنازع القوانين في القانون الأجنبي المختص

  

اص في    تطبق المبادئ   )جديدة(  :2 مكرر   23المادة   دولي الخ انون ال م ام العامة للق رد  ل شأنه  ي واد     ب ي الم ص ف  ن

  )5(.نازع القوانينالخاصة بت

  

ان م         لا يجوز تطبيق القانون الأجنبي     )معدلة (: 24المادة   سابقة إذا آ صوص ال ام أو      خ بموجب الن ام الع ا للنظ الف

  .الآداب العامة في الجزائر، أو ثبت له الاختصاص بواسطة الغش نحو القانون

  )6(. الآداب العامةيطبق القانون الجزائري محل القانون الأجنبي المخالف للنظام العام أو
____________  

  
  )20. ص 44ر.ج(.2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم الأمرحررت في ظل 
 .في حالة تعدد الجنسيات، يطبق القاضي الجنسية الحقيقية

ة أو عدة دول          القانون الجزائري هو الذي يطبق إذ      أنغير   ى دول سبة إل ة، و بالن سية الجزائري ر، الجن ا آانت للشخص في وقت واحد بالنسبة إلى الجزائ
 .أجنبية جنسية تلك الدول

  .وفي حالة انعدام الجنسية يعين القاضي القانون الواجب تطبيقه
  

  )20.ص  44ر.ج(.2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم الأمر حررت في ظل
شريعية  الأنظمة القانون الواجب التطبيق هو قانون دولـة معينة تتعدد فيها أن الواردة في المواد المتقدمة الأحكاممتى ظهر من    إن  الت داخلي   ف انون ال  الق

  .لتلك الدولة هو الذي يقرر رأي النظام التشريعي الذي يجب تطبيقه
  

  )20.ص  44ر.ج(.2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05أضيفت بالقانون رقم ) 3(
  

  )20.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05أضيفت بالقانون رقم ) 4(
  

  )20.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05أضيفت بالقانون رقم ) 5(
  

  )20.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 6(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
  .لا يجوز تطبيق القانون الاجنبي بموجب النصوص السابقة إذا آان مخالفا للنظام العام، أو الآداب في الجزائر
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 الباب الثاني

  الطبيعية والاعتباريةالأشخاص
  

 الفصل الأول

   الطبيعيةالأشخاص

  

  .تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته) معدلة( : 25المادة 

   )1( . يولد حياأنع بالحقوق التي يحددها القانون بشرط تمت الجنين يأنعلى 

  

 . تـثبت الولادة والوفاة بالسجلات المعدة لذلـك: 26المادة 

سجلا             ا أدرج بال حة م سب      وإذا لم يوجد هذا الدليل، أو تبين عدم ص ة ح ة طريق ات بأي وز الاثب راءات ت، يج  الاج

  .التي ينص عليها قانون الحالة المدنية

  

  . مسك دفاتر المواليد والوفيات، والتبليغات، المتعلقة بها ينظمها القانون الخاص بالحالة المدنية: 27المادة 

  

 . يكون لكل شخص لقب واسم فأآثر ولقب الشخص يلحق أولادهأن يجب : 28المادة 

  . جزائرية وقد يكون خلاف ذلك بالنسبة للاطفال المولودين من أبوين غير مسلمينالأسماء تكون أنجب ي

  

  . وتبديلها القانون المتعلق بالحالة المدنيةالألقاب يسري على اآتساب : 29المادة 

  

  . ينظم الجنسية الجزائرية قانون الجنسية الخاص بها: 30المادة 

  

  . المقررة في التشريع العائليالأحكاممفقود والغائب  تجري على ال: 31المادة 

  

  . تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه ويعتبر من ذوي القربى آل من يجمعهم أصل واحد: 32المادة 

  

 . والفروعالأصول القرابة المباشرة هي الصلة ما بين : 33المادة 

  .  يكون أحدهم فرعا للآخرأنن وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل واحد دو

  
____________  

  
  )20.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
  .تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا، وتنتهي بموته

  .مدنية بشرط أن يولد حياعلى أن الجنين يتمتع بالحقوق ال
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صعود            : 34لمادة  ا د ال ل  يراعى في ترتيب درجة القرابة المباشرة، اعتبار آل فرع درجة عن ذا    للأص دا ه ا ع  م
رع             الأصل ن الف عودا م ل ، وعند ترتيب درجة الحواشي تعد الدرجات ص رع       للأص ى الف ه إل زولا من م ن شترك، ث  الم
  .يعتبر درجة المشترك الأصل، وآل فرع فيما عدا الآخر
  
  

  .الآخر يعتبر أقارب أحد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج : 35المادة 
  
  
 يقوم ىكناه الرئيسي، وعند عدم وجود سكنموطن آل جزائري هو المحل الذي يوجد فيه س) معدلة( : 36لمادة ا

  .محل الإقامة العادي مقام المواطن
  )1( .ر من موطن واحد في نفس الوقت يكون للشخص أآثأنولا يجوز 

  
 
ادة ا املات      : 37لم ى المع سبة إل ا بالن ا خاص ة موطن ارة أو حرف شخص تج ه ال ارس في ذي يم ان ال ر المك  يعتب

  .المتعلقة بهذه التجارة أو المهنة
  
  

  .اينوب عن هؤلاء قانونمن موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن  )معدلة ( :38المادة 
  )2( . القانون أهلا لمباشرتهاهغير أنه يكون للقاصر المرشد موطن خاص بالنسبة للتصرفات التي يعتبر

  
  

  .تيار موطن خاص لتنفيذ تصرف قانوني معينخيجوز ا) معدلة (: 39المادة 
 .يجب اثبات اختيار الموطن آتابة

راءات      الموطن المختار لتنفيذ تصرف قانوني يعد موطنا بالنسبة إلى آل ما           ك اج ي ذل ا ف صرف بم  يتعلق بهذا الت
  )3 (.التنفيذ الجبري ما لم يشترط صراحة هذا الموطن على تصرفات معينة

  
  

ة  آل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون آامل           : 40المادة   ه   الأهلي رة حقوق  لمباش
 .المدنية

  .سنة آاملة) 19(وسن الرشد تسعة عشر 
  
  

  ) 4) (ملغاة( : 41ادة الم
____________  

  
  )21.ص  44ر.ج(.2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم الأمرحررت في ظل 
  .قامة العاديموطن آل جزائري هو المحل الذي يوجد فيه سكناه الرئيسي وعند عدم وجود سكنى يحل محلها مكان الا

  
  )21.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
 .موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا

  . عشر سنة ومن هو في حكمه له موطن خاص بالنسبة للتصرفات التي يعتبره القانون أهلا لمباشرتهاومع ذلك يكون للقاصر الذي بلغ ثمانية
  
  )21.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 3(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
 .وني معينيجوز اختيار موطن خاص لتنفيذ عمل قان

 .يجب اثبات اختيار الموطن آتابة
ذا               شترط صراحة ه الموطن المختار لتنفيذ تصرف قانوني يعد موطنا بالنسبة إلى آل ما يتعلق بهذا التصرف بما في ذلك اجراءات التنفيذ الجبري ما لم ي

  .الموطن على تصرفات معينة
  
  )25.  ص44ر.ج(.2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05ألغيت بالقانون رقم ) 4(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
 : يعتبر استعمال حق تعسفيا في الأحوال التالية

  بالغير،الاضرار إذا وقع بقصد -
  إذا آان يرمي إلى الحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير،-
  .على فائدة غير مشروعة إذا آان الغرض منه الحصول -
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ه، أو                      ) معدلة( : 42مادة  ال سن، أو عت ي ال صغر ف ز ل د التميي ان فاق ن آ ة م ه المدني رة حقوق لا لمباش ون أه لا يك

  .جنون

  )1(.  سنةةيعتبر غير مميز من لم يبلغ ثلاث عشر

  

ة،    سن الرشد وآا بلغآل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وآل من         )معدلة( : 43المادة   فيها أو ذا غفل ن س

  )2( . وفقا لما يقرره القانونالأهليةيكون ناقص 

  

ة  يخضع فاقد    : 44المادة   سب      الأهلي صوها، بح وال ، وناق من           لأ الأح ة، ض اية، أو القوام ة، أو الوص ام الولاي حك

  .الشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون

  

  .حكامهاأ  ليس لأحد التنازل عن أهليته ولا لتغيير: 45المادة 

  

  . ليس لأحد التنازل عن حريته الشخصية: 46المادة 

  

صيته    : 47المادة   ذا    أن لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخ ف ه ب وق  يطل

  .الاعتداء والتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر

  

رر، وم             : 48المادة   مه دون مب تعمال اس ي اس ر ف ه الغي مه     لكل من نازع ر اس ل الغي ذا    أنن انتح ف ه ب وق  يطل

  .الاعتداء والتعويض، عما يكون قد لحقه من ضرر

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

____________  
  
  )21.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
 . حقوقه المدنية من آان فاقد التمييز لصغر في السن، أو عته، أو جنونهلا لمباشرةألا يكون 

  .يعتبر غير مميز من لم يبلغ السادسة عشرة سنة
  
  )21.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
  .لتمييز ولم يبلغ سن الرشد، وآل من بلغ سن الرشد وآان سفيها، أو معتوها، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانونآل من بلغ سن ا
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  الفصل الثاني
 

  الأشخاص الاعتبارية
  

  :هي  الاعتبارية الأشخاص )معدلة( : 49المادة 

  ،الدولة، الولاية، البلدية -

  ،سات العمومية ذات الطابع الإداريالمؤس -

  ، لتجارية الشرآات المدنية وا-

   الجمعيات والمؤسسات،-

  الوقف، -

  )1(.  آل مجموعة من أشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية-

  

دود                  : 50المادة   ي الح ك ف سان، وذل صفة الان ا ل  يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق الا ما آان منها ملازم

 .التي يقررها القانون

 : خصوصاا  يكون له-

  ذمة مالية،-

  أهلية في الحدود التي يعينها عقد انشائها أو التي يقررها القانون،-

  موطن وهو المكان الذي يوجد فيه مرآز إدارتها،-

انون                          - ر الق ي نظ ا، ف ر مرآزه ر يعتب ي الجزائ شاط ف ا ن ارج وله ي الخ  الشرآات التي يكون مرآزها الرئيسي ف

 الداخلي في الجزائر،

  يعبر عن إرادتها، نائب-

  . حق التقاضي-

  

ادة  صادية،   : 51الم شآت الاقت ة والمن سات الدول يس مؤس ا لتأس ب توافره ي يج شروط الت انون ال ين الق  يع

  .والاجتماعية والمجموعات مثل الجمعيات والتعاونيات واآـتسابها الشخصية القانونية أو فقدها

  

دني،            يمثل وزير المالية الدولة    )معدلة ( :52المادة   انون الم ة للق ات التابع  في حالة المشارآة المباشرة في العلاق

  ) 2(. الخاصة المطبقة على المؤسسات ذات الطابع الإداريالأحكاموذلك مع مراعاة 
____________  
  
  )21.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26 في خمؤرال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
 : الأشخاص الاعتبارية هي

  الدولة، الولاية، والبلدية،-
 المؤسسات، والدواوين العامة، ضمن الشروط التي يقررها القانون، -
  . المؤسسات الاشتراآية، والتعاونيات، والجمعيات، وآل مجموعة، التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية-
  
  )21.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05رقم عدلت بالقانون ) 2(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
سات              ى المؤس ة عل يمثل وزير المالية الدولة في حالـة المشارآة المباشرة في العلاقات التابعة للقانون المدني، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة المطبق

  .الطابع الاداري والمؤسسات الاشتراآيةذات 
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 الكتاب الثاني

 الالتزامات والعقود
  

 الباب الأول

 مصادر الالتزام
  

 الفصل الأول

  القانون

  

 . تسري على الالتزامات الناجمة مباشرة عن القانون دون غيرها النصوص القانونية التي قررتها: 53المادة 

  

 الفصل الثاني

 العقد
  

  القسم الأول

   تمهيديةأحكام

 

خاص                  ) معدلة( : 54المادة   دة أش خص أو ع و ش خاص نح دة أش خص أو ع ه ش زم بموجب اق يلت رين آالعقد اتف  خ

  )1( . أو فعل أو عدم فعل شيء ماحبمن

  

  . يكون العقد ملزما للطرفين، متى تبادل المتعاقدان الالتزام بعضهما بعضا: 55المادة 

  

خاص           يكون العقد ملزما لشخص، أو ل      : 56المادة   دة أش خص، أو ع و ش خص نح ه ش د في خاص، إذا تعاق عدة أش

  .الآخرينآخرين دون التزام من هؤلاء 

  

 . يكون العقد تبادليا متى التزم أحد الطرفين بمنح، أو فعل شيء، يعتبر معادلا لما يمنح، أو يفعل له: 57المادة 

ق        المعادل محتويا على حظ ربح، أو خسارة لكل واحد من ا    الشيءإذا آان    ر محق ادث غي سب ح ى ح رفين عل لط

  . العقد يعتبر عقد غررفإن

  

 . العقد بعوض هو الذي يلزم آل واحد من الطرفين إعطاء، أو فعل شيء مـا: 58المادة 

  
____________  

   
  )21.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

   : آما يلي  1975سبتمبر  26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
  .العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص، أو عدة أشخاص آخرين، بمنح، أو فعل، أو عدم فعل شيء ما
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  لقسم الثانيا

 شروط العقد

  

   الرضاء- 1

  

ادة  رد  : 59الم د بمج تم العق صوص    أن ي لال بالن ابقتين دون الاخ ا المتط ن إرادتهم ر ع ان التعبي ادل الطرف  يتب

  .القانونية

  

ف لا                    : 60مادة  ال اذ موق ون باتخ ا يك ـا آم ة عرف ارة المتداول ة، أو بالاش  التعبير عن الارادة يكون باللفظ وبالكتاب

 .أي شك في دلالـته على مقصود صاحبه يدع 

  . يكون صريحاأن يكون التعبير عن الارادة ضمنيا إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أنويجوز 

  

ر     أتعبير عن الارادة    ينتج ال  : 61المادة   ول التعبي ر وص ه، ويعتب ثره في الوقت الذي يتصل فيه، بعلم من وجه إلي

  .قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك

  

ل     : 62المادة   ر   أن إذا مات من صدر منه التعبير عن الارادة أو فقد أهليته قب تج التعبي ره،  أ ين إن ث ع   ف ك لا يمن  ذل

  .ر عند اتصال التعبير بعلم من وجه اليه، هذا ما لم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعاملثلأمن ترتب هذا ا

  

 .الأجل إذا عين أجل للقبول التزم الموجب بالبقاء على ايجابه إلى انقضاء هذا : 63المادة 

  . من ظروف الحال، أو من طبيعة المعاملةالأجلوقد يستخلص 

  

ول    إذا صدر الا : 64المادة   ل القب إن يجاب في مجلس العقد لشخص حاضر دون تحديد أج ن    ف ل م ب يتحل  الموج

 .ايجابه إذا لم يصدر القبول فورا وآذلك إذا صدر الايجاب من شخص إلى آخر بطريق الهاتف أو بأي طريق مماثل

ن  أن العقد يتم، ولو لم يصدر القبول فورا، إذا لم يوجد ما يدل على   أنغير   رة     الموجب قد عدل ع ي الفت ه ف ايجاب

  . ينفض مجلس العقدأنما بين الايجاب والقبول، وآان القبول صدر قبل 

  

ا         : 65المادة   ا فيم  إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليه

تم       لا أثر للعقد عند عدم الاتفاق عليها، اعتبر العقد منبأنبعد ولم يشترطا     م ي ي ل سائل الت ى الم رما وإذا قام خلاف عل

  .حكام القانون، والعرف، والعدالةلأ المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة وفإنالاتفاق عليها، 

  

  .لا ايجابا جديداإ لا يعتبر القبول الذي يغير الايجاب : 66المادة 
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م     يعتبر الـتعاقد ما بين الغائبين قد تم في الم   : 67المادة   ا ل القبول، م كان وفي الزمـان اللذين يعلم فيهما الموجب ب

 .يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك

  . الموجب قد علم بالقبول في المكان، وفي الزمان اللذين وصل إليه فيهما القبولأنويفترض 

  

روف،       : 68المادة   ى    إذا آانت طبيعة المعاملة، أو العرف التجاري، أو غير ذلك من الظ دل عل م   أن ت ب ل  الموج

 . العقد يعتبر قد تم، إذا لم يرفض الايجاب في وقت مناسبفإنيكن لينتظر تصريحا بالقبول 

ويعتبر السكوت في الرد قبولا، إذا اتصل الايجاب بتعامل سابق بين المتعاقدين، أو إذا آان الايجاب لمصلحة من           

  .وجه إليه

  

  .لا برسم المزاد، ويسقط المزاد بمزاد أعلى ولو آان باطلاإ  لا يتم العقد في المزايدات: 69المادة 

  

شة                     : 70المادة   ل المناق ب ولا يقب ضعها الموج ررة ي شروط مق سليم ل رد الت ان بمج د الاذع  يحصل القبول في عق

  .فيها

  

ه              : 71المادة   ون ل ستقبل لا يك ي الم ين ف د مع ر الا إذا   الاتفاق الذي يعد له آلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عق  أث

 .عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها

  .وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل يطبق أيضا على الاتفاق المتضمن الوعد بالتعاقد

  

ادة  د   : 72الم اه المتعاق ل وقاض م نك د ث إبرام عق خص ب د ش رالآ إذا وع شروط  خ ت ال د، وآان ذ الوع ا تنفي  طالب

  .اللازمة لتمام العقد وخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم مقام العقد

  

 العقد لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه خلال إبرام دفع العربون وقت حيمن )جديدة( : مكرر 72المادة 

  .خلاف ذلكالمدة المتفق عليها، إلا إذا قضى الاتفاق ب

  .فإذا عدل من دفع العربون فقدة

  )1(.وإذا عدل من قبضه رده ومثله ولو لم يترتب على العدول أي ضرر

  

ي      الأصيل إذا تم العقد بطريق النيابة، آان شخص النائب لا شخص           : 73لمادة  ا ر ف د النظ ار عن ل الاعتب  هو مح

 .راض العلم بها حتماعيوب الرضاء، أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة، أو افت

ل        أغير   يس للموآ ه، فل ل   أننه إذا آان النائب وآيلا ويتصرف وفقا لتعليمات معينة صادرة من موآل سك بجه  يتم

  . يعلمهاأنالنائب لظروف آان يعلمها هو، أو آان من المفروض حتما 

  
____________  

  

  )21.ص  44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05أضيفت بالقانون رقم ) 1(
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ات        فإن الأصيل إذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم          : 74المادة   وق، والتزام ن حق د م  ما ينشأ عن هذا العق

  .الأصيليضاف إلى 

  

د  إبرام إذا لم يعلن المتعاقد وقت     : 75المادة   ا،     أ العق صفته نائب د ب ه يتعاق إن ن ى     ف ضاف إل د لا ي ر العق يل  أث  الأص

ا  لا إذإدائنا أو مدينا،   ده           أنا آان من المفروض حتم ستوي عن ان ي ة أو آ ود النياب م بوج ب يعل ه النائ د مع ن تعاق  أن م

  . أو النائبالأصيليتعامل مع 

  

ا  فإن إذا آان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة،    : 76المادة    أثر العقد الذي يبرمه، حق

  . خلفائه أوالأصيلآان أو التزاما، يضاف إلى 

  

ساب           أن لا يجوز لشخص     : 77المادة   و أم لح سابه ه د لح ان التعاق واء أآ ه س وب عن ن ين  يتعاقد مع نفسه باسم م

اة      أنصيل في هذه الحالة لأنه يجوز لأ على الأصيلشخص آخر، دون ترخيص من       ع مراع ك م ل ذل د آ  يجيز التعاق

  .ما يخالفه، مما يقضي به القانون وقواعد التجارة

  

م  الأهليةآل شخص أهل للتعاقد ما لم يطرأ على أهليته عارض يجعله ناقص       ) معدلة: ( 78ة  الماد  أو فاقدها بحك

  )1(.القانون

  

ديمي                  )معدلة( : 79المادة   ن ع رهم م ى غي يهم وعل ور عل ى المحج ة تسري على القصر وعل صيها  الأهلي  أو ناق

  )2(.الأسرة المنصوص عليها في قانون الأهليةقواعد 

  

ـة     أإذا آان الشخص أصم أبكم، أو أعمى أصم،   ) معدلة( : 80 المادة ك العاه سبب تل ه ب و أعمى أبكم، وتعذر علي

 . قضائيا يعاونه في التصرفات التي تقتضيها مصلحتهمساعدا تعين له أنرادته، جاز للمحكمة إالتعبير عن 

ه     لإلويكون قابلا    ن أجل ساعد بطال آل تصرف عين م ن    م در م ضائي إذا ص شخ  ق ساعدته    ال ررت م ذي تق ص ال

  )3(.مساعدةقرار السجيل  بعد تمساعدبدون حضور ال
____________  

  
  )21.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
  .منها بحكم القانونهليته أو يحد أآل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب 

  
  )21.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
  .يةتسري على القصر، والمحجور عليهم وغيرهم من عديمي الأهلية قواعد الأهلية المنصوص عليها في مدونة الأحوال الشخص

  
  )21.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 3(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
ين ل          ة أن تع از للمحكم ه، ج ن ارادت ر ع ضائيا   إذا آان الشخص أصم أبكم، أو أعمى أصم، آو أعمى أبكم، و تعذر عليه بسبب تلك العاهـة التعبي ه وصيا ق

 .يعاونه في التصرفات التي تقتضيها مصلحته
  .ويكون قابلا لابطال آل تصرف عين من أجله وصي قضائي إذا صدر من الموصى عليه بدون حضور الوصي بعد تقييد قرار الوصاية
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  . يطلب ابطالهأن العقد، إبرام يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت : 81المادة 

  

ي    إبرام يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن               : 82 المادة ع ف م يق  العقد لو ل

 .هذا الغلط

ذلك       لأويعتبر الغلط جوهريا على ا     ا آ ب اعتباره ة، أو يج خص إذا وقع في صفة للشيء يراها المتعاقدان جوهري

 .نظرا لشروط العقد ولحسن النية

   .اقد أو في صفة من صفاته، وآانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقدوإذا وقع في ذات المتع

  

ادتين         : 83المادة   ا للم ع طبق ي الواق  81 يكون العقد قابلا للابطال لغلط في القانون إذا توفرت فيه شروط الغلط ف

  . ما لم يقض القانون بغير ذلك82و

  

  . الغلط في الحساب ولا غلطات القلم، ولكن يجب تصحيح الغلطلا يؤثر في صحة العقد مجرد : 84المادة 

  

 . يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النيةأن ليس لمن وقع في غلط : 85لمادة ا

  . استعداده لتنفيذ هذا العقدالآخرظهر الطرف أخص ملزما بالعقد قصد إبرامه إذا لأويبقى با

  

سامة          العقد ل  إبطال يجوز   : 86المادة   لتدليس إذا آانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو النائب عنه، من الج

 .بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثاني العقد

ت       سة إذا ثب ة أو ملاب ن واقع دا ع سكوت عم سا ال ر تدلي ك      أنويعتب م بتل و عل د ل رم العق ان ليب ا آ ه م دلس علي  الم

  .الواقعة أو هذه الملابسة

  

ت  إبطال يطلب أنإذا صدر التدليس من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المدلس عليه        : 87المادة    العقد، ما لم يثب

  . يعلم بهذا التدليسأن آان يعلم، أو آان من المفروض حتما الآخر المتعاقد أن

  

د       إبطال يجوز : 88المادة   ا المتعاق ة بعثه ة بين لطان رهب ت س ر الآ العقد للاآراه إذا تعاقد شخص تح سه   خ ي نف  ف

 .دون حق

دده   أنوتعتبر الرهبة قائمة على بينة إذا آانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها   دقا يه  خطرا جسيما مح

 .هو، أو أحد أقاربه، في النفس، أو الجسم، أو الشرف، أو المال

ة، وا    ه الاجتماعي نه، وحالت راه، وس ذا الاآ ه ه ع علي ن وق نس م راه ج دير الاآ ي تق ى ف ع ويراع صحية، وجمي ل

  . تؤثر في جسامة الاآراهأن أنها التي من شالأخرىالظروف 
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ره       : 89المادة   د المك يس للمتعاق دين، فل ر المتعاق ب  أن إذا صدر الاآراه من غي ال  يطل ت   إبط د الا إذا اثب  أن العق

  . يعلم بهذا الاآراهأن آان يعلم أو آان من المفروض حتما الآخرالمتعاقد 

  

د        )عدلةم( : 90المادة   ذا المتعاق ه ه صل علي ا ح إذا آانت التزامات أحد المتعاقدين متفاوتة آثيرا في النسبة مع م

د                ات المتعاق ع التزام د أو م ب العق دة بموج ر من فائ ين    الآخ د        أن، وتب رم العق م يب ون ل د المغب د  لألا إ المتعاق ن المتعاق

ون   للقاضي بن ، جاز جامحاأو هوىا بينا  قد استغل فيه طيشالآخر د المغب ب المتعاق د أو   أن ،اء على طل ل العق  أن يبط

 .ينقص التزامات هذا المتعاقد

 .لا آانت غير مقبولةإ ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، وأنويجب 

ة   وويجوز في عقود المعا    رف      أنض وقى الط ر  يت وى ا   الآخ ع        لإ دع ا لرف ي آافي راه القاض ا ي رض م ال، إذا ع بط

  )1(.الغبن

  

  .حكام الخاصة بالغبن في بعض العقودلأ عدم الاخلال با90 يراعى في تطبيق المادة : 91دة الما
  

  المـحل – 2
  

 . يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا ومحققاأن يجوز : 92المادة 

اه،           إ ة التعامل في ترآ   أنغير   ان برض و آ ل ول ي  إنسان على قيد الحيـاة باط وال لا ف ي    الأح ا ف صوص عليه  المن

  .نونالقا

  

ة         إذا آان محل الالتزام مستحيلا في ذاته       )معدلة (: 93المادة   ام أو الآداب العام ام الع ا للنظ اطلا    أو مخالف ان ب آ

  )2(.بطلانا مطلقا

  

 .لا آان العقد باطلاإ يكون معينا بنوعه، ومقداره وأن إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته، وجب : 94المادة 

داره               يكون المحل م   أنويكفي   ين مق ه تعي ستطاع ب ا ي د م ضمن العق ط إذا ت دان    . عينا بنوعه فق ق المتعاق م يتف وإذا ل

، من حيث جودته ولم يمكن تبين ذلـك من العرف أو من أي ظرف آخر، التزم المدين بتسليم شيء      الشيءعلى درجة   

  .من صنف متوسط

_____________  
  

  )22.ص  44ر.ج(.2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم الأمرحررت في ظل 
ين  الآخر إذا آانت التزامات أحد المتعاقدين متفاوتة آثيرا في النسبة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد      ، وتب

 أنللقاضي بناءا على طلب المتعاقد المغبون   قد استغل فيه ما غلب عليه من طيش أو هوى، جازالآخر المتعاقد أنلعقد الا  المتعاقد المغبون لم يبرم اأن
 . ينقص التزامات هذا المتعاقدأنيبطل العقد أو 

 . ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، والا آانت غير مقبولةأنويجب 
  . دعوى الابطال، إذا عرض ما يراه القاضي آافيا لرفع الغبنالآخرتوقى الطرف  يأنويجوز في عقود المعاوضة 

  

  )22.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
  . بطلانا مطلقاإذا آان محل الالتزام مستحيلا في ذاته آان العقد باطلا
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ة    أنإذا آان محل الالتزام نقودا، التزم المدين بقدر عددها المذآور في العقد دون       : 95المادة   اع قيم ون لارتف  يك

  .هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي تأثير

  

 )1 ()جديدة(  السبب– مكرر 2

  

  )2) (ملغاة( : 96المادة 

  

  .غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو للآداب آان العقد باطلا إذا التزم المتعاقد لسبب : 97المادة 

  

 . لـه سببا مشروعا، ما لم يقم الدليل على غير ذلكأن آل التزام مفترض : 98المادة 

ى             دليل عل ام ال اذا ق ك، ف الف ذل ا يخ ى م دليل عل وم ال ويعتبر السبب المذآور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يق

  . يثبت ما يدعيهأن للالتزام سببا آخر مشروعا أنفعلى من يدعي صورية السبب 

  

  القسم الثاني مكرر

  )3(إبطال العقد وبطلانه 

  

  . يتمسك بهذا الحقأن الآخر العقد فليس للمتعاقد إبطال إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا في : 99المادة 

  

صريحة      إبطال يزول حق    : 100المادة   ازة ال د بالاج ه          العق م في ذي ت اريخ ال ى الت ازة إل ستند الاج ضمنية وت  أو ال

  . بحقوق الغيرإخلالالعقد، دون 

  

  

  

  

  

  
____________  

  
  )22.ص  44ر.ج(.2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05أضيف بالقانون رقم ) 1(
  
  )25.ص  44ر.ج(.2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05 بالقانون رقم ألغيت) 2(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75  رقمالأمرحررت في ظل 
  .إذا آان محل الالتزام مخالفا للنظام العام، أو للآداب آان العقد باطلا

  
  )22.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدل بالقانون رقم ) 3(
  

  "قد بطلان الع- 3" : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حرر في ظل الأمر
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  . سنوات)5(خمس  العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال إبطال يسقط الحق في )معدلة (: 101المادة 

دليس      الأهليةويبدأ سريان هذه المدة، في حالة نقص      ط أو الت ة الغل ي حال سبب، وف  من اليوم الذي يزول فيه هذا ال

بطال لغلط أو تدليس لإه لا يجوز التمسك بحق اأن غير ،آراه من يوم انقطاعهلإمن اليوم الذي يكشف فيه، وفي حالة ا     

  )1( .من وقت تمام العقدوات سن) 10 (آراه إذا انقضت عشرةإأو 

  

صلحة                : 102المادة   ل ذي م از لك ا ج ا مطلق اطلا بطلان د ب ان العق ة     أن إذا آ بطلان، وللمحكم ذا ال سك به  أن يتم

 .تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالاجازة

  . العقدإبرامط دعوى البطلان بمضي خمسة عشرة سنة من وقت وتسق

 

ه       ) معدلة (: 103المادة   د أو إبطال لان العق ة بط إن  ،يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي آانا عليها قبل العقد في حال  ف

  .آان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل

  .عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقدعاد   ماردب إلاليته، هأبطل العقد لنقص أ، إذا الأهليةنه لا يلزم ناقص أغير 

  )2(.ي عدم مشروعيته أو آان عالما بهيحرم من الاسترداد في حالة بطلان العقد من تسبب ف

  

ين      : 104المادة   ل، الا إذا تب ذي يبط و ال  أن إذا آان العقد في شق منه باطلا أو قابلا للابطال، فهذا الشق وحده ه

  .يتم بغير الشق الذي وقع باطلا، أو قابلا للابطال فيبطل العقد آلهالعقد ما آان ل

  

 العقد يكون صحيحا باعتباره فإن إذا آان العقد باطلا أو قابلا للابطال وتوفرت فيه أرآان عقد آخر  : 105المادة  

 . هذا العقدإبرام نية المتعاقدين آانت تنصرف إلى أنالعقد الذي توفرت أرآانه، إذا تبين 

  

  

  

  

  

  
_____________  

  
  )22.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
  .يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال عشر سنوات

ة      ويبدأ سريان هذه المدة، في حالة نقص الأهلية       ي حال ه، وف شف في ذي يك من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب، وفي حالة الغلط أو التدليس من اليوم ال
  .نه لا يجوز التمسك بحق الابطال لغلط أو تدليس أو اآراه إذا انقضت خمسة عشرة سنة من وقت تمام العقدأالاآراه، من يوم انقطاعه غير 

  
  )22.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20  المؤرخ في10-05عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
  .فإن آان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل. يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي آانا عليها قبل العقد في حالة بطلان العقد أو إبطاله

  .هليته، أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقدأبطل العقد لنقص نه لا يلزم ناقص الأهلية، إذا أغير 
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  القسم الثالث

 آثار العقد

  

ا              : 106المادة    العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه، ولا تعديله الا باتفاق الطرفين، أو للاسباب التي يقرره

  .القانون

  

 .ل عليه وبحسن نيةيجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتم : 107المادة 

انون،                         ا للق ستلزماته وفق ن م و م ا ه ضا م اول أي ل يتن سب، ب ه فح ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد في

 .والعرف، والعدالة، بحسب طبيعة الالتزام

ر  دوثها   أغي ى ح ب عل ـعها وترت ع توق ي الوس ن ف م يك ة ل تثنائية عام وادث اس رأت ح ه إذا ط زام أنن ذ الالت  تنفي

د           إلتعاقدي، و ا روف وبع ا للظ ن لم يصبح مستحيلا، صار مرهـقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبع

  . يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلا آل اتفاق على خلاف ذلكأنمراعاة لمصلحة الطرفين 

  

انون،        ينصرف العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، ما ل        : 108المادة   ص الق ن ن ل، أو م ة التعام م يتبين من طبيع

  .ثر لا ينصرف إلى الخلف العام آل ذلك مع مراعاة القواعد المتعلقة بالميراثلأ هذا اأن

 

اص،           أ إذا   : 109المادة   ف خ ى خل إن نشأ العقد التزامات، وحقوقا، شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إل ذه  ف  ه

ه       الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا     ل في ذي ينتق شيء  الخلف في الوقت ال ف      ال ان الخل ستلزماته وآ ن م ت م ، إذا آان

  . إليهالشيءالخاص يعلم بها وقت انتقال 

  

شروط   أن إذا تم العقد بطريقة الاذعان، وآان قد تضمن شروطا تعسفية، جاز للقاضي         : 110المادة   ذه ال  يعدل ه

  .ي به العدالة ويقع باطلا آل اتفاق على خلاف ذلك يعفي الطرف المذعن منها، وذلك وفقا لما تقضأنأو 

  

ى إرادة                        : 111المادة   رف عل ا للتع ق تأويله ن طري ا م راف عنه وز الانح لا يج حة ف د واض  إذا آانت عبارة العق

 .المتعاقدين

ى    د المعن وف عن دين دون الوق شترآة للمتعاق ة الم ن الني ث ع ب البح د، فيج ل العق ل لتأوي اك مح ان هن ا إذا آ أم

ي       الح ا ينبغ ل، وبم ا        أنرفي للالفاظ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعام دين، وفق ين المتعاق ة ب ة وثق ن أمان وافر م  يت

  .للعرف الجاري في المعاملات

  

 . يؤول الشك في مصلحة المدين: 112لمادة ا

  .مذعن يكون تأويل العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضارا بمصلحة الطرف الأننه لا يجوز أغير 
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  . يكسبه حقاأن لا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير، و لكن يجوز : 113المادة 

  

ر     فإن إذا تعهد شخص عن الغير فلا يتقيد الغير بتعهده،           : 114المادة   ض الغي د     أن رف ى المتعه ب عل زم، وج  يلت

 .تنفيذ ما التزم به يقوم هو نفسه ببأن يتخلص من التعويض أن يعوض من تعاقد معه ويجوز له مع ذلك أن

منا    ألا من وقت صدوره، ما لم يتبين إ قبوله لا ينتج أثرا  فإنما إذا قبل الغير هذا التعهد،       أ راحة أو ض صد ص نه ق

  . يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذي صدر فيه التعهدأن

  

  ) 1) (ملغاة( : 115المادة 

  

ذه      يتعاقد باسمه على التزاأن يجوز للشخص   : 116المادة   ذ ه ي تنفي ـه ف مات يشترطها لمصلحة الغير، إذا آان ل

 .الالتزامات مصلحة شخصية مادية آانت أو أدبية

 يطالبه بوفائه، ما أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع      أنويترتب على هذا الاشتراط     

 .فع بما يعارض مضمون العقد يحتج ضد المنتأنلم يتفق على خلاف ذلك، ويكون لهذا المدين 

د              أنويجوز آذلك للمشترط     ن العق ين م و    أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنـتفع، الا إذا تب ده ه ـتفع وح  المن

  .الذي يجوز لـه ذلك

  

ى    أن ينقص المشارطة قبل أن يجوز للمشترط دون دائنيه أو وارثيه   : 117المادة   د أو إل ى المتعه  يعلن المنتفع إل

 .ترط رغبته في الاستفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقدالمش

شترط،      أنولا يترتب على نقض المشارطة       لاف      إ تبرأ ذمة المتعهد قبل الم ى خ منا عل راحة أو ض ق ص لا إذا اتف

  .الاشتراط يستأثر لنفسه بالانتفاع من عملية أنول، آما له لأحلال منتفع آخر محل المنتفع اإذلك، وللمشترط، 

  

وز   أن يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير      : 118المادة   ا يج  أن يكون المنتفع شخصا مستقبلا أو هيئة مستقبلة آم

ب                 ذي يج ت ال ي الوق ستطاعا ف ا م ان تعيينهم ره     أنيكون شخصا أو هيئة لم يعينا وقت العقد متى آ ه أث د في تج العق  ين

  .طبقا للمشارطة

  

  

  

  
____________  

  
  )25.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05 بالقانون رقم ألغيت) 1(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
 .بها ا لمن قام بالعمل، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علمهمن وعد الجمهور بجائزة يعطيها عن عمل معين يلزم باعطائ

 .لا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعدأيعين الواعد أجلا لانجاز العمل، جاز له الرجوع في وعده باعلان الجمهور، على وإذا لم 
  .وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ اعلانه العدول للجمهور
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  القسم الرابع

  انحلال العقد

  

د       في : 119المادة   از للمتعاق ه ج دين بالتزام د المتعاق ر العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أح ذاره   الآخ د اع  بع

 . يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إذا اقتضى الحال ذلكأنالمدين 

ـه        أنويجوز للقاضي    وز ل ا يج روف، آم سب الظ ا ل     أن يمنح المدين أجلا ح ان م سخ إذا آ رفض الف ه    ي وف ب م ي

  .همية بالنسبة إلى آامل الالتزاماتلأالمدين قـليل ا

  

ه       أن يجوز الاتفاق على     : 120المادة   ئة عن ات الناش اء بالالتزام دم الوف د ع  يعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون عن

  .         بمجرد تحقيق الشروط المتفق عليها وبدون حاجة إلى حكم قضائي

  .عذار، الذي يحدد حسب العرف عند عدم تحديده من طرف المتعاقدينوهذا الشرط لا يعفي من الا

  

ادة  ة  (: 121الم سبب        )معدل زام ب ضى الت انبين إذا انق ة للج ود الملزم ي العق تحالة   ف ه    اس ضت مع ذه انق تنفي

  )1(.الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد بحكم القانون

  

ة    الحالة التي آانا عليها قبل العق       إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى      : 122المادة   از للمحكم د، فإذا استحال ذلك ج

  . تحكم بالتعويضأن

  

ستحق          : 123المادة   دين        في العقود الملزمة للجانبين إذا آانت الالتزامات المتقابلة م ن المتعاق ل م از لك اء ج ة الوف

  .به بتنفيذ ما التزم الآخر يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد أن

  

  

  

  

  

  

  

  

  
___________  

  
  )22.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
  .قد بحكم القانونفي العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ الع
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  الفصل الثاني مكرر

  )1(ة المنفردة رادالالتزام بالإ

  

  .ة المنفردة للمتصرف ما لم يلزم الغير يتم التصرف بالإرادأنيجوز ) جديدة(  : مكرر 123المادة 

  . باستثناء أحكام القبولالأحكامن ة المنفردة ما يسري على العقد م على التصرف بالإراديويسر

  

من وعد الجمهور بجائزة يعطيها عن عمل معين يلزم بإعطائها لمن قام بالعمل،        ) جديدة(   :1مكرر   123المادة  

  .ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها

ق               ي ح ك ف ؤثر ذل ى ألا ي ور، عل إعلان الجمه وإذا لم يعين الواعد أجلا لإنجاز العمل جاز له الرجوع في وعده ب

  . بل الرجوع في الوعدمن أتم العمل ق

  . العدول للجمهورأشهر من تاريخ إعلان) 6(يمارس حق المطالبة بالجائزة تحت طائلة السقوط في أجل ستة 

  

 لفصل الثالثا

  العمل المستحق للتعويض
  

  القسم الأول

  )2 (ال الشخصيةلأفعالمسؤولية عن ا

  

ه ال        فعآل  ) معدلة( : 124المادة   ان يرتكب ا آ ه،    ل أي ي           وشخص بخطئ ببا ف ان س ن آ زم م ر يل ررا للغي سبب ض ي

  )3 (.حدوثه بالتعويض

  

  : الآتية يشكل الاستعمال التعسفي للحق خطأ لاسيما في الحالات  )جديدة( : مكرر 124المادة 

   بالغير،الاضرار إذا وقع بقصد -

   إذا آان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير،-

  )4( .منه الحصول على فائدة غير مشروعةغرض  إذا آان ال-
____________  

  
  ) 22.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05 بالقانون رقم 1 مكرر123 مكرر و123أضيف الفصل الثاني مكرر المتضمن المادتان ) 1(
  
  )23. ص 44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدل بالقانون رقم ) 2(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم مرحرر في ظل الأ
  .العمل المستحق للتعويض : الفصل الثالث

  .المسؤولية عن الأعمال الشخصية:   القسم الأول
  
  )23.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 3(
  

   : ا يلي آم 1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
  .آل عمل أيا آان، يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير يلزم من آان سببا في حدوثه بالتعويض

  
  )23.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05أضيفت بالقانون رقم ) 4(
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ه    ) معدلة( : 125المادة   ال من ه أو بإهم ه أو امتناع دم ح لا يسأل المتسبب في الضرر الذي يحدثه بفعل ه   أو ع يطت

  )1(. إلا إذا آان مميزا
  

ادة  ة( : 126الم ن  )معدل سؤولون ع دد الم ل إذا تع ضرر،  فع ويض ال زامهم بتع ي الت ضامنين ف انوا مت ار آ ض

  )2(. لا إذا عين القاضي نصيب آل منهم في الالتزام بالتعويضإوتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي 
  

أ    الضرر قد أنثبت الشخص  أ إذا   : 127المادة   اهرة، أو خط نشأ عن سبب لا يد لـه فيه آحادث مفاجئ، أو قوة ق

اق                      انوني أو اتف ص ق د ن م يوج ا ل ضرر، م ذا ال ويض ه زم بتع ر مل ان غي ر، آ ن الغي أ م صدر من المضرور أو خط

  .يخالف ذلك
  

ن               أ من   : 128المادة   ر، أو ع س الغي ن نف ه، أو ع ن مال سه، أو ع حدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نف

ى   سؤول، عل ر م ان غي ه، آ دده    أنمال ويض يح زم بتع ضاء يل د الاقت ضروري، وعن در ال ه الق ي دفاع اوز ف  لا يج

  .القاضي
  

ادة  ة (: 129الم ون)معدل ون الموظف ون  لا يك وان العمومي ن أ والأع صيا ع سؤولين شخ الهم م رت فع ي أض الت

  )3(.وامر واجبة عليهملأطاعة هذه اإت وامر صدرت إليهم من رئيس، متى آانلأبالغير إذا قاموا بها تنفيذا 
  

ا             : 130لمادة  ا ون ملزم ره، لا يك ه أو بغي ـا ب ر، محدق ررا أآب ادى ض ر ليتف ررا للغي التعويض  إ من سبب ض لا ب

  .الذي يراه القاضي مناسبا
  

ا           )معدلة (: 131المادة   اد  لأ يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المصاب طبق ام الم  182تين حك

ة   أن لم يتيسر لـه وقت الحكم  فإنع مراعاة الظروف الملابسة،      مكرر م  182و صفة نهائي ويض ب ه  ،  يقدر مدى التع فل

  )4(. يطالب خلال مدة معينة بالنظر من جديد في التقديرأن يحتفظ للمضرور بالحق في أن
____________  

  
  )23.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
 .يكون فاقد الأهلية مسؤولا عن أعمالـه الضارة متى صدرت منه وهو مميز

از للقاضي أن يح      أغير   م  نه إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسؤول عنه، أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول، ج ك
  .على من وقع منه الضرر بتعويض عادل، مراعيا في ذلـك مرآز الخصوم

  
  )23.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
ساوي الا إذا عين القاضي نصيب      إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار آانوا متضامنين في التزامهم بت      نهم بالت عويض الضرر، وتكون المسؤولية فيما بي

  .آل منهم في الالتزام بالتعويض
  
  )23.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 3(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75رقم حررت في ظل الأمر 
ت    لأمال العامون مسؤولين شخصيا عن أعمالهم التي أضرت بالغير إذا قاموا بها تنفيذا       لا يكون الموظفون، والع    ى آان يس، مت وامر صدرت إليهم من رئ

  .وامر واجبة عليهملأطاعة هذه اإ
  
  )23.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 4(
  

   : آما يلي  1975  سبتمبر26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
ادة  لأيقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا   م أن           182حكام الم ت الحك ـه وق سر ل م يتي إن ل سة، ف اة الظروف الملاب  مع مراع

  . يطالب خلال مدة معينة بالنظر من جديد في التقديرأن يحتفظ للمضرور بالحق في أنيقدر مدى التعويض بصفة نهائية فله 
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روف         ) معدلة( : 132المادة   ا للظ ويض تبع ة التع صح    ،يعين القاضي طريق ا         أن وي سطا، آم ويض مق ون التع  يك

 . يقدر تأمينابأنلزام المدين إيرادا مرتبا، ويجوز في هاتين الحالتين إ يكون أنيصح 

ى    د، عل ويض بالنق در التع ضرور،    أويق ب الم ى طل اء عل روف وبن ا للظ ي، تبع وز للقاض ه يج ادة إأمر ب يأنن ع

ه، أو    ت علي ا آان ى م ـة إل ويض  أنالحال بيل التع ى س ك عل م وذل ض أب،  يحك صل بال الإداء بع ات تت ر فععان ل غي

  )1 (.المشروع
  

 )2(. ل الضارفعسنة من يوم وقوع ال) 15 (تسقط دعوى التعويض بانقضاء خمس عشرة) معدلة( : 133المادة 

  

  لقسم الثانيا

  )3 (ل الغيرفعالمسؤولية عن 
  

 أو ره بسبب قص آل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة) معدلة ( :134المادة 

  . الضارفعلهيكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلـك الشخص للغير ب، بسبب حالته العقلية أو الجسمية

 الضرر آان لابد أنبواجب الرقابة أو أثبت  يتخلص من المسؤولية إذا أثبت أنه قام أنويستطيع المكلف بالرقابة 

  )4(. من حدوثه ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية
  

  )5) (ملغاة( : 135المادة 

  
____________  

  

  )23.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

   : ما يلي آ 1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
ا للظروف      ة التعويض تبع ون        . يعين القاضي طريق ا يصح أن يك سطا، آم ون التعويض مق التين       إويصح أن يك اتين الح ي ه ا، ويجوز ف رادا مرتب زام  إي ل

 .المدين بأن يقدر تأمينا
ه، أو     نه يجوز للقاضي، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور، أن يأمر باعادة اأويقدر التعويض بالنقد، على   ت علي ا آان ى م ك   أنلحالـة إل م وذل  يحك

  .داء بعض الاعانات تتصل بالعمل غير المشروعأعلى سبيل التعويض ب
  

  )23.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
  .ضاء خمسة عشرة سنة من يوم وقوع العمل الضارتسقط دعوى التعويض بانق

  

  )23.  ص44ر.ج. (2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدل عنوان القسم الثاني من الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الثاني بالقانون رقم ) 3(
  

  .لمسؤولية عن عمل الغيرا : لقسم الثانيا : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حرر في ظل الأمر
  

  )24.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 4(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
مية يكون ملزما بتعويض الضرر الذي آل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة، بسبب قصر أو بسبب حالته العقلية أو الجس

  .يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله الضار، ويترتب هذا الالتزام ولو آان من وقع منه العمل الضار غير مميز
  

  )25.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05ألغيت بالقانون رقم ) 5(
  

   : ي آما يل 1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
اب الحرف،                         ؤدبين، وأرب ين، والم ا أن المعلم ا، آم ساآنون معهم ا القاصرون ال سببه أولادهم ذي ي ضرر ال ن ال سؤولان ع ه الأم م يكون الأب وبعد وفات

ابتهم             ه تحت رق ون في ذي يكون ت ال ي الوق ون ف ذتهم والمتمرن سببه تلام ذي ي ضرر ال ن ال سؤولون ع سؤو    . م ة تحل محل م سؤولية الدول ر أن م لية غي
 .المعلمين والمربين

ا      أنه قام بواجب الوقاية، أو أثبت أويستطيع المكلف بالرقابة أن يتخلص من المسؤولية إذا   ذا الواجب بم ام به و ق ثبت أن الضرر آان لا بد من حدوثه ول
  .ينبغي من العناية
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ي      يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الض          )معدلة( : 136المادة   ه ف ار متى آان واقعا من
  .حالة تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها

  )1(. يعمل لحساب المتبوعالأخيروتتحقق علاقة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى آان هذا 
  
  

  )2(.للمتبوع حق الرجوع على تابعه في حالة ارتكابه خطأ جسيما )معدلة( : 137المادة 
  
  

   الثالثالقسم
  المسؤولية الناشـئة عن الأشياء

  
ن                        : 138المادة   سؤولا ع ر م ة، يعتب سيير، والرقاب تعمال والت درة الاس ـه ق ت ل يء وآان ة ش ولى حراس ن ت  آل م

 .الشيءالضرر الذي يحدثه ذلـك 
ت    شيء إذا أثب ارس لل سؤولية الح ذه الم ن ه ي م ل    أنويعف ل عم ه مث ن يتوقع م يك سبب ل دث ب ضرر ح ك ال  ذل

  .ية، أو عمل الغير، أو الحالة الطارئة، أو القوة القاهرةالضح
  
  

ولو ضل الحيوان أو .  حارس الحيوان، ولو لم يكن مالكا له، مسؤول عما يحدثه الحيوان من ضرر    : 139المادة  
  . وقوع الحادث آان بسبب لا ينسب إليهأنتسرب، ما لم يثبت الحارس 

  
  

سؤولا            من آان حائزا بأي وجه آان      : 140المادة   ون م ق لا يك ا حري دث فيه  لعقار أو جزء منه، أو منقولات، ح
ق     الاضرارنحو الغير عن     ذا الحري ت  إ التي سببها ه سؤول         أنلا إذا ثب و م ن ه أ م ه أو خط ى خطئ سب إل ق ين  الحري

 .عنهم
ت                 م يثب ا ل ا، م داما جزئي ان انه و آ ادث أنمالك البناء مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر ول  لا يرجع   الح

 .سببه إلى إهمال في الصيانة، أو قدم في البناء، أو عيب فيه
ة      أنويجوز لمن آان مهددا بضرر يصيـبه من البناء          ضرورية للوقاي دابير ال ن الت  يطالب المالك باتخاذ ما يلزم م

  . حسابه لم يقم المالك بذلك، جاز الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير علىفإنمن الخطر 
  
  

ه           )جديدة(:  مكرر   140المادة   م تربط و ل ى ول ه حت ي منتوج  يكون المنتج مسؤول عن الضرر الناتج عن عيب ف
  .بالمتضرر علاقة تعاقدية

ة      صناعي وتربي وج ال ي والمنت وج الزراع يما المنت ار، لاس صلا بعق ان مت و آ ول ول ال منق ل م ا آ ر منتوج يعتب
  )3(. البري والبحري والطاقة الكهربائيةالحيوانات والصناعة الغذائية والصيد

  
  

المسؤول عن الضرر الجسماني ولم تكن للمتضرر يد فيه، تتكفل الدولة    إذا انعدم    )جديدة( : 1 مكرر   140المادة  
   )4(.بالتعويض عن هذا الضرر

____________  
  
  )24.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم  ظل الأمرحررت في
 .يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى آان واقعا منه في حال تأدية وظيفته، أو بسببها

  .علية في رقابته وفي توجيههوتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه، متى آانت له عليه سلطة ف
  
  )24.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
 .للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسؤولا عن تعويض الضرر

  
  )24.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05أضيفت بالقانون رقم ) 3(
  
  )24.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05أضيفت بالقانون رقم ) 4(
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 لفصل الرابعا
  شبه العقود

 
  القسم الأول

  الاثراء بلا سبب
  
  

ي     : 141المادة   ويض       آل من نال عن حسن نية من عمل الغير أو من شيء له منفعة ل زم بتع ا يل ا يبرره ا م س له
  .الشيءمن وقع الاثراء على حسابه بقدر ما استفاد من العمل أو 

  
  

شر   : 142المادة   ه       )10( تسقط دعوى التعويض عن الاثراء بلا سبب بانقضاء ع م في ذي يعل وم ال ن الي نوات م  س
ذي     بانقضاء خالأحوالمن لحقته الخسارة بحقه في التعويض، وتسقط الدعوى في جميع       وم ال ن الي مسة عشرة سنة م

  .ينشأ فيه هذا الحق
  

  لقسم الثانيا
  الدفع غير المستحق

  
  

 . آل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده: 143المادة 
د  ، أو يكون الأهلية يكون ناقص أننه غير ملزم بما دفعه، الا أنه لا محل للرد إذا آان من قام بالوفاء يعلم أغير   ق

  .آره على هذا الوفاءأ
  
  

زام زال                    : 144المادة   ببه أو لالت ق س م يتحق زام ل ذا لالت م تنفي د ت اء ق ان الوف ستحق إذا آ ر الم صح استرداد غي  ي
  .سببه

  
  

ا  أ يطالب بحق مؤجل قبل حلول أجله       أن لا يمكن للدائن     : 145المادة   ما إذا تم الوفاء معجلا فلا يجوز استرداد م
 .الأجلالمدين يجهل دفع حتى ولو آان 

دائن            أنوفي هذه الحالة يجوز للمدين       ه ال صل علي ذي ح  يطالب في حدود الضرر اللاحق به، برد مبلغ الاثراء ال
  .بسبب هذا الوفاء المعجل

  
  

ه           : 146المادة   ب علي دين وترت ر الم ن غي اء م صل الوف ستحق إذا ح ر الم و   أن لا محل لاسترداد غي دائن، وه  ال
ي            حسن النية، قد تج    رد من سند الدين أو مما حصل عليه من التأمينات أو ترك دعواه تسقط بالتقادم قبل المدين الحقيق

  .ويلتزم المدين الحقيقي في هذه الحالة بتعويض الغير الذي قام بالوفاء
  
  

 .لا ما تسلمإ يرد أن إذا آان من تسلم غير مستحق حسن النية فلا يلزم : 147المادة 
ن       لأ يلزم أيضا برد ا    فإنهلنية  ما إذا آان سيـئ ا    أ ا م ي جنيه صر ف ي ق شيء رباح التي جناها، أو الت سلمه   ال ذي ت  ال

 .بغير حق، وذلك من يوم الوفاء، أو من اليوم الذي أصبح فيه سيـئ الـنية
  .وعلى أي حال يلزم من تسلم غير المستحق برد الثمرات من يوم رفع الدعوى

  
  .لا بالقدر الذي أثرى بهإلتعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملزما  إذا لم تتوافر أهلية ا: 148المادة 

  
  

ع    )10( تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء عشر         : 149المادة    سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دف
ن اليوم الذي  سنة م)15 ( بانقضاء خمسة عشرةالأحوالغير المستحق بحقه في الاسترداد وتسقط الدعوى في جميع          

  .ينشأ فيه هذا الحق
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  القسم الثالث

  الفضالة
  

ش       أن الفضالة هي    : 150المادة   ر، دون       أ يتولى شخص عن قصد القيام بال خص آخ ساب ش ا   أنن لح ون ملزم  يك

  .بذلك

  

ر ن غيره لما بين أنا لنفسه، قد تولى شأ تتحقق الفضالة ولو آان الفضولي، أثناء توليه ش      : 151المادة   ن  ين الأم م

  .الآخرارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن 

  

  . تسري قواعد الوآالة إذا أجاز رب العمل ما قام به الفضولي: 152المادة 

  

ى   أن يجب على الفضولي     : 153لمادة  ا دأه إل سه      أن يمضي في العمل الذي ب رته بنف ن مباش ل م تمكن رب العم  ي

  . متى استطاع ذلك يخطر بتدخله رب العملأنآما يجب عليه 

  

ه           أن يجب على الفضولي     : 154المادة   ن خطئ سؤولا ع .  يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي، ويكون م

 . ينقص مبلغ التعويض المترتب على هذا الخطأ، إذا آانت الظروف تبرر ذلكأنومع ذلك فللقاضي 

ه، دون  وإذا عهد الفضولي إلى غيره، بكل العمل الذي تكلف به أو ببع       لال ضه آان مسؤولا عن تصرفات نائب  إخ

 .بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب

  .وإذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد، آانوا متضامنين في المسؤولية

  

  .وتقديم حساب ما قام به يلزم الفضولي بما يلزم به الوآيل من رد ما تسلمه بسبب الفضالة، : 155المادة 

  

 .2 فقرة 589إذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلزم به ورثة الوآيل طبقا لاحكام المادة  : 156المادة 

  .وإذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما آان ملزما به نحو مورثهم

  

شخ            : 157المادة   ة ال ه عناي ي إدارت ذل ف م    يعتبر الفضولي نائبا عن رب العمل، متى آان قد ب و ل ادي، ول ص الع

سابه،                     ضولي لح دها الف ي عق دات الت ذ التعه ا بتنفي ل ملزم ون رب العم ة يك ذه الحال ي ه صودة وف تتحقق النـتيجة المق

ن            وبتعويضه عن الـتعهدات التي التزم بها، وبرد النفقات الضرورية أو النافعة التي سوغتها الظروف، وبتعويضه ع

  .لا إذا آان هذا العمل من أعمال مهنتهإ ولا يستحق الفضولي أجرا على عمله الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل،

 

ا         : 158المادة   ه، م رى ب ذي أث در ال  إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد فلا يكون مسؤولا عن ادارته الا بالق

 .لم تكن مسئوليته ناشـئة عن عمل غير مشروع

  .و لم تتوافر فيه أهلية التعاقدما رب العمل فتبقى مسئوليته آاملة، ولأ
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رف      )10( تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء عشر       : 159المادة   ل ط ه آ م في  سنوات من اليوم الذي يعل

  . سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق)15 ( بانقضاء خمسة عشرةالأحوالبحقه، وتسقط في جميع 

  

 الباب الثاني

  آثار الالتزام

  

 . المدين ملزم بتنفيذ ما تعهد به: 160المادة 

  .نه لا يجبر على التنفيذ إذا آان الالتزام طبيعياأغير 

  

ال                       : 161المادة   ى أي ح ي وعل زام طبيع اك الت ان هن ا إذا آ نص م دم ال د ع ي، عن ه  يقدر القاض وز  فإن  أن لا يج

  .يخالف الالتزام الطبيعي النظام العام

  

  . باختياره، بقصد تنفيذ التزام طبيعي لا يسترد المدين ما أداه: 162المادة 

  

 . يكون الالتزام الطبيعي سببا لالتزام مدنيأن يمكن : 163المادة 

  

 الفصل الأول

  التنفيذ العيني

  

ك        181 و180 يجبر المدين بعد اعذاره طبقا للمادتين   : 164المادة   ان ذل ى آ ا، مت ذا عيني ه تنفي ذ التزام  على تنفي

  .ممكنا

  

 ينقل بحكم القانون الملكية أو الحق العيني، أن شأنهتزام بنقل الملكية، أو أي حق عيني آخر من        الال : 165المادة  

  . المتعلقة بالاشهار العقاريالأحكامإذا آان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم، وذلك مع مراعاة 

  

ادة  ين  : 166الم م يع يء ل ى ش ي عل ق عين ل ح زام بنق ق لاإ إذا ورد الالت ـتقل الح لا ين ه ف ذا إ بنوع إفراز ه لا ب

 .الشيء

تئذان             أنفإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن          د اس دين بع ة الم ى نفق ه عل وع ذات  يحصل على شيء من الن

  . بحقه في التعويضإخلال من غير الشيء يطالب بقيمة أنالقاضي آما يجوز له 

  

  . والمحافظة عليه حتى التسليمالشيءيتضمن الالتزام بتسليم  الالتزام بنقل حق عيني : 167المادة 
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ذار       : 168المادة   د الاع إن  إذا آان المدين الملزم بالقيام بعمل يقتضي تسليم شيء ولم يسلمه بع ون   ف ار تك  الاخط

 .على حسابه ولو آانت قبل الاعذار على حساب الدائن

لم       الشيء أنار إذا أثبت المدين   هذه الاخطار لا تتعدى إلى المدين رغم الاعذ        أنغير   و س دائن ل د ال ضيع عن د ي  ق

 . يتحمل تبعية الحوادث المفاجئةأنله، ما لم يكن المدين قد قبل 

  . تبعية الهلاك تقع على السارقفإن المسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة آانت الشيء أنعلى 

  

دين    في الالتزام بعمل، إذا نص الاتفاق، أو استوجب   : 169المادة   ة ال از      أنت طبيع سه ج زام بنف دين الالت ذ الم  ينف

  . يرفض الوفاء من غير المدينأنللدائن 

  

دائن            : 170المادة   از لل ي      أن في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ج ي ف ن القاض صا م ب ترخي  يطل

  .تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا آان هذا التنفيذ ممكنا

  

ع                 : 171المادة   زام م ة الالت ذا طبيع محت به ذ، إذا س ند التنفي ة س ي بمثاب م القاض ون حك  في الالتزام بعمل، قد يك

  .مراعاة المقتضيات القانونية والتنظيمية

  

دين  : 172المادة  ى   أن في الالتزام بعمل، إذا آان المطلوب من الم افظ عل شيء  يح ه أو   أنأو  ،ال وم بإدارت  أن يق

شخص         فإنذ التزامه   يتوخى الحيطة في تنفي    ه ال  المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية آل ما يبذل

 .هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك. العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود

  .وعلى آل حال يبقى المدين مسؤولا عن غشه، أو خطئه الجسيم

  

ب  أنين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام جاز للدائن  إذا التزم المد : 173المادة   ا     إ يطال ع مخالف ا وق ة م زال

  . يحصل من القضاء على ترخيص للقيام بهذه الازالة على نفقة المدينأنللالتزام ويمكنه 

  

از                      : 174المادة   سه، ج دين نف ه الم ام ب م الا إذا ق ر ملائ ن أو غي ر ممك ا غي زام عين ذ الالت ان تنفي دائن   إذا آ  أنلل

 . امتنع عن ذلكنإيحصل على حكم بالزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة اجبارية 

ا   أن مقدار الغرامة ليس آافيا لاآراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له أنوإذا رأى القاضي    ة آلم  يزيد في الغرام

  .رأى داعيا للزيادة

  

ه    إذا تم التنفيذ العيني، أو أصر      : 175المادة    المدين على رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم ب

 .المدين مراعيا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدأ من المدين
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 الفصل الثاني

  التنفيذ بطريقة التعويض
  

دين      : 176المادة   ى الم اج        أن إذا استحال عل ضرر الن ويض ال ه بتع م علي ا حك زام عين ذ الالت ذ     ينف دم تنفي ن ع م ع

ذ             أنالتزامه، ما لم يثبت   ي تنفي دين ف أخر الم ذلك إذا ت م آ ون الحك ه، ويك ه في د ل بب لا ي ن س  استحالة التنفيذ نشأت ع

  .التزامه
  

ترك             أن يجوز للقاضي    : 177لمادة  ا د اش ه ق دائن بخطئ  ينقص مقدار التعويض، أو لا يحكم بالتعويض إذا آان ال

  .في إحداث الضرر أو زاد فيه
  

 .ة يتحمل المدين تبعية الحادث المفاجئ أو القوة القاهرأنيجوز الاتفاق على  : 178المادة 

ن   إوآذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي،            شأ ع لا ما ين

ر     سيم غي دين    أغشه، أو عن خطئه الج وز للم ه يج ن الم    أنن اءه م شترط إعف أ      ي ش، أو الخط ن الغ ة ع سؤولية الناجم

 .الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه

  .ويبطل آل شرط يقضي بالاعفاء من المسؤولية الناجمة عن العمل الاجرامي
  

  .لا بعد اعذار المدين ما لم يوجد نص مخالف لذلكإلا يستحق التعويض  : 179المادة 
  

وز          يكون اعذار ا   : 180المادة   ذار، ويج ام الان وم مق ا يق ذاره، أو بم د      أنلمدين بان ق البري ن طري ذار ع تم الاع  ي

وز             ا يج انون، آم ضي      أنعلى الوجه المبين في هذا الق اق يق ى اتف ا عل ون مترتب أن  يك رد     ب ذرا بمج دين مع ون الم  يك

  .جراء آخرإ دون حاجة إلى أي الأجلحلول 
  

 : الآتيةلحالات  لا ضرورة لاعذار المدين في ا: 181المادة 

  إذا تعذر تنفيذ الالتزام أو أصبح غير مجد بفعل المدين، -

  إذا آان محل الالتزام تعويضا ترتب عن عمل مضر، -

  إذا آان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق، أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك،-

  .نه لا ينوي تنفيذ التزامهأ إذا صرح المدين آتابة -
  

ا         : 182المادة   ويض م  إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد، أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التع

شرط               سب، ب ن آ ه م ي           أنلحق الدائن من خسارة وما فات أخر ف الالتزام أو للت اء ب دم الوف ة لع ة طبيعي ذا نتيج ون ه  يك

 . يتوقاه ببذل جهد معقولأني استطاعة الدائن ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن ف. الوفاء به

لا بتعويض الضرر إنه إذا آان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما   أغير  

  .الذي آان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد
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ادة  رر 182الم دة( : مك ة     )جدي ساس بالحري ل م وي آ ضرر المعن ن ال ويض ع شمل التع شرف أو ي أو ال

  ) 1(.السمعة

  

وتطبق .  يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد، أو في اتفاق لاحق      أن يجوز للمتعاقدين    : 183المادة  

  .181 إلى 176في هذه الحالة أحكام المواد 

  

 .ه أي ضرر الدائن لم يلحقأن لا يكون التعويض المحدد في الاتفاق مستحقا إذا اثبت المدين : 184المادة 

ا أو    أن يخفض مبلغ التعويض إذا اثبت المدين أنويجوز للقاضي    ان مفرط دير آ زام  أن التق لي  الالت ذ   الأص د نف  ق

 .في جزء منه

  .ويكون باطلا آل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين أعلاه

  

دائن           : 185المادة   وز لل لا يج اق ف ي الاتف دد ف ويض المح ة التع ضرر قيم اوز ال ب  أن إذا ج ذه     يطال ن ه أآثر م ب

  . المدين قد ارتكب غشا، أو خطأ جسيماأنثبت أإذا إلا القيمة 

  

ي                 : 186المادة   دين ف أخر الم دعوى وت ع ال  إذا آان محل الالتزام بين أفراد مبلغا من النقود عين مقداره وقت رف

  . يعوض للدائن الضرر اللاحق من هذا التأخيرأنالوفاء به، فيجب عليه 

  

ي                  إذا : 187المادة   ه، ف ب بحق و يطال ه، وه سوء نيت دائن ب ي     إ تسبب ال زاع فللقاض د الن ة أم غ   أنطال  يخفض مبل

  .طلاقا عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبررإالتعويض المحدد في الاتفاق أو لا يقضي به 

  

 لفصل الثالثا

  ضمان حقوق الدائنين

  

 . أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه: 188المادة 

 . جميع الدائنين متساوون تجاه هذا الضمانفإني حالة عدم وجود حق أفضلية مكتسب طبقا للقانون وف

  

  

  

  

  

  
____________  

  
  )24.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05أضيفت بالقانون رقم ) 1(
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  القسم الأول

  وسائل التنفيذ

  

دين،        يستعمل باأن لكل دائن ولو لم يحل أجل دينه      : 189المادة   ذا الم وق ه ع حق ه جمي م مدين ا    إس ان منه ا آ لا م

ولا         ت  إخاصا بشخص أو غير قابل للحجز ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقب ن    أنلا إذا أثب سك ع دين أم  الم

 . يزيد فيهأن يسبب عسره، أو أن شأنهن هذا الامساك من أاستعمال هذه الحقوق، و

  . يدخله في الخصامأننه لا بد أبمطالبة حقه غير  يكلف مدينه أنولا يجب على الدائن 

  

وق        : 190المادة    يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه نائبا عن هذا المدين، وآل ما ينتج عن استعمال هذه الحق

  .يدخل في أموال المدين ويكون ضمانا لجميع دائنيه

  

ه،     أن لكل دائن حل دينه، وصدر من مدينه تصرف ضار به      : 191المادة   ي حق صرف ف ذا الت  يطلب عدم نفاذ ه

ك                سره، وذل ي ع ادة ف دين أو الزي سر الم ب ع إذا آان التصرف قد انقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته وترت

  .متى توافر أحد الشروط المنصوص عليها في المادة التالية

  

ادة   وض، : 192الم دين بع صرف الم ان ت ه إذا آ دائ فإن ى ال ة عل ون حج ن  لا يك در م ش ص اك غ ان هن ن إذا آ

ن  أن قد علم بذلك الغش يكفي لاعتبار التصرف منطويا على الغش    الآخرالمدين، وإذا آان الطرف       يكون قد صدر م

 .المدين وهو عالم بعسره

 . هذا المدين في حالة عسرأنآما يعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدين إذا آان قد علم 

 . لا يحتج به على الدائن، ولو آان المتبرع لـه حسن النيةفإنهي قام به المدين تبرعا ما إذا آان التصرف الذأ

ه      يتمسك أنإذا آان المتبرع له حول بعوض المال الذي نقل إليه فليس للدائن        صرف مدين ه بت اج علي بعدم الاحتج

صرف المدين بعوض وآذلـك الحال إذا لا إذا آان المحال إليه والمتبرع له قد علما بغش المدين هذا في حالة ما إذا ت      إ

  .لهآان تصرف المدين بدون عوض وعلم المحال إليه بعسر المدين وقت صدور التصرف لصالح المتبرع 

  

ون        أنلا  إ إذا ادعى الدائن عسر المدين فليس عليه         : 193المادة   ن دي ه م ي ذمت ا ف دار م ت مق دين   .  يثب ى الم وعل

  . الديون أو يزيد عليها له مالا يساوي قيمةأن يثبت أننفسه 

  

صرف                : 194المادة   ذا الت در ه  متى تقرر عدم معارضة التصرف للدائن استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين ص

  .إجحافا بحقهم

  

ى    فإنه إذا آان من تلقى حقا من المدين المعسر لم يدفع ثمنه    : 195المادة   دائن مت وى ال  يتخلص مما ينتج عن دع

  .ن المثل، وقام بإيداعه الخزانةآان هذا الثمن هو ثم
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ذه     إلا تفضيل دائن على آخر دون حق فلا يترتب عليه إ إذا لم يقصد بالغش     : 196المادة   ن ه دائن م ان ال لا حرم

 .الميزة

ل وإذا وفي المدين المعسر أحد دائنيه قبل حلول          ق           الأج ي ح اء ف ذا الوف سري ه لا ي اء ، ف لا للوف ضروب أص  الم

ذا              باقي الدائنين وآذلـك   ول ه د حل صل بع و ح اء ول ل  لا يسري في حقهم الوف ين       الأج ؤ ب ة تواط م نتيج د ت ان ق ، إذا آ

  .المدين والدائن الذي استوفي حقه

  

دائن     )3 ( تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث      : 197المادة   ه ال م في ذي يعل  سنوات من اليوم ال

ع            ي جمي سقط ف و بسبب عدم نفاذ التصرف وت شرة      الالأح سة ع ضاء خم ه         )15 ( بانق در في ذي ص ت ال ن الوق نة م  س

  .التصرف المطعون فيه

  

ة،                       : 198المادة   سنى الني انوا ح ى آ اص، مت ف الخ دين وللخل دائني المتعاق وري فل د ص سكوا  أن إذا أبرم عق  يتم

  .بالعقد الصوري

  

ذ ف         : 199المادة   د الناف اهر فالعق د ظ ا بعق دا حقيقي و        إذا أخفي المتعاقدان عق ام ه ف الع دين، والخل ين المتعاق ا ب يم

 .العقد الحقيقي

  

  القسم الثاني

  الحق في الحبس

  

ه    أن لكل من التزم بأداء شيء : 200المادة   ب علي التزام ترت  يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء ب

 .أمين آاف للوفاء بالتزامه هذاأو مادام الدائن لم يقم بتقديم ت. وله علاقة سببية وارتباط بالتزام المدين

ة،         الشيءويكون ذلك بوجه خاص لحائز       رورية أو نافع صروفات ض ه م ق علي إن  أو محرزه، إذا هو انف ه  ف  أن ل

  . يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروعأن حتى يستوفي ما هو مستحق له، الا الشيءيـمتنع عن رد هذا 

  

 . لا يثبت حق امتياز عليهلشيءا مجرد الحق في حبس : 201المادة 

 . يقدم حسابا عن غلتهأن وفقا لأحكام رهن الحيازة، وعليه الشيء يحافظ على أنوعلى الحابس 

ا     أن المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف، فللحابس     الشيءوإذا آان    ه وفق ي بيع ضاء ف  يحصل على إذن من الق

  . إلى ثمنهالشيءالحق في الحبس من ، وينـتقل 971 للاحكام المنصوص عليها في المادة

  

 . من يد حائزه أو محرزهالشيء ينقضي الحق في الحبس بخروج : 202لمادة ا

ذا  أن إذا خرج من يده بغير علمه أو بالرغم من معارضته،      الشيءغير انه لحابس      يطلب استرداده، إذا هو قام به

  . من يده ما لم تنقض سنـة من وقت خروجهيءالشالطلب خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج 
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 الباب الثالث

 وصاف المعدلة لأثر الالتزاملأا
  

 الفصل الأول

 الشرط والاجل
  

  القسم الأول

 الشرط
  

  .يكون الالتزام معلقا إذا آان وجوده أو زوالـه مترتبا على أمر مستقبل وممكن وقوعه : 203المادة 

  

زام قائم      : 204المادة   ام               لا يكون الالت لآداب أو النظ الف ل رط مخ ى ش ن، أو عل ر ممك رط غي ى ش ق عل ا إذا عل

 .العام، هذا إذا آان الشرط واقفا اما إذا آان الشرط فاسخا فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم

و                  أغير   شرط ه ذا ال ان ه ام، إذا آ ام الع لآداب أو النظ الف ل خ مخ رط فاس ى ش ق عل ذي عل زام ال وم الالت نه لا يق

  .ب للالتزامالسبب الموج

  

ض ارادة                  : 205المادة   ى مح ا عل زام متوقف ود الالت ل وج ف يجع رط واق ى ش ق عل لا يكون الالتزام قائما إذا عل

  .الملتزم

  

اما قبل تحقق الشرط، .  إذا آان الالتزام معلقا على شرط واقف، فلا يكون نافذا الا إذا تحقق الشرط            : 206المادة  

ذ      ابلا للتنفي زام ق ون الالت لا يك دائن        ف وز لل ه يج ى ان اري، عل ذ الاختي ري، ولا للتنفي ن   أن الجب ذ م راءات  يتخ ا الاج  م

  .يحافظ به على حقه

  

سبب        : 207المادة   رد ل تحال ال إذا اس ذه ف ا أخ  يزول الالتزام إذا تحقق الشرط الفاسخ، ويكون الدائن ملزما برد م

 .هو مسؤول عنه وجب عليه تعويض الضرر

  .تي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط الالادارة أعمال أنغير 

  

دين أو                  : 208لمادة  ا ن ارادة المتعاق ين م زام، الا إذا تب ه الالت شأ في ذي ن وم ال  إذا تحقق الشرط يرجع أثره إلى الي

 . وجود الالتزام، أو زواله، انما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرطأنمن طبيعة العقد 

  .ط أثر رجعي، إذا أصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب لا يد للمدين فيهنه لا يكون للشرأغير 
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  لقسم الثانيا

  الأجل

  

 . يكون الالتزام لاجل إذا آان نفاذه أو انقضاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوع: 209المادة 

  . الوقت الذي يقع فيه محقق الوقوع متى آان وقوعه محتما، ولو لم يعرفالأمرويعتبر 

  

زام         : 210المادة   ن الالت ين م ادا               أن إذا تب ي ميع ين القاض سرة، ع درة أو المي د المق ه الا عن وم بوفائ دين لا يق  الم

ل مناسبا لحلول    ى               الأج ريص عل ل الح ة الرج تراط عناي ع اش ستقبلة م ة والم دين الحالي وارد الم ـك م ي ذل ا ف ، مراعي

  . الوفاء بالتزامه

  

 : الأجليسقط حق المدين في  : 211المادة 

  إذا شهر افلاسه وفقا لنصوص القانون، -

ق أو             - د لاح ي بعق د أعط أمين ق ذا الت ان ه و آ  إذا انقص بفعله إلى حد آبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص، ول

أمين ي            أنبمقتضى القانون، هذا ما لم يفضل الدائن         اص الت ان انق ا إذا آ أمين، ام ة الت ب بتكمل بب لا     يطال ى س ع إل رج

  يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضمانا آافيا،الأجل فإندخل للمدين فيه 

  . إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من تأمينات-

  

ه   فإنه إذا آان الالتزام مقترنا بأجل واقف،    : 212لمادة  ا ضي في ل  لا يكون نافذا الا في الوقت الذي ينق ى  الأج  عل

راءات  يتخذ من    أن،  الأجللدائن، حتى قبل انقضاء     انه يجوز ل   اص           الاج ه خ ه بوج ه، ول ى حقوق ه عل افظ ب ا يح  أن م

 .يطالب بتأمين إذا خشى افلاس المدين، أو عسره واستند في ذلك إلى سبب معقول

 . يكون لهذا الزوال أثر رجعيأن الفاسخ زوال الالتزام، دون الأجلويترتب على انقضاء 

  

 الفصل الثاني

 عدد محل الالتزامت
  

  القسم الأول

  الالتزام التخييري
  

ا،         : 213المادة   د منه ة إذا أدى واح  يكون الالتزام تخييريا إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تام

  .ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك
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از           إذا آان    )معدلة( : 214المادة   نهم، ج ا بي وا فيم م يتفق دينون ول الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار، أو تعدد الم

سه               أنللدائن   ي بنف ولى القاض  يطلب من القاضي تعيين أجل يختار فيه المدين أو يتفق فيه المدينون، فإذا لم يتم ذلـك ت

 .تعيين محل الالتزام

لا      ما إذا آان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار أو ت         أ ي أج ب  نإعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم، عين القاض  طل

  )1(. انتقل الخيار إلى المدينالأجلالمدين ذلك، فإذا انقضى 

  

زام،       الأشياءإذا آان الخيار للمدين، ثم استحال تنفيذ آل من       : 215المادة   ل الالت ا مح تمل عليه ي اش ددة الت  المتع

  .، آان ملزما بدفع آخر شيءالأشياءلـة ولو فيما يتعلق بواحد من هذه وآان المدين مسؤولا عن هذه الاستحا

  

  القسم الثاني

  الالتزام الاختياري

  

ه                    : 216المادة   دلا من دين إذا أدى ب ة الم رأ ذم ن تب دا، ولك  يكون الالتزام اختياريا إذا لم يشمل محله الا شيئا واح

 .شيئا آخر

ده           الشيءو و وح زام، ه ل الالت ة            الذي يشمله مح رأ ذم ذي تب ديل ال ه، لا الب ين طبيعت ذي يع و ال زام وه ل الالت مح

  .المدين بأدائـه

 الفصل الثالث

 تعدد طرفي الالتزام
  

  القسم الأول

  التضامن
  

  . التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض، وانما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون: 217المادة 

  

 .لتضامن بين الدائنين جاز للمدين الوفاء بالدين لأي منهم ما لم يمانع أحدهم في ذلك إذا آان ا: 218المادة 

ر   ل             أنغي ر قاب دين غي ان ال ضامنين، الا إذا آ دائنين المت د ال ة أح ين ورث دين ب سام ال وز دون انق ضامن لا يج  الت

  .للانقسام

  

ى     يجوز للدائنين المتضامنين، مجتمعين أو منفردين، مطالب       : 219المادة   ك    أنة المدين بالوفاء عل ي ذل ى ف  يراع

 .ما يلحق رابطة آل دائن من وصف

دائنين،   أنولا يجوز للمدين إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء       ن ال  يعارضه بأوجه الدفع الخاصة بغيره م

  .ع الدائنين يعارض الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة به، وبالتالي يشترك فيها جميأنولكن يجوز له 
____________  

  
  )406.ص  18ر.ج(المنشور في ستدراك أضيفت الفقرة الثانية بالا) 1(
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دائنين                      : 220المادة   ل ال ه قب رأ ذمت لا تب اء ف ر الوف سبب غي ضامنين ل دائنين المت د ال ل أح  إذا برئت ذمة الدائن قب

 .لا بقدر حصة الدائن التي برئت ذمته من أجله إالآخرين

  .خرينلآ باالاضرار شأنه يقوم بعمل من أن الدائنين المتضامنين لأحدلا يجوز 

  

سب             : 221المادة   نهم ح سم بي دائنين وتق ع ال ا لجمي  آل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين، يصير ملك

 . حصصهم

  .وتكون القسمة بينهم بالتساوي ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك

  

  . وفاء أحدهم للدين مبرئ ذمة الباقينفإنإذا آان التضامن بين المدينين  : 222المادة 

  

ى    يجوز للدائن مطالبة المدينين الم     : 223المادة   ق      أنتضامنين مجتمعين أو منفردين عل ا يلح ك م ي ذل ى ف  يراع

 .رابطة آل مدين من وصف

وز     دفع الخاصة  يعارض بأوجه ال أنإذا طالبه أحد الدائنين بالوفاء      ولا يجوز للمدين     ن يج دينين ولك ن الم بغيره م

  . يعارض بأوجه الدفع الخاصة به وبالتي يشترك فيها جميع المدينينأنله 

  

دينين المت                  : 224المادة   د الم دائن وأح ين ال دين ب د ال ى تجدي ب عل دينين إ      يترت اقي الم ة ب ة ذم لا إذا ضامنين تبرئ

  .احتفظ الدائن بحقه قبلهم

  

در                    لا يجوز  : 225المادة   ر الا بق ضامن آخ دين مت دائن وم ين ال ع ب ي تق ة الت سك بالمقاص  للمدين المتضامن التم

  .حصة هذا المدين

  

 الدين لا ينقضي بالنسبة إلى باقي فإن إذا اتحدت الذمة بين شخص الدائن وأحد مدينيه المتضامنين،    : 226المادة  

  .المدينين الا بقدر حصة المدين

  

 .ائن أحد مدينيه المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين الا إذا صرح الدائن بذلك إذا ابرأ الد: 227المادة 

صم                      فإن د خ دين بع ن ال ى م ا يبق ضامنين الا بم  لم يصدر منه هذا التصريح لا يجوز له مطالبة باقي المدينين المت

لحالة يكون لهم الحق في  يكون قد احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل الدين وفي هذه ا أنحصة المدين الذي ابرأه الا      

  .الرجوع على المدين الذي أبرئت ذمته بحصته في الدين
  

دين         : 228المادة   ل ال اقين بك  إذا ابرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الب

  .ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك
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ع     : 229المادة   وال  في جمي ا      الأح صل فيه ي يح اقي            الت ا ب ع فيه ضامن يرج ن الت دين، أو م ن ال واء م راء س  الاب

ادة          ا للم نهم وفق ر   235المدينين على المدين المبرأ بنصيبه في حصة المعسر م رأ     أنغي دين المب ى الم دائن إذا اخل  ال

  .من آل مسؤولية الدين يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر
  

دينين الا          إذا انقضى الدين بالتقادم ب     : 230المادة   النسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقي الم

 .بقدر حصة هذا المدين

ل   أنإذا انقطعت مدة التقادم، أو وقف سريانه بالنسبة لأحد المدينين المتضامنين، فلا يجوز للدائن    ذلك قب  يتمسك ب

  .باقي المدينين
  

 . في تنفيذ الالتزام الا عن فعله لا يكون المدين المتضامن مسؤولا: 231المادة 

ذر           ا إذا أع دينين، ام اقي الم ى ب سبة إل إذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين، أو قاضاه فلا يكون لذلك أثر بالن

  .أحد المدينين المتضامنين الدائن فيستفيد باقي المدينين من هذا الاعذار
  

 .امنين بالدين في حق الباقين لا يسري اقرار أحد المدينين المتض: 232المادة 

ذا               ر وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين الموجهة إليه، أو إذا وجه هذه اليمين إلى الدائن وأداها ه  الأخي

 .فلا يضار بذلك باقي المدينين

  .لباقونوإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين وحلفها المدين فيستفيد منها ا
  

 .الآخرين إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين فلا تكون لهذا الحكم سلطة على : 233المادة 

ه ا             أ ستفيد من دهم في صالح أح م ل دين             لآما إذا صدر حك اص بالم ل خ ى فع ا عل م مبني ذا الحك ان ه رون، الا إذا آ خ

  .المعني
  

ل ال          : 234المادة   ضامنين آ ي             إذا وفي أحد المدينين المت صته ف در ح اقين الا بق ن الب ى أي م ع عل لا يرج دين، ف

 .الدين، ولو آان بدعوى الحلول على الدائن

  .ويقسم الدين بالتساوي بين المدينين ما لم يكن هناك اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك
  

دينين         : 235المادة   ائر الم دين وس ي ال ن وف رين   إذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل هذا الاعسار م  الموس

  .آل بقدر حصته

  القسم الثاني

  عدم قابلية التجزئة
  

  : لا يقبل الالتزام الانقسام: 236المادة 

  إذا ورد على محل لا يقبل الانقسام بطبيعته،-

  . تنفيذ الالتزام لا ينقسم، أو إذا انصرفت نيتهم إلى ذلكأن إذا تبين من غرض الطرفين -
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 .ن بوفاء الدين آاملا إذا آان الالتزام لا يقبل الانقسام يلزم آل مدين متضام: 237المادة 

  .ويرجع المدين الذي وفي الدين على باقي المدينين آل بقدر حصته الا إذا تبين من الظروف غير ذلك

  

ؤلاء                   : 238المادة   ن ه د م ل واح از لك سام ج ل للانق ر القاب زام غي ي الالت  أن إذا تعدد الدائنون، أو ورثة الدائن ف

داع                    يطالب ين، أو باي م مجتمع ه له ا ب دين ملزم ان الم اء آ شيء  باداء الالتزام آاملا، فإذا اعترض أحدهم على الوف  ال

 .محل الالتزام

 .ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفي الالتزام آل بقدر حصته
  

 الباب الرابع

  انتقال الالتزام
  

 الفصل الأول

  حوالة الحق
  

دين، أو             نأ يجوز للدائن    : 239المادة   اق المتعاق انون، أو اتف  يحول حقه إلى شخص آخر الا إذا منع ذلك نص الق

  .طبيعة الالتزام وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضا المدين

  . لا تجوز حوالة الحق الا إذا آان الحق قابلا للحجز: 240المادة 

  

ادة  ر الا إذا رض   : 241الم ل الغي دين، أو قب ل الم ة قب تج بالحوال ر    لا يح د غي ا بعق ر به دين، أو أخب ا الم ي به

  . قبول المدين لا يجعلها نافذة قبل الغير الا إذا آان هذا القبول ثابت التاريخأنقضائي، غير 

  

ل  أنيجوز للدائن المحال له قبل إعلان الحوالة أو قبولها      : 242المادة   راءات  يتخذ آ ا    الاج افظ به ة ليح  التحفظي

  .على الحق المنتقل إليه

  

ن                : 243ادة  لما ل م ا ح شمل م ا ت ازة، آم ن الحي  تشمل حوالة الحق ضماناته آالكفالة، والامتياز والرهون، وره

  .أقساط

  

ن           : 244المادة   م يك ا ل ة، م ت الحوال ه وق ال ب ق المح ود الح ل الا وج  إذا آانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحي

 .هناك اتفاق يقضي بغير ذلك

  . فلا يكون المحيل ضامنا لوجود الحقما إذا آانت الحوالة بغير عوضأ

  

 . لا يضمن المحيل يسار المدين الا إذا وجد اتفاق خاص بهذا الضمان: 245المادة 

ر                   ى غي ق عل م يتف ا ل وإذا ضمن المحيل يسار المدين فلا ينصرف هذا الضمان الآلي يسار المدين وقت الحوالة م

  .ذلك
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ادتين     إذا رجع المحال له بالضمان على    : 246المادة   ا للم ل طبق ا      245و 244 المحي رد م ل الا ب زم المحي لا يل  ف

  .قبضه بالاضافة إلى المصاريف ولو وجد اتفاق يقضي بغير ذلك

  

  . يسأل المحيل عن أفعاله الشخصية ولو آانت الحوالة مجانية أو بغير ضمان: 247المادة 

  

ا         يتمسك المدين قبل المحال له بالدفوع التي يعترض          : 248لمادة  ا ه آم ي حق ة ف بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوال

  . يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالةأنيجوز له 

  

ا               : 249المادة   ل غيره صبح قب ي ت ة الت ضلت الحوال  في حالة وقوع خلاف بين عدة حوالات تخص حقا واحدا ف

  .نافذة في حق الغير

  

اجز     إذا حجز ما تحت يد المحال عليه قبل نف : 250المادة   ى الح سبة إل اذ الحوالة في حق الغير آانت الحوالة بالن

 .بمثابة حجز آخر

د        ر،       أنوفي هذه الحالة، إذا وقع حجز آخر بع ق الغي ي ح ذة ف ة ناف بحت الحوال إن  أص اجز     ف ين الح سم ب دين يق  ال

ى                 اء، عل سمة غرم أخر ق اجز المت ه والح ال ل غ       أنالمتقدم والمح أخر المبل اجز المت صة الح ن ح ذ م ضروري   يؤخ  ال

 .لتكملة قيمة الحوالة لصالح المحال له

  

 الفصل الثاني

 حوالة الدين
  

  . تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص آخر يتحمل عنه الدين: 251المادة 

  

 . لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن الا إذا أقرها: 252المادة 

ضى       باعلان ا  الأصليوإذا قام المحال عليه أو المدين        م انق ة ث لحوالة إلى الدائن وعين له أجلا معقولا ليقر الحوال

  . دون صدور الاقرار، اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالةالأجل

  

دين                      : 253المادة   ل الم ا قب ه ملزم ال علي ان المح ضا، آ رارا أو رف ة اق ن الحوال ه م دد موقف م يح دائن ل  ما دام ال

ض              بالوفاء للدائن في الوقت المناسب     الأصلي و رف م ول ذا الحك سري ه ك، وي ر ذل ضي بغي اق يق اك اتف ن هن  ما لم يك

  .الدائن الحوالة

ال         أن الأصلينه لا يجوز للمدين     أغير   ل المح ه قب زم ب  يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن ما دام لم يقم هو بما الت

  . عليه بمقتضى عقد الحوالة
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 . يحال الدين بكامل ضماناته: 254المادة 
  .ه لا يبقى للكفيل، عينيا آان أو شخصيا، التزام تجاه الدائن الا إذا رضي بالحوالةغير ان

  
  

  . يسار المحال عليه وقت اقرار الدائن للحوالة ما لم يتفق على غير ذلكالأصلي يضمن المدين : 255المادة 
  
  

ه       أن الأصلي يتمسك المحال عليه قبل الدائن بالدفوع التي آان للمدين           : 256المادة   وز ل ا يج ا، آم سك به  أن يتم
  .يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة

  
  

 يحل محل المدين الأخير هذا أن يتقرر فيه أن تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه على        : 257المادة  
  . 256 و254 في التزامه، وفي هذه الحالة تسري أحكام المادتين الأصلي

  
  

 الباب الخامس
 نقضاء الالتزاما

  

 الفصل الأول
  الوفاء

  

  القسم الأول
  طرفا الوفاء

  
  

ا               : 258 المادة اة م ع مراع ك م اء وذل ي الوف صلحة ف  يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص له م
  .170 جاء في المادة

م  آما يصح الوفاء أيضا مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة في الوفاء ولو آان ذلك دو           ن علم المدين أو رغ
  .إرادته غير انه يجوز للدائن رفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن بهذا الاعتراض

  
  

 . إذا قام الغير بوفاء الدين، آان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفع: 259المادة 
ت   نه يجوز للمدين الذي حصل الوفاء بغير إرادته، منع       أغير    أنرجوع الموفي بما وفاه عنه آلا أو بعضا إذا أثب

  .له أية مصلحة في الاعتراض على الوفاء
  
  

صرف                 أن يشترط لصحة الوفاء     : 260المادة   ة للت ون ذا أهلي ه، وان يك ي ب ذي وف شيء ال ا لل وفي مالك  يكون الم
  .فيه

  
  

 : الآتية الأحوال الذي استوفي حقه في  إذا قام بالوفاء شخص غير المدين، حل الموفي محل الدائن: 261المادة 
   إذا آان الموفي ملزما بالدين مع المدين، أو ملزما بوفائه عنه،-
 إذا آان الموفي دائنا ووفي دائنا آخر مقدما عليه بما له من تأمين عيني ولو لم يكن للموفي أي تأمين، -
 لعقـار لضمان حقوقهم،إذا آان الموفي اشترى عقارا ودفع ثمنه وفاء لدائـنين، خصص ا -
  . إذا آان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول-
  

دين   أن يتفق الدائن الذي استوفي حقه من غير المدين مع هذا الغير على           : 262المادة   ل الم  يحل محله ولو لم يقب
  . يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاءأنذلك، ولا يصح 
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 يحل المقرض محل الدائن الذي استوفي حقه، أنرض مالا وفي به الدين    يجوز أيضا للمدين إذا اقت     : 263المادة  

 الوفاء آان أن المال قد خصص للوفاء، وفي المخالصة أن يذآر في عقد القرض أن، على الأخيرولو دون رضا هذا 

  .من هذا المال الذي اقرضه الدائن الجديد

 

ع،       من حل محل الدائن قانونا أو اتفاقا آان له         : 264المادة   ن تواب ه م ا يلحق صائص وم  حقه بما لهذا الحق من خ

  .وما يكلفه من تأمينات وما يرد عليه من دفوع ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل محل الدائن

  

ي                 : 265المادة   ون ف اء، ويك ذا الوف دائن به ضار ال لا ي ه، ف ه في ل محل ه وح ن حق زءا م دائن ج ر ال ي الغي  إذا وف

 . ما بقي له من حق مقدما على من وفاه، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلكاستيفاء

ا                 در م ل بق فإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقي له من حق رجع من حل أخيرا هو ومن تقدمه في الحلول آ

  .هو مستحق له وتقاسما قسمة الغرماء

  

دين          : 266المادة   ل ال ون آ ار المره ائز للعق ر الح ي الغي ذا          إذا وف ضى ه ه بمقت ون ل لا يك دائنين ف ل ال ل مح وح

  .الحلول الرجوع على حائز لعقار آخر مرهون في ذات الدين الا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة العقار المحوز

  

ادرة              : 267المادة   صة ص دين مخال دم للم ن يق دين م  يكون الوفاء للدائن، أو لنائبه، ويعتبر ذا صفة في استيفاء ال

  . الوفاء يكون للدائن شخصياأنالا إذا آان متفقا على من الدائن، 

  

ادت                      : 268المادة   اء، أو ع ذا الوف دائن ه ر ال دين الا إذا أق ة الم رئ ذم ه لا يب  الوفاء لشخص غير الدائن، أو نائب

  .عليه منفعة منه، وبقدر هذه المنفعة، أو تم الوفاء بحسن نية للشخص آان الدين في حيازته

  

ال        إذ : 269المادة   ا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا أو رفض القيام بالاعم

ذا            ه ه التي لا يتم الوفاء الا بها، أو أعلن انه لن يقبل الوفاء، اعتبر انه قد تم اعذاره من الوقت الذي يسجل المدين علي

  .الرفض باعلان رسمي

  

داع        الشيءمل تبعة هلاك     يتح فإنه إذا تم اعذار الدائن      : 270المادة   ي اي ق ف دين الح صبح للم ه وي شيء ، أو تلف  ال

  .على نفقة الدائن، والمطالبة بتعويض، ما أصابه من ضرر

  

 يحصل على ترخيص من القضاء في ايداعه، أن إذا آان محل الوفاء شيئا معينا بالذات جاز للمدين : 271المادة 

  . يطلب وضعه تحت الحراسةأناء حيث وجد جاز للمدين  عقارا أو ما هو معد للبقالشيءفإذا آان هذا 
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ياء  يبيع بالمزاد العلني   أن يجوز للمدين بعد استئذان القضاء       : 272المادة   ي      الأش ف، أو الت ا التل سرع إليه ي ي  الت

 .تكلف نفقات باهظة في ايداعها أو حراستها وايداع ثمن البيع بالخزينة العمومية

داول      فإذا آان للاشياء سعر معروف      في السوق فلا تباع بالمزاد العلني الا إذا تعذر بيعها بالتراضي وبالسعر المت

  .عرفا

  

 : مماثل أو بكل إجراء الإيداع يجوز القيام ب: 273المادة 

  إذا آان المدين يجهل شخصية أو موطن الدائن،-

 ء،، أو ناقصها، ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاالأهليةأو آان الدائن عديم  -

 أو آان الدين محل نزاع بين عدة أشخاص، -

  .أو آانت هناك أسباب أخرى جدية تبرر هذا الاجراء -

  

انون           : 274المادة   ام ق راءات  يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء، إذا تلاه ايداع وفقا لاحك  الاج

  . المقضى بهالشيء بحكم له قوة المدنية، أو تلاه أي إجراء مماثل يشترط قبول الدائن أو صحته

  

ي                     : 275المادة   وع ف ه الرج از ل ل ج اجراء مماث داع أو ب رض باي ذا الع ع ه دائن وأتب ى ال دين عل رض الم  إذا ع

عرضه ما دام الدائن لم يقبله أو لم يصدر حكم نهائي بصحته، وفي هذه الحالة لا تبرأ ذمة الشرآاء في الدين ولا ذمة     

 .الضامنين

م         ولكن إذا رجع    المدين في عرضه بعد قبوله من الدائن أو بعد صحته بعد الحكم، وقبل الدائن منه هذا الرجوع، ل

  . يتمسك بما يكفل حظه من تأمينات وتبرأ ذمة الشرآاء في الدين، وذمة الضامنينأنيكن لهذا الدائن 

  

   الثانيمالقس

  محل الوفاء

  

ان        المستحق أصلا هو الذي يكون به       الشيء : 276المادة   و آ ره ول ىء غي ول ش ى قب الوفاء، فلا يجبر الدائن عل

  . مساويا له في القيمة أو آانت له قيمة أعلىالشيءهذا 

  

 . لا يجبر المدين الدائن على قبول وفاء جزئى لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك: 277المادة 

تيفاء ال            دائن اس ل ال ه وقب زء من ي ج ذا         فإذا آان الدين متنازعا ف اء به ض الوف دين رف يس للم ه فل رف ب زء المعت ج

  .الجزء

  

 وآان ما أداه لا يفي بالدين مع  الأصلي إذا آان المدين ملزما بالوفاء بالمصاريف زيادة على الدائن           : 278المادة  

  .هذه الملحقات، خصم ما أدى من حساب المصاريف ثم من أصل الدين ما لم يتفق على غير ذلك
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ذه            إذا   : 279لمادة  ا ي به ا أداه لا يف ان م د وآ نس واح ن ج د وم تعددت الديون في ذمة المدين، وآانت لدائن واح
ول                       دي يح انوني، أو تعاق انع ق د م م يوج ا ل ه م اء ب د الوف ذي يري الديون جميعا، جاز للمدين عند الوفاء تعيين الدين ال

  .دون هذا التعيين
  
  

ه،   279 في المادة  إذا لم يعين الدين على الوجه المبين      : 280المادة   ل أجل ، آان الخصم من حساب الدين الذي ح
  .أو من الدين الاشد آلفة، وذلك إذا حل أجل ديون متعددة

  
  

ر   أن يجب  : 281المادة   ضي بغي  يتم الوفاء فور ترتيب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يق
 .ذلك

صادية       نه يجوز للقضاء نظرا لمرآز المدين،     أغير   ة الاقت الا     أن ومراعاة للحال وا آج روف دون    يمنح ة للظ ملائم
 . على حالهاالأمور تتجاوز هذه مدة سنة وان يوقفوا التنفيذ مع إبقاء جميع أن

 . المستعجلةالأموروفي حالة الاستعجال يكون منح الاجال من اختصاص قاضي 
ى   إ المدنية، بصحة الاجراءاتون  الاجال المنصوص عليها في قانفإنوفي حالة ايقاف التنفيذ    ذ تبق جراءات التنفي

  . الذي منحه القاضيالأجلموقوفة إلى انقضاء 
  
  

 إذا آان محل الالتزام شيئا معينا بالذات، وجب تسليمه في المكان الذي آان موجودا فيه وقت نشوء      : 282المادة  
 .الالتزام ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك

ان               الأخرىمات  ما في الالتزا  أ ي المك اء، أو ف ت الوف دين وق وطن الم ه م د في ذي يوج ان ال ي المك اء ف  فيكون الوف
  .الذي يوجد فيه مرآز مؤسسته إذا آان الالتزام متعلقا بهذه المؤسسة

  
  

  .تكون نفقات الوفاء على المدين، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك : 283المادة 
  
  

ند               يكون لمن    : 284المادة   ى س ير عل ع التأش اه م ا وف صة بم ة مخال ي مطالب ق ف قام بالوفاء بجزء من الدين، الح
 أنالدين بحصول هذا الوفاء وله أيضا الحق في مطالبة رد السند أو إلغائه إذا وفي بكل الدين وإذا ضاع السند آان له 

 . يطلب من الدائن اشهادا على ضياع هذا السند
  .  المستحقالشيءيداع إفرضته عليه الفقرة السابقة جاز للمدين فإذا رفض الدائن القيام بما 

  
  

 لفصل الثانيا
  انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء

  

  القسم الأول
  الوفاء بمقابل

  
  

      . المستحق قام هذا مقام الوفاءالشيء إذا قبل الدائن في استيفاء حقه مقابلا استعاض به عن : 285المادة 
  
  

ادة  سر: 286الم ضمان   ت تحقاق، وب ضمان الاس رفين، وب ة الط ا بأهلي ق منه ا يتعل صوصا م ع وخ ام البي ي أحك
دين          ة ال ي مقابل ه      . العيوب الخفية على الوفاء بمقابل فيما إذا آان ينقل ملكية شىء أعطى ف ث ان ن حي ه م سري علي وي

 .ناتيقضى الدين احكام الوفاء وبالاخص ما تعلق منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء التأمي
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  القسم الثاني
  التجديد والانابة

  
  

  :  يتجدد الالتزام: 287المادة 
  بالتزام جديد يختلف عنه في محله أو في مصدره،الأصليبتغيير الدين إذا اتفق الطرفان على استبدال الالتزام  -
ذا   أن بتغيير المدين إذا اتفق الدائن والغير على    - ون ه ر  يك دين    الأخي ان الم دينا مك لي الأ م ى  ص ة   أن عل رأ ذم  تب

ل         الأصليالمدين   ي قب دين    أن دون حاجة لرضائه، أو إذا حصل المدين على رضا الدائن بشخص أجنب و الم ون ه  يك
 الجديد،

  . هو الدائن الجديدالأخير يكون هذا أنبتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين والغير على  -
  
  

 .لالتزامان القديم والجديد قد خلا آل منهما من اسباب البطلان لا يتم التجديد الا إذا آان ا: 288المادة 
ازة            أ د اج زام الجدي ما إذا آان الالتزام القديم ناشئا عن عقد قابل للبطلان فلا يكون التجديد صحيحا الا إذا فقد الالت

  .العقد واحلاله محل الالتزام القديم
  
  

 . صراحة، أو استخلاصه بوضوح من الظروف لا يفترض التجديد بل يجب الاتفاق عليه: 289المادة 
ا يح                  و مم ك، ول ل ذل رات لا     وبوجه خاص لا ينتج التجديد من آتابة سند بدين موجود قب ن تغيي زام م ي الالت دث ف

اول الا          نتت ديلات لا تتن ن تع زام م ى الالت دخل عل ا ي ه، ولا مم اء ب ة الوف ه، أو آيفي اء، أو مكان ان الوف اول الا زم
  . يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلكالتأمينات، ما لم

  
  

 .لا يعد مجرد تقييد الالتزام في حساب جار تجديدا : 290المادة 
اص                   إو أمين خ ولا بت دين مكف ان ال ه إذا آ ى ان إن نما يتجدد الالتزام إذا قطع رصيد الحساب، وتم اقراره عل ذا  ف  ه

  .التأمين يبقى ما لم يتفق على غير ذلك
  
  

 . بتوابعه، وانشاء التزام جديد مكانهالأصليالتجديد انقضاء الالتزام  يترتب على : 291المادة 
زام    ذ الالت ل تنفي ي تكف ات الت ل التأمين ليولا تنتق ن   الأص اق أو م ن الاتف ين م انون أو الا إذا تب ي الق نص ف  الا ب

  . نية المتعاقدين انصرفت إلى غير ذلكأنالظروف 
  
  

زام   فإنقية لكفالة الالتزام القديم      إذا قدم المدين تأمينات حقي     : 292المادة   ى الالت  الاتفاق على نقل هذه التأمينات إل
  : الآتية الأحكامالجديد تراعى فيه 

ي     - دود الت ي الح إذا آان التجديد بتغيير الدين جاز للدائن وللمدين الاتفاق على انتقال التأمينات للالتزام الجديد، ف
 لا تلحق ضررا بالغير،

ى          إذا آان التجدي   - ة إل ة دون حاج ات العيني د بتغيير المدين جاز للدائن وللمدين الجديد الاتفاق على استبقاء التأمين
 رضا المدين القديم،

 .إذا آان التجديد بتغيير الدائن جاز للاطراف الثلاثة المتعاقدين الاتفاق على استبقاء التأمينات  -
ة ناف              ات العيني ال التأمين ى انتق اق عل ع            ولا يكون الاتف د، م ت واح ي وق د ف ع التجدي م م ر، الا إذا ت ق الغي ي ح ذا ف

  . المتعلقة بالتسجيلالأحكاممراعاة 
  

لاء       : 293المادة   ذلك الكف ي ب  لا تنتقل الكفالة العينية، أو الشخصية، ولا التضامن إلى الالتزام الجديد الا إذا رض
  .والمدينون المتضامنون

  

  



  46

 .مدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي يلتزم بوفاء الدين مكان المدين تتم الانابة إذا حصل ال: 294المادة 

  . تكون هناك حتما مديونية سابقة بين المدين والغيرأنولا تقتضي الانابة 

  

ة          : 295المادة   ي الاناب دون ف دا              أن إذا اتفق المتعاق ة تجدي ذه الاناب ت ه دا آان ا جدي ابق التزام التزام س ستبدلوا ب  ي

ضاه     أنويترتب عليها ابراء ذمة المنيب قبل المناب لديه على        . المدينللالتزام بتغيير    ذي ارت د ال زام الجدي  يكون الالت

 . معسرا وقت الانابةالأخيرالمناب صحيحا والا يكون هذا 

زام   فإننه لا يفترض التجديد في الانابة،     أغير   ب الالت  لم يكن هناك اتفاق على التجديد بقى الالتزام القديم إلى جان

  .الجديد

  

عا               : 296المادة   ان خاض اطلا أو آ ب ب اه المني  يكون التزام المناب تجاه المناب لديه صحيحا ولو آان التزامه تج

  .لدفع من الدفوع ما لم يرجع المناب على المنيب، وما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك

 

  القسم الثالث

  المقاصة

  

بب                 للمدين حق المقاصة بين ما هو مست       : 297المادة   ف س و اختل ه ول ه تجاه ستحق ل و م ا ه ه وم ه لدائن حق علي

زاع              ن الن ا م ا وخالي ا ثابت ل منه ان آ ودة وآ وع والج دة الن ات متح ودا أو مثلي ا نق ل منهم وع آ ان موض دينين إذا آ ال

 .ومستحق الاداء صالحا للمطالبة به قضاء

  .ا الدائنولا يمنع المقاصة تأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضي أو تبرع به

  

ة             : 298المادة    يجوز للمدين التمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين ولكن يجب عليه في هذه الحال

تعويض الدائن ما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء ما له من حق أو الوفاء بما عليه من دين في          

  .المكان الذي عين لذلك

  

 :  المقاصة مهما اختلفت مصادر الديون فيما عدا الحالات التالية تقع: 299لمادة ا

 إذا آان أحد الدينين شيئا نزع دون حق من يد مالكه وآان مطلوبا رده، -

  إذا آان أحد الدينين شيئا مودعا أو معارا للاستعمال وآان مطلوبا رده،-

  .إذا آان أحد الدينين حقا غير قابل للحجز -

  

 .تقع المقاصة الا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها، ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها لا : 300المادة 

ين                  ون تعي ة ويك الحين للمقاص ه ص صبحان في ذي ي ت ال ذ الوق ا من ويترتب عليها انقضاء الدينين بقدر الاقل منهم

  .جهة الدفع في المقاصة آتعيينها في الوفاء
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سك                 إذا مضت على الدي    : 301المادة   م التم ا رغ ن وقوعه ك م ع ذل لا يمن ة ف سك بالمقاص ن مدة التقادم وقت التم

  .بالتقادم ما دامت المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه تلك المقاصة ممكنة

  

 . لا تقع المقاصة اضرارا بحقوق آسبها الغير: 302المادة 

رارا   أن دائنا لدائنه فلا يجوز له   الأخيرفإذا اوقع الغير حجزا تحت يد المدين ثم أصبح هذا            ة اض  يتمسك بالمقاص

  .للحاجز

  

ذا                 : 303المادة   وز له لا يج ظ ف ة دون تحف دين الحوال ر  إذا حول الدائن حقه للغير وقبل الم ل   أن الأخي سك قب  يتم

 .المحال له بالمقاصة التي آان تمسك بها قبل قبوله للحوالة وليس له الا الرجوع بحقه على المحيل

 . يتمسك بالمقاصةأنإذا آان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها فلا تمنعه هذه الحوالة من ما أ

  

  القسم الرابع

  اتحاد الذمة

  

در                  : 304المادة   دين بالق ذا ال ضى ه د، انق ن واح  إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دي

 .الذي اتحدت فيه الذمة

ذ     ى                    وإذا زال السبب ال سبة إل ه بالن ود بملحقات ى الوج دين إل اد ال ي ع ر رجع ه أث ان لزوال ة وآ اد الذم ي أدى لاتح

 . ويعتبر اتحاد الذمة آانه لم يكنالأمرالمعنيين ب

  

 الفصل الثالث

 انقضاء الالتزام دون الوفاء به
  

  القسم الأول

  الابراء
  

صبح       ينقضي الالتزام إذا برأ الدائن مدينه اختياريا وي        : 305المادة   ن ي دين ولك تم الابراء متى وصل إلى علم الم

  .باطلا إذا رفضه المدين

  

 . الموضوعية التي تسري على آل تبرعالأحكامتسري على الابراء  : 306المادة 

ه           ق علي انون أو اتف ه الق كل فرض وافر ش ه ت شترط لقيام زام ي ى الت ع عل و وق اص ول كل خ ه ش شترط في ولا ي

 .المتعاقدان
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  القسم الثاني
  استحالة الوفاء

  
  

  . الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي عن إرادتهأن ينقضي الالتزام إذا اثبت المدين : 307المادة 
  
  

  القسم الثالث
  التقادم المسقط

  
  

ي          )15 ( يتقادم الالتزام بانقضاء خمسة عشرة     : 308المادة   اص ف ص خ ا ن ي ورد فيه الات الت دا الح  سنة فيما ع
  .الآتيةا عدا الاستثناءات القانون وفيم

  
  

ادة  س: 309الم ادم بخم ديون    )5 ( يتق اني، وال أجرة المب دين آ ه الم ر ب و أق دد ول ق دوري متج ل ح نوات آ  س
 .المتأخرة، والمرتبات والاجور، والمعاشات

ال ا    أغير   شاع  نه لا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية، ولا الريع الواجب أداؤه على متصرف الم لم
  . سنة)15 (للمستحقين الا بانقضاء خمسة عشرة

  
  

سة،                : 310المادة   لاء التـفلي راء، ووآ ين والخب امين، والمهندس صيادلة، والمح اء، وال وق الاطب  تتقادم بسنتين حق
ا                   أنوالسماسرة، والاساتذة، والمعلمين بشرط      تهم وعم ل مهن ن عم ا أدوه م زاء عم م ج ة له وق واجب ذه الحق ون ه  تك

  .ه من مصاريفتكبدو
  
  

ادة  أربع : 311الم ادم ب وم    ) 4( تتق ادم والرس ريان التق دأ س ة ويب ستحقة للدول وم الم ضرائب، والرس نوات ال س
السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها وفي الرسوم المستحقة عن الاوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في      

 .ل مرافعةالدعوى أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحص
ريان              )4 (ويتقادم بأربع  دأ س ق ويب ر ح ت بغي ي دفع وم الت ضرائب والرس رد ال ة ب  سنوات أيضا الحق في المطالب

 .التقادم من يوم دفعها
  . السابقة باحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصةالأحكامولا تخل 

  
  

 : الآتيةواحدة الحقوق ) 1 ( تتقادم بسنة: 312المادة 
ن  حقوق ال - تجار، والصناع عن أشياء وردوها لاشخاص لا يتجرون فيها، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم ع

 أجر الاقامة، وثمن الطعام وآل ما صرفوه لحساب عملائهم،
 .خرون مقابل عملهملآبالغ المستحقة للعمال والاجراء ا الم-

سنة،     ادم ل سك بالتق ن يتم ى م ب عل د أنيج ه أدى ال ى ان ين عل ف اليم ن    يحل ا م ه تلقائي ين توج ذه اليم لا وه ين فع
يائهم           ى أوص ون           أنالقاضي إلى ورثة المدين أو إل دين أو يعلم ود ال ون بوج م لا يعلم ى انه رين عل ة قاص ان الورث  آ

  .بحصول الوفاء
  

دائنون  311 و   309 يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذآورة في المادتين          : 313المادة    من الوقت الذي يتم فيه ال

 .تقديم خدماتهم ولو استمروا في أداء خدمات أخرى

  . عشرة سنة)15 (وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق الا بانقضاء خمسة
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ادة   وم     : 314الم ر ي ضاء آخ دة بانق ل الم وم الأول وتكم سب الي ساعات، ولا يح ام لا بال ادم بالاي دة التق سب م  تح

  .منها

  

 .لأداءيان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص الا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق ا لا يبدأ سر: 315المادة 

وخصوصا لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف الا من اليوم الذي يتحقق فيه الشرط وبالنسبة   

دي      ى ال سبة إل تحقاق، وبالن ه الاس ت في ذي يثب ت ال ن الوق تحقاق الا م مان الاس ى ض ذي  إل ت ال ن الوق ل الا م ن المؤج

 .الأجلينقضي فيه 

ن                دائن م ه ال تمكن في ذي ي ت ال ن الوق لان  إوإذا آان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن سرى التقادم م ع

  .رادتهإ

  

ا               : 316المادة   سري فيم ين  لا يسري التقادم آلما وجد مانع مبررا شرعا يمنع الدائن من المطالبة بحقه آما لا ي  ب

 . والنائبالأصيل

ديمي     ) 5(ولا يسري التقادم الذي تنقضي مدته عن خمس        ق ع ي ح نوات ف ة س يهم    الأهلي وم عل ائبين والمحك  والغ

 .بعقوبات جنائية إذا لم يكن لهم نائب قانوني

خاص سنوات في حق  ) 5 (ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس        و      الأش سابقة ول رة ال ي الفق ذآورين ف  الم

  .ان لهم نائب قانوني طيلة مدة عدم أهليتهمآ

  

الحجز،            : 317المادة   ه أو ب صة بالتنبي  ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مخت

ة               اء مرافع دائن أثن ه ال وم ب ل يق أي عم ع أو ب ي توزي دين أو ف سة الم ي تفلي وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه ف

  .ت حقهلاثبا

  

منيا          : 318المادة   رارا ض ر اق منيا ويعتب ريحا أو ض رك  أن ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن اقرارا ص  يت

  .المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين

  

ر المتر    : 319المادة   ون       إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الاث اع وتك بب الانقط ى س ب عل ت

 .مدته هي مدة التقادم الأول

إقرار          الشيءنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة        أغير   ه ب ع تقادم سنة وانقط ادم ب دين يتق ان ال ه أو إذا آ  المقضي ب

شرة        نة الا  ) 15 (المدين، آانت مدة التقادم الجديد خمسة ع ات دو      أنس ضمنا لالتزام ه مت وم ب دين المحك ون ال ة   يك ري

  .متجددة لا تستحق الاداء الا بعد صدور الحكم

  

ق                   : 320المادة   قط الح ي وإذا س زام طبيع دين الت ة الم ي ذم ف ف ن يتخل  يترتب على التقادم انقضاء الالتزام، ولك

  .بالتقادم تسقط معه ملحقاته ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات
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ب     تق أن لا يجوز للمحكمة     : 321المادة   ن        أنتضي تلقائيا بالتقادم بل يج دين أو م ب الم ى طل اء عل ك بن ون ذل  يك
 .أحد دائنيه، أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك المدين به

  .ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة من حالات الدعوى ولو امام المحكمة الاستئنافية
  
  

ى     لا يجوز التنازل عن التقادم قبل ثبوت         : 322المادة   اق عل دة     أنالحق فيه، آما لا يجوز الاتف ي م ادم ف تم التق  ي
 .تختلف عن المدة التي عينها القانون

ر      أننما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه        إو ه غي ق في وت الح د ثب  أن يتنازل ولو ضمنا عن التقادم بع
 .هذا التنازل لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر اضرارا بهم

  
  

 الباب السادس
 إثبات الالتزام

  

 الفصل الأول
  الاثبات بالكتابة

  
  

  .على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه : 323المادة 
  
  

ة علام                )جديدة(:  مكرر   323المادة   ام أو أي اف أو أرق روف أو أوص سل ح ن تسل ة م ات بالكتاب تج الإثب  أو اتين
  )1(. تي تتضمنها، وآذا طرق إرسالهارموز ذات معنى مفهوم، مهما آانت الوسيلة ال

  
  

ادة  رر 323الم دة( : 1 مك ورق،   )جدي ى ال ة عل ات بالكتاب ي آالإثب شكل الإلكترون ي ال ة ف ات بالكتاب ر الإثب يعتب
  )2( .بشرط إمكانية التأآد من هوية الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها

  
  

ا         الع) معدلة( : 324المادة   ة، م ة عام قد الرسمي عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدم
  )3 (. وذلك طبقا للاشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصهالشأنتم لديه أو ما تلقاه من ذوي 

  
  

ت                    )جديدة( : 1 مكرر   324المادة   ب، تح مي يج كل رس ى ش ضاعها إل انون باخ أمر الق ي ي ود الت ن العق ادة ع زي
ل            طا ناعية أو آ ة أو ص لات تجاري ة أو مح وق عقاري ار أو حق ئلة البطلان، تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عق

ود         ة أو عق ة أو تجاري ار زراعي عنصر من عناصرها، أو التنازل عن أسهم من شرآة أو حصص فيها، أو عقود إيج
ث            ع ال ب دف مي، ويج رر      تسيير محلات تجارية أو مؤسسات صناعية في شكل رس ذي ح ومي ال ضابط العم دى ال من ل

 .العقد
مي           د رس شرآة بعق ة لل ودع  . آما يجب، تحت طائلة البطلان، اثبات العقود المؤسسة أو المعدل وال وت ة  الأم  الناتج

  )4 (.عن هذه العمليات لدى الضابط العمومي المحرر للعقد
____________  

  
  )24.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05أضيفت بالقانون رقم ) 1(
  
  )24.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05أضيفت بالقانون رقم ) 2(
  
  )749.ص 18ر.ج.(1988 مايو 3 المؤرخ في 14-88عدلت بالقانون رقم ) 3(

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
ا ل      الورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أ          " ك طبق شأن وذل ن ذوي ال اه م ة   لأو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه أو ما تلق اع القانوني وض

  ". في حدود سلطته واختصاصه
  
  )749.ص 18ر.ج.(1988 مايو 3 المؤرخ في 14-88أضيفت بالقانون رقم ) 4(
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ضابط    توقع العقود الرسمية من قبل الاطراف والشهود عند الا   )جديدة( : 2 مكرر   324لمادة  ا ر ال ضاء، ويؤش قت

 .العمومي على ذلك في آخر العقد

د     ر العق ي آخ ومي ف ضابط العم ين ال ع يب ستطيع التوقي رف أو لا ي ن لا يع شهود م راف أو ال ين الاط ان ب وإذا آ

 . ويضعون بصماتهم ما لم يكن هناك مانع قاهرالشأنتصريحاتهم في هذا 

ى         وفضلا عن ذلك، إذا آان الضابط العمومي يجهل الاس         شهد عل راف، ي ة الاط ة المدني م والحالة والسكن والاهلي

  ) 1 (.ذلك شاهدان بالغان تحت مسئوليتهما

  

ادة  رر 324الم ة : (3 مك ود     )معدل بطلان، العق ة ال ت طائل ومي، تح ضابط العم ى ال ةيتلق ضور الاحتفائي ، بح

  )2(.شاهدين

  

ود            )جديدة( : 4 مكرر   324المادة   ي العق ومي ف ضابط العم ين ال ة          يب ة، طبيع ة عقاري ن ملكي ة ع ة أو المعلن الناقل

  )3(.وحالات ومضمون، وحدود العقارات وأسماء المالكين السابقين، وعند الامكان صفة وتاريخ التحويلات المتتالية

  

ره           )جديدة( : 5 مكرر   324المادة   ل     . يعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة حتى يثبت تزوي ي آام ذا ف ر ناف ويعتب

  )4(.طنيالتراب الو

  

ادة  رر 324الم دة( : 6 مك دة       )جدي راف المتعاق ين الاط رم ب اق المب وى الاتف ة لمحت مي حج د الرس ر العق يعتب

 .الشأنوورثتهم وذوي 

ع          الأصلنه في حالة شكوى بسبب تزوير في        أغير   د رف ام، وعن ه الاته اج بتوجي ل الاحتج د مح ، يوقف تنفيذ العق

  )5 (.حسب الظروف، ايقاف تنفيذ العقد مؤقتادعوى فرعية بالتزوير، يمكن للمحاآم، 

  

ى                 )جديدة( : 7 مكرر   324المادة   ات عل ه الا ببيان ر في م يعب و ل ى ول راف حت  يعتبر العقد الرسمي حجة بين الاط

 . يكون لذلك علاقة مباشرة مع الاجراءأنسبيل الاشارة، شريطة 

  )6(.آبداية للثبوتولا يمكن استعمال البيانات التي ليست لها صلة بالاجراء سوى 
____________  

  
  )749. ص18ر.ج.(1988 مايو 3 المؤرخ في 14-88أضيفت بالقانون رقم ) 1(
  
  )24.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05 عدلت بالقانون رقم )2(
  

  : وحررت آما يلي )749. ص18ر.ج.(1988 مايو 3 المؤرخ في 14-88أضيفت بالقانون رقم 
  .لعمومي، تحت طائلة البطلان، العقود الرسمية، بحضور شاهدينيتلقى الضابط ا

  
  )749. ص 18ر.ج.(1988 مايو 3 المؤرخ في 14-88أضيفت بالقانون رقم ) 3(
  
  )749. ص 18ر.ج.(1988 مايو 3 المؤرخ في 14-88أضيفت بالقانون رقم ) 4(
  
  )749.ص  18ر.ج.(1988 مايو 3 المؤرخ في 14-88أضيفت بالقانون رقم ) 5(
  
  )749.ص  18ر.ج.(1988 مايو 3 المؤرخ في 14-88أضيفت بالقانون رقم ) 6(
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إن  إذا آان أصل الورقة الرسمية موجودا،    : 325لمادة  ا ون       ف ة تك ت أو فوتوغرافي ة آان مية خطي ورتها الرس  ص

 .للأصلحجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة 

ة  صورة مطابق ر ال لوتعتب د الللأص ك أح ي ذل ازع ف م ين ا ل رفين،  م إنط ع ف ة تراج ذه الحال ي ه ازع فف ع تن  وق

  .الأصلالصورة على 

  

 :  إذا لم يوجد أصل الورقة الرسمية آانت الصورة حجة على الوجه الآتي: 326المادة 

سمح     الأصليكون للصور الرسمية الاصلية تنفيذية آانت أو غير تنفيذية حجية    ارجي لا ي ا الخ ان مظهره  متى آ

 .صلللأبالشك في مطابقتها 

رفين        ن الط ل م ويكون للصور الرسمية المأخوذة من الصور الاصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لك

 . يطلب مراجعتها على الصورة الاصلية التي أخذت منهاأن

ا       أ تئناس تبع رد الاس ه الا لمج د ب لا يعت ى ف سخ الاول ن الن أخوذة م صورة الم مية لل ور رس ن ص ذ م ا يؤخ ا م م

  .للظروف

  

ب      )جديدة( : 1 مكرر   326المادة   ة ويج ات بالكتاب يعتبر تقييد العقد الوارد في السجلات العمومية الا آبداية للاثب

 : لذلك

ا، أو                أن - 1 د خلاله ر العق م تحري ه ت دو ان ي يب سنة الت ق لل ت  أن يثبت انه تم فقد جميع أصول الموث دان  أن يثب  فق

 .أصل هذا العقد قد آان نتيجة حادث خاص

 . العقد قد حرر في نفس التاريخأن يكون فهرس قانوني لدى الموثق، يبين فيه أن - 2

د        ى العق  أنوعندما يقبل الاثبات بالبينة باقتران هاتين الحالتين يصبح من الضروري الاستماع لمن آان شاهدا عل

  )1 (.آان على قيد الحياة

  

سب      )جديدة( : 2 مكرر   326المادة   مي ب ر رس د غي دام       يعتبر العق ومي أو انع ضابط العم ة ال اءة أو أهلي دم آف ب ع

  )2(.الشكل، آمحرر عرفي إذا آان موقعا من قبل الاطراف

  

ن  )معدلة ( :327لمادة  ا ه أو   يعتبر العقد العرفي صادرا مم ه  آتب بعه     وقع صمة إص ه ب ع علي ر     أو وض م ينك ا ل م

ه  صراحة ما هو منسوب إليه     نهم ا   ، أما ورثته أو خلف ب م لا يطل ي  نك لإف ون     أنار ويكف أنهم لا يعلم ا ب وا يمين  أن يحلف

  .هو لمن تلقوا منه هذا الحق أو البصمة الإمضاءأو  الخط 

  )3(. أعلاه1 مكرر323ويعتد بالتوقيع الإلكتروني وفق الشروط المذآورة في المادة 
____________  

  

  )749.ص  18ر.ج.(1988 مايو 3 المؤرخ في 14-88أضيفت بالقانون رقم ) 1(
  

  )749.ص  18ر.ج.(1988 مايو 3 المؤرخ في 14-88أضيفت بالقانون رقم ) 2(
  

  )24.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 3(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
ا هو من     ن خط و   يعتبر العقد العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة م ه م ي         أ. مضاء إسوب إلي ار، ويكف نهم الانك ب م لا يطل ه ف ه أو خلف ا ورثت  أنم

  . الخط أو الإمضاء هو لمن تلقوا منه هذا الحقأننهم لا يعلمون أيحلفوا يمينا ب
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اريخ       أن لا يكون العقد العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ   : 328المادة   ون ت ت، ويك اريخ ثاب ه ت ون ل  يك

  :ابتا ابتداء العقد ث

 من يوم تسجيله،  -

 من يوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام،  -

 من يوم التأشير عليه على يد ضابط عام مختص،  -

 . من يوم وفاة أحد الذين لهم على العقد خط وامضاء-

  . فيما يتعلق بالمخالصةالأحكامنه يجوز للقاضي تبعا للظروف، رفض تطبيق هذه أغير 

  

 . تكون للرسائل الموقع عليها قيمة الاوراق العرفية من حيث الاثبات: 329دة الما

ر                          لها، وتعتب ن مرس ه م ا علي صدير موقع ب الت ي مكت ودع ف لها الم ان أص ضا إذا آ وتكون للبرقيات هذه القيمة أي

 .البرقية مطابقة لاصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك

  .ا الا لمجرد الاستئناسوإذا تلف أصل البرقية فلا تعتبر نسخته

  

ار            : 330المادة   ر التج ى غي ة عل ون حج ار لا تك ر  .  دفاتر التج ق       أنغي ات تتعل ضمن بيان دما تت دفاتر عن ذه ال  ه

 .بتوريدات قام بها التجار، يجوز للقاضي توجيه اليمين المتممة إلى أحد الطرفين فيما يكون اثباته بالبينة

تخلاص        . لتجاروتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء ا       د اس ولكن إذا آانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يري

  . يجزئ ما ورد فيها واستبعاد منه ما هو مناقض لدعواهأندليل لنفسه 

  

 : وراق المنزلية حجة على من صدرت منه الا في الحالتين الآتيتينلأ لا تكون الدفاتر وا: 331المادة 

  دينا،نه استوفيأ إذا ذآر فيها صراحة -

  .ثبتت حقا لمصلحتهأ تقوم مقام السند لمن أنوراق لأنه قصد بما دونه في هذه الدفاتر واأ إذا ذآر فيها صراحة -

  

ى            : 332المادة   دائن إل ى ال ة عل دين حج ة الم م     أن التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذم و ل س ول ت العك  يثب

 .قط من حيازتهيكن التأشير موقعا منه ما دام السند لم يخرج 

رى، أو          لية أخ وآذلك يكون الحكم إذا اثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة أص

  .في مخالصة وآانت النسخة أو المخالصة في يد المدين
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  الفصل الثاني

  ) 1(بالشهود الاثبات 
  
  

ادة   ة ( : 333الم ة إذا    ) معدل واد التجاري ر الم ي غي ى      ف ه عل د قيمت انوني تزي صرف الق ان الت ار 100.000آ  دين
ضائه      جوزيجزائري أو آان غير محدد القيمة فلا         وده أو انق ي وج شهود ف ر        الإثبات بال ضي بغي ص يق د ن م يوج ا ل م

 .ذلك
صرف             دور الت ت ص ه وق انوني   ويقدر الالتزام باعتبار قيمت وز ا الق ات بال  لإويج ادة ا  شهود ثب ت زي زام  لإإذا آان لت

 .الأصللا من ضم الملحقات إلى إ دينار جزائري لم تأت 100.000 على
از ا             ات بال   لإوإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة ج د     شهودثب ب لا تزي ل طل ي آ  ف

شؤها                100.000قيمته على    ان من و آ ة، ول ذه القيم ى ه  دينار جزائري ولو آانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد عل
ى                  أقات بين الخصوم    علا ه عل د قيمت اء لا تزي ل وف ي آ م ف ذلك الحك دة، وآ نفسهم أو تصرفات قانونية من طبيعة واح

  )2 (. دينار جزائري100.000
  
  

  :  دينار جزائري100.000ولو لم تزد القيمة على شهود ثبات باللإلا يجوز ا) معدلة( : 334المادة 
 ،ون عقد رسمي فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه مضم -
 لا بالكتابة،إثباته إ إذا آان المطلوب هو الباقي، أو هو جزء من حق لا يجوز -
ه     100.000 إذا طلب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على  - ن طلب دل ع م ع ى  دينار جزائري ث ا لا  إل  م

  )3 (.يزيد على هذه القيمة
  
  

 .ثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابةإ آان يجب  فيماشهودثبات باللإيجوز ا )معدلة(  :335المادة 
دأ       أننها  أ آتابة تصدر من الخصم ويكون من ش       وآل ر مب  تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال، تعتب

  )4(.ثبوت بالكتابة
  
  
  
  
  

____________  
  

  )25.ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05م عدل عنوان الفصل الثاني من الباب السادس من الكتاب الثاني بالقانون رق) 1(
  

  .الاثبات بالبينة : الفصل الثاني: آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حرر في ظل الأمر
  
  )25.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
ات وجوده أو    1.000في غير المواد التجارية إذا آان التصرف القانوني تزيد قيمته على            ي إثب  دينار جزائري أو آان غير محدد القيمة فلا تجوز البينة ف

 .انقضائه ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك
ات          ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ويجوز الاثبات بالبينة   ن ضم الملحق أت الا م م ت ري ل ار جزائ ف دين ى أل إذا آانت زيادة الالتزام عل

 .إلى الأصل
وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الاثبات بالبينة في آل طلب لا تزيد قيمته على ألف دينار جزائري ولو آانت هذه       

ل   أ، ولو آان منشؤها علاقات بين الخصوم    الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة       ي آ نفسهم أو تصرفات قانونية من طبيعة واحدة، وآذلك الحكم ف
  .وفاء لا تزيد قيمته على ألف دينار جزائري

  
  )25.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 3(
  

   : ما يلي آ 1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
 : لا يجوز الاثبات بالبينة ولو لم تزد القيمة على ألف دينار جزائري فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه مضمون عقد رسمي

  إذا آان المطلوب هو الباقي، أو هو جزء من حق لا يجوز اثباته الا بالكتابة،-
  .نار جزائري ثم عدل عن طلبه الا ما لا يزيد على هذه القيمة إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على ألف دي-
  
  )25.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 4(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
 . بالكتابةيجوز الاثبات بالبينة فيما آان يجب اثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت

  .وآل آتابة تصدر من الخصم ويكون من شانها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال، تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة
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 : ثباته بالكتابةإفيما آان يجب شهود أيضا ثبات باللإيجوز ا) معدلة(  :336المادة 

 ابي،إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل آت  -

  )1(.رادتهإإذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي خارج عن   -

  

 لفصل الثالثا

  القرائن
  

ه                     : 337المادة   ى ان ات، عل رف الاثب ن ط رى م ة أخ ة طريق ن أي صلحته ع  القرينة القانونية تغني من تقررت لم

  .يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك
  

وة    الأحكام : 338 المادة ازت ق شيء  التي ح وز           ال وق، ولا يج ن الحق ه م صلت في ا ف ة بم ون حج ه تك ضي ب  المق

سهم، دون     هذه الحجية الا في نالأحكامقبول أي دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك       صوم انف ين الخ زاع قام ب

 . تتغير صفاتهم وتتعلق بحقوق لها نفس المحل والسببأن

  . تأخذ بهذه القرينة تلقائياأنحكمة ولا يجوز للم
  

ا     : 339المادة   صله فيه  لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وآان ف

  .ضروريا
  

ي                : 340المادة   رائن الا ف ذه الق ات به وز الاثب انون ولا يج ا الق  يترك لتقدير القاضي استنباط آل قرينة لم يقرره

  . التي يجيز فيها القانون الاثبات بالبينةحوالالأ

  

 الفصل الرابع

  الاقرار
  

ادة  صم : 341الم راف الخ و اعت رار ه ي  أ الاق سير ف اء ال ك أثن ه ذل ا علي دعى به ة م ة قانوني ضاء بواقع ام الق م

  .الدعوى المتعلقة بها الواقعة
  

 . الاقرار حجة قاطعة على المقر: 342المادة 

رار   زأ الاق ود  ولا يتج ا وج ستلزم حتم ا لا ي ة منه ود واقع ان وج ددة وآ ائع متع ى وق ام عل احبه الا إذا ق ى ص عل

  .الأخرىالوقائع 
____________  

  

  )25. ص44ج ر .(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
 .لبينة فيما آان يجب اثباته بالكتابةيجوز الاثبات با

  إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل آتابي،-
  .رادتهإ إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي خارج عن -
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 الفصل الخامس

  اليمين
  

ه يج   الآخر يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم       أن يجوز لكل من الخصمين      : 343المادة   ع    على ان ي من وز للقاض

 .توجيه هذه اليمين إذا آان الخصم متعسفا في ذلك

 يردها على خصمه غير انه لا يجوز ردها إذا قامت اليمين على واقعة لا يشترك فيها أنولمن وجهت إليه اليمين   

  .الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين
  

  .عة مخالفة للنظام العاملا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واق : 344المادة 

ين                   أنويجب   ه اليم ت إلي شخص وجه ة ب ين متعلق إن  تكون الواقعة التي تقوم عليها اليم ه     ف صية ل ر شخ ت غي  آان

 .قامت اليمين على مجرد علمه بها

  . توجه اليمين الحاسمة في أية حالة آانت عليها الدعوىأنويجوز 
  

  . يرجع في ذلك متى قبل خصمه حلف تلك اليميننأ لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها : 345المادة 
  

ه             : 346المادة    لا يجوز للخصم اثبات آذب اليمين بعد تأديتها من الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه على ان

ون   إخلال يطالب بالتعويض دون أن للخصم الذي أصابه ضرر منها       فإنإذا اثبت آذب اليمين بحكم جنائي        د يك  بما ق

  . الطعن على الحكم الذي صدر ضدهله من حق في
  

ل                         : 347المادة   ين فنك ه اليم ن ردت علي ل م صمه وآ ى خ ا عل ا دون رده ل عنه ين فنك ه اليم  آل من وجهت إلي

  .عنها، خسر دعواه
  

دعوى          أن للقاضي   : 348المادة   وع ال ي موض ه ف ك حكم  يوجه اليمين تلقائيا إلى أي من الخصمين ليبني على ذل

 .أو في ما يحكم به

  .ويشترط في توجيه هذه اليمين الا يكون في الدعوى دليل آامل، والا تكون الدعوى خالية من أي دليل
  

  . يردها على خصمهأنلا يجوز للخصم الذي وجه إليه القاضي اليمين المتممة  : 349المادة 
  

د   يوجه إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعىأنلا يجوز للقاضي     : 350المادة    به الا إذا استحال تحدي

 .هذه القيمة بطريقة أخرى

  .ويحدد القاضي حتى في هذه الحالة حدا أقصى للقيمة التي يصدق فيه المدعي بيمينه
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  الباب السابع

  العقود المتعلقة بالملكية
  

  الفصل الأول

  عقد البيع
  

  القسم الأول

  أحكام عامة
  

   أرآان البيع-1
  

  . ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقديأنزم بمقتضاه البائع  البيع عقد يلت: 351المادة 
  

ادة   ب  : 352الم ان              أن يج ى بي د عل تمل العق ا إذا اش م آافي ر العل ا ويعتب ا آافي المبيع علم ا ب شتري عالم ون الم  يك

  .وصافه الاساسية بحيث يمكن التعرف عليهأالمبيع و

ه    إبطال في طلب الأخيرلمشتري عالم بالمبيع سقط حق هذا  اأنوإذا ذآر في عقد البيع    م ب دم العل  البيع بدعوى ع

  .الا إذا أثبت غش البائع
  

ادة  ب  : 353الم ة يج ع بالعين د البي د    أن إذا انعق د أح ي ي ت ف ة أو هلك ت العين ا وإذا تلف ا له ع مطابق ون المبي  يك

  . مطابق أو غير مطابق للعينةالشيء أن يثبت أنيا، المتعاقدين ولو دون خطإ آان على المتعاقد بائعا أو مشتر
  

ه    أن يتعين على المشتري في البيع بشرط المذاق : 354المادة   ب علي ه يج ن  أن يقبل المبيع آيفما شاء غير ان  يعل

  . المحدد بعقد الاتفاق أو العرف، ولا ينعقد البيع الا من يوم هذا الاعلانالأجلبقبوله في 
  

ائع     أنبيع على شرط التجربة يجوز للمشتري   في ال  : 355المادة   ى الب ضه وعل ع أو يرف ن   أن يقبل المبي ه م  يمكن

إن  يعلن الرفض في المدة المتفق عليها       أنالتجربة فإذا رفض المشتري المبيع يجب عليه         ى      ف اق عل اك اتف ن هن م يك  ل

كوته    المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع، فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع  ر س ع اعتب  تمكنه من تجربة المبي

  .قبولا

روف       اق أو الظ ن الاتف ق   أنيعتبر البيع على شرط التجربة بيعا موقوفا على شرط القبول الا إذا تبين م ع معل  البي

  .على شرط فاسخ
  

  . يقتصر تقدير ثمن البيع على بيان الاسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعدأن يجوز : 356المادة 

سليم                  أنالاتفاق على   وإذا وقع    ه ت ع في ذي يق سوق ال عر ال ى س وع إل شك الرج  الثمن هو سعر السوق وجب عند ال

ان            ي المك سوق ف عر ال المبيع للمشتري في الزمان، والمكان، فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق وجب الرجوع إلى س

  . تكون أسعاره هي الساريةأنالذي يقضي العرف 
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ن     إذا لم يحد  : 357المادة   ين م ى تب د   أند المتعاقدان ثمن البيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع مت دين ق  المتعاق

  .نويا الاعتماد على السعر المتداول في التجارة، أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما
  

ى أ        ) 5/1( إذا بيع عقار بغبن يزيد عن       : 358المادة   ثمن إل ة ال ب تكمل ي طل ق ف ائع الح س فللب ة الخم  )5/4 (ربع

  .أخماس ثمن المثل

  . يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيعأن )5/1 (ويجب لتقدير ما إذا آان الغبن يزيد عن الخمس
  

  . تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من يوم انعقاد البيع: 359المادة 

  .لعجز فمن يوم انقطاع سبب االأهليةوبالنسبة لعديمي 

  .ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير الحسن النية إذا آسب حقا عينيا على العقار المبيع
  

  .لا يجوز الطعن بالغبن في بيع تم بطريق المزاد العلني بمقتضى القانون : 360المادة 
  

   التزامات البائع-2
  

ن    المشت يقوم بما هو لازم لنقل الحق المبيع إلى أن يلتزم البائع   : 361المادة   ل م ل عم أنه ري وان يمتنع عن آ  ش

  . يجعل نقل الحق عسيرا أو مستحيلاأن

  

  . المعينالشيء تنتقل الملكية في البيع الجزاف إلى المشتري بنفس الطريق التي تنتقل بها ملكية : 362المادة 

  . المبيعالشيءويعتبر البيع جزافا ولو آان تعيين الثمن موقوفا على تحديد قدر 

  

 يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفا على دفع   أن يشترط   أن إذا آان ثمن البيع مؤجلا جاز للبائع         : 363المادة  

  . المبيعالشيءالثمن آله ولو تم تسليم 

ى      أنفإذا آان الثمن يدفع أقساطا جاز للمتعاقدين         ا عل ي            أن يتفق ويض ف بيل التع ى س ه عل زءا من ائع ج ستبقي الب  ي

سخ ا     ع ف ساط      حالة ما إذا وق ع الاق تيفاء جمي دم اس سبب ع ع ب روف       . لبي ا للظ ي تبع وز للقاض ك يج ع ذل ض  أنوم  يخف

  .184التعويض المتفق عليه وفـقا للفـقرة الثانية من المادة 

  . المبيع من يوم البيعالشيءوإذا وفي المشتري جميع الاقساط يعتبر انه تملك 

  .الإيجارتعاقدان للبيع صفة تسري أحكام الفقرات الثلاثة السابقة حتى ولو أعطى الم

  

  . المبيع للمشتري في الحالة التي آان عليها وقت البيعالشيء يلتزم البائع بتسليم : 364المادة 

  

رف             : 365المادة   ه الع ضي ب ا يق سب م  إذا عين في عقد البيع مقدار المبيع آان البائع مسؤولا عما نقص منه بح

ان  أنعقد لنقص في البيع الا إذا اثبت  يطلب فسخ ال  أنغير انه لا يجوز للمشتري        النقص يبلغ من الاهمية درجة لو آ

  .يعلمها المشتري لما أتم البيع
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ى          الشيء قدر أنوبالعكس إذا تبين   ب عل دة وج سب الوح درا بح ثمن مق ان ال د، وآ ر بالعق  المبيع يزيد على ما ذآ

ه       يدفع ثمنا زائدا اأنالمشتري إذا آان المبيع غير قابل للتقسيم   وز ل ة يج ذه الحال ي ه  أنلا إذا آانت الزيادة فاحشة فف

  .   يطلب فسخ العقد آل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه

  

ادة            : 366المادة   ص أو زي إن  إذا وجد في قدر المبيع نق د          ف سخ العق ثمن، أو ف اص ال ب انق ي طل شتري ف ق الم  ح

  . من وقت تسليم المبيع تسليما فعلياوحق البائع في طلب تكملة الثمن يسقطان بالتقادم بعد مضي سنة

  

ائق            : 367لمادة  ا ه دون ع اع ب ه والانتف  يتم التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازت

ع               ق م ذي يتف و ال ى النح ولو لم يتسلمه تسلما ماديا ما دام البائع قد أخبره بانه مستعد لتسليمه بذلك ويحصل التسليم عل

  .لمبيع االشيءطبيعة 

ان                          ع أو آ ل البي شتري قب د الم ت ي ودا تح ع موج ان المبي ع إذا آ وقد يتم التسليم بمجرد تراضي الطرفين على البي

  .البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب آخر لا علاقة له بالملكية

  

ل         : 368المادة   سليم الا إذا وص تم الت لا ي الف        إذا وجب تصدير المبيع إلى المشتري ف اق يخ د اتف م يوج ا ل ه م  إلي

  .ذلك

  

ع                      : 369المادة   ثمن الا إذا وق شتري ال ترد الم ع واس قط البي ه س ائع في د للب سبب لا ي سليمه ب ل ت  إذا هلك المبيع قب

  .الهلاك بعد اعدار المشتري بتسليم المبيع

  

ا            : 370المادة   شتري ام از للم ابه ج ف أص سليم لتل ل الت ع قب ة المبي صت قيم ان      أن إذا نق ع إذا آ سخ البي ب ف يطل

  . يبقي البيع مع انقاص الثمنأنالنقص جسيما بحيث لو طرأ قبل العقد لما أتم البيع واما 

  

ن                : 371المادة   رض م ان التع واء آ ضه س ه أو بع المبيع آل اع ب ي الانتف شتري ف  يضمن البائع عدم التعرض للم

شتري فعله أو من فعل الغير يكون له وقت البيع حق على المبيع ي  و      . عارض به الم ضمان ول ا بال ائع مطالب ون الب ويك

  .آان حق ذلك الغير قد ثبت بعد البيع وقد آل إليه هذا الحق من البائع نفسه

  

ادة   سب : 372الم ائع ح ى الب ان عل ع آ تحقاق المبي وى اس شتري دع ى الم ت عل وال إذا رفع انون الأح ا لق  ووفق

راءات ة الاج ىأن المدني صومة إل ي الخ دخل ف شتري أو  يت ب الم ت أن جان ي الوق ائع ف م الب ه إذا أعل ا محل ل فيه  يح

دليس،      أنالمناسب ولم يتدخل في الخصام وجب عليه الضمان، الا إذا اثبت            ة ت ان نتيج دعوى آ ي ال  الحكم الصادر ف

  .أو خطأ جسيم صادر من المشتري

 المقضي به الشيءليه حكم حاز قوة فإذا لم يخبر المشتري البائع بدعوى الاستحقاق من الوقت المناسب وصدر ع 

  . التدخل في الدعوى آان يؤدي إلى رفض دعوى الاستحقاقأن يفقد حق الرجوع بالضمان إذا اثبت البائع فإنه
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ه           أن : 373المادة   صالح مع  الرجوع بالضمان هو حق يثبت للمشتري ولو اعترف عن حسن نية بحق الغير أو ت

ل           ينتظر حكما قضائيا متى أخبر    أندون   دوى، آ ا دون ج ه فيه ل محل اه يح ب ودع ت المناس ي الوق  البائع بالدعوى ف

  . الغير لم يكن على حق في دعواهأنذلك ما لم يثبت البائع 

  

ن        : 374المادة   د ع زع الي شتري ن شيء  عندما يتجنب الم اداء         ال ود أو ب ن النق غ م دفع مبل ضه ب ه أو بع ع آل  المبي

يء         بأنائج الضمان    يتخلص من نت   أنشيء آخر، فعلى البائع      ن ش ا أداه م ة م ود أو قيم  يرد للمشتري ما دفعه من النق

  .آخر مع مصاريف الخصام

  

  :  يطلب من البائعأن في حالة نزع اليد الكلي عن المبيع فللمشتري : 375المادة 

   قيمة المبيع وقت نزع اليد،-

  لمشتري عن المبيع، قيمة الثمار التي ألزم المشتري بردها إلى الملاك الذي نزع يد ا-

ه       - ي يمكن يئ           أن المصاريف النافعة الت ائع س ان الب ة إذا آ صاريف الكمالي ذلك الم ع وآ احب المبي ن ص ا م  يطلبه

  النية،

ستطيع            - شتري ي م     أن جميع مصاريف دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق باستثناء ما آان الم و أعل ا ل ـقيه منه  يت

  ،373ة البائع بهذه الدعوى الاخيرة طبقا للماد

  . وبوجه عام تعويضه عما لحقه من الخسائر وما فاته من آسب بسبب نزع اليد عن المبيع-

  .آل ذلك ما لم يقم المشتري دعواه على طلب فسخ البيع أو ابطاله

  

ت       : 376المادة    في حالة نزع اليد الجزئي عن البيع وفي حالة وجود تكاليف عنه وآانت خسارة المشتري قد بلغ

 مقابل رد المبيع مع الانتفاع 375 يطالب البائع بالمبالغ المبينة بالمادة أنلمه المشتري لما أتم العقد، آان له     قدرا لو ع  

  .الذي حصل عليه منه

م            سابقة ل رة ال ي الفق ه ف شار إلي در الم وإذا اختار المشتري استبقاء المبيع، أو آانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ الق

  .حق التعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب نزع اليد عن المبيعيكن له سوى المطالبة ب

  

  . يزيدا في ضمان نزع اليد، أو ينقصا منه، أو يسقطاهأن يجوز للمتعاقدين بمقتضى اتفاق خاص : 377المادة 

ه             أنويفترض في حق الارتفاق     م ب د أعل ائع ق ان الب اهرا أو آ ا ظ ذا حق ان ه ضمان إذا آ دم ال  البائع قد اشترط ع

  . شتريالم

  .ويكون باطلا آل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا تعمد البائع اخفاء حق الغير

  

اطلا       : 378المادة   ع ب ضمان ويق دم ال ى ع اق عل  يبقى البائع مسؤولا عن آل نزع يد ينشأ عن فعله ولو وقع الاتف

  .آل اتفاق يقضي بغير ذلك
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د         البائع   فإنوإذا آان نزع اليد عن المبيع من فعل الغير           زع الي ت ن ع وق ة المبي رد قيم يبقى مطالبا قبل المشتري ب

  . المشتري آان يعلم وقت البيع سبب نزع اليد، أو انه اشترى تحت مسؤوليتهأنالا إذا اثبت 

  

ى       : 379المادة   سليم إل ت الت  يكون البائع ملزما للضمان إذا لم يشتمل المبيع على الصفات التي تعهد بوجودها وق

ذآور    المشتري أو إذا     و م سبما ه آان بالمبيع عيب ينقص من قيمته، أو من الانتفاع به بحسب الغاية المقصودة منه ح

  .فيكون البائع ضامنا لهذه العيوب ولو لم يكن عالما بوجودها. بعقد البيع، أو حسبما يظهر من طبيعته أو استعماله

ع  أنها وقت البيع، أو آان في استطاعته  البائع لا يكون ضامنا للعيوب التي آان المشتري على علم ب أنغير    يطل

وب أو   أنعليها لو انه فحص المبيع بعناية الرجل العادي، الا إذا اثبت المشتري     ك العي  البائع أآد له خلو المبيع من تل

  .نه أخفاها غشا عنهأ

  

س          : 380المادة   ك ح ن ذل ل    إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته عندما يتمكن م د التعام ب قواع

ه          ب علي ائع وج ضمنه الب ا ي ذا   أنالجارية، فإذا آشف عيب ر ه ر  يخب ادة     الأخي ول ع ل مقب ي أج إن  ف ر    ف ل اعتب م يفع  ل

  .راضيا بالبيع

ب                أير  غ ور العي رد ظه شتري بمج ى الم ب عل ادي وج تعمال الع ق الاس ر بطري ا لا يظه ب مم ان العي  أننه إذا آ

  . بالمبيع بما فيه من عيوبيخبر البائع بذلك والا اعتبر راضيا

  

ة             : 381المادة   ي المطالب ق ف ه الح ان ل م آ ت الملائ ي الوق ع ف  إذا أخبر المشتري البائع بالعيب الموجود في المبي

   . 376بالضمان وفقا للمادة 
  

  . المبيع وبأي سبب آانالشيءتبقى دعوى الضمان مستمرة ولو هلك  : 382المادة 
  

شتري      تسقط بالتقاد : 383المادة   شف الم م يكت و ل ى ول م دعوى الضمان بعد انقضاء سنة من يوم تسليم المبيع حت

  . ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة أطولالأجلالعيب الا بعد انقضاء هذا 

  . يتمسك بسنة التقادم متى تبين انه أخفي العيب غشا منهأننه لا يجوز للبائع أغير 
  

ادة   ض    : 384الم دين بمقت وز للمتعاق اص   يج اق خ ضمان أو    أنى اتف ي ال دا ف ذا    أن يزي سقطا ه ه وان ي صا من  ينق

  . آل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا إذا تعمد البائع اخفاء العيب في المبيع غشا منهأنالضمان غير 
  

  .لا ضمان للعيب في البيوع القضائية، ولا في البيوع الادارية إذا آانت بالمزاد : 385المادة 
  

ائع  أنإذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل لمدة معلومة ثم ظهر خلل فيها فعلى المشتري             : 386 المادة  يعلم الب

ان      ) 6(في أجل شهر من يوم ظهوره وان يرفع دعواه في مدة ستة          ق الطرف م يتف ا ل ذا م أشهر من يوم الاعلام، آل ه

  .على خلافه
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   التزامات المشتري- 3
  

  .لبيع من مكان تسليم المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلكيدفع ثمن ا : 387المادة 

ت           شتري وق وطن للم فإذا لم يكن ثمن المبيع مستحقا وقت تسلم المبيع وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه م

  .استحقاقه الثمن
  

ضي      يكون ثمن المبيع مستحقا في الوقت الذي يقع فيه تسليم المبيع، م    : 388المادة   رف يق اق أو ع د اتف م يوج ا ل

  .بخلاف ذلك

ع     ى المبي ف عل ائع، أو إذا خي ن الب ابق أو آل م ق س ى ح ستندا إل شتري م د للم رض أح إذا تع د أنف ن ي زع م  ين

د           أنالمشتري جاز له     ي العق رط ف ه ش ى    أن لم يمنع ثمن إل سك ال ك       أن يم ع ذل ر، وم زول الخط رض أو ي ع التع  ينقط

  . المبيعالشيءفاء الثمن إذا ظهر للمشتري عيب في  يطالب باستيأنيجوز للبائع 
  

م           الشيء يستحق المشتري انتفاع وايراد      : 389المادة   ا ل ذا م ع، ه اد البي وم انعق ن ي ه م ل تكاليف ا يتحم  المبيع، آم

  .يوجد اتفاق أو عرف يقضيان بخلاف ذلك

  

ال ج                : 390المادة   ي الح دفع ف ستحق ال ضه م ه أو بع ثمن آل ائع   إذا آان تعجيل ال ى    أناز للب ع إل سك المبي  أن يم

  .يقبض الثمن المستحق ولو قدم له المشتري رهنا أو آفالة هذا ما لم يمنحه البائع أجلا بعد انعقاد البيع

ي      الأجل يمسك المبيع ولو لم يحل أنيجوز آذلك  للبائع      شتري ف ق الم قط ح ثمن إذا س ل  المتفق عليه لدفع ال  الأج

  .212طبقا لمقتضيات المادة 
  

ل     : 391المادة   ن فع ع م إذا تلف المبلغ في يد البائع وهو ماسك له آان تلفه على المشتري ما لم يكن التلف قد وق

  .البائع
  

سوخا      : 392المادة   ع مف في بيع العروض وغيرها من المنقولات إذا عين أجل لدفع الثمن وتسلم المبيع يكون البي

  . وهذا ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلكالأجل لم يدفع الثمن عند حلول وجوبا في صالح البائع ودون سابق انذار إذا
  

ا              أن : 393المادة   شتري م ى الم ون عل ا تك  نفقات التسجيل، والطابع ورسوم الاعلان العقاري، والتوثيق وغيره

  .لم تكن هناك نصوص قانونية تقضي بغير ذلك
  

ادة  ا أو : 394الم رف مكان اق أو الع ين الاتف م يع شتري  إذا ل ى الم ب عل ع وج سلم المبي ا لت ي أن زمان سلمه ف  يت

  .المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وان يتسلمه دون تأخير باستثناء الوقت الذي تتطلبه عملية التسلم
  

  . نفقات تسلم المبيع تكون على المشتري ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلكأن : 395المادة 
  

  . المبيع في أجل معينالشيءون البيع باطلا إذا احتفظ البائع يوم البيع بحق استرداد  يك: 396المادة 

  



  63

  القسم الثاني

  أنواع البيع

  

   بيع ملك الغير - 1

  

ر  البيع ويكون إبطالإذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه فللمشتري الحق في طلب        : 397المادة    الأم

  .أعلن  أو لم يعلن ببيعهآذلك ولو وقع البيع على عقار 

  . المبيع ولو أجازه المشتريالشيءوفي آل حالة لا يكون هذا البيع ناجزا في حق مالك 

  

  . إذا أقر المالك البيع سرى مفعوله عليه وصار ناجزا في حق المشتري: 398المادة 

  .اد البيعوآذلك يعتبر البيع صحيحا في حق المشتري إذا أآتسب البائع ملكية المبيع بعد انعق

  

ادة   ل         : 399الم شتري يجه ان الم م وآ ضى حك شتري بمقت الح الم ي ص ع ف ل البي ك  أنإذا أبط ان لا يمل ائع آ  الب

  . يطالب بالتعويض ولو آان البائع حسن النيةأنالمبيع فله 

  

   بيع الحقوق المتنازع عليها- 2

  

ع       يتأنإذا تنازل شخص عن حق متنازع فيه فللمتنازل ضده    : 400المادة   ن البي رد ثم شخص ب ذا ال خلص من ه

  .الحقيقي له والمصاريف الواجبة

  .ويعتبر الحق متنازعا فيه إذا رفعت من أجله دعوى أو آان محل نزاع جوهري

  

  : الآتية الأموال في 400 لا تسري أحكام المادة : 401المادة 

  واحد، إذا آان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة أموال بيعت جزافا بثمن -

   إذا آان الحق المتنازع فيه مشاعا بين ورثة أو شرآاء وباع أحدهم نصيبه للآخر،-

   إذا تنازل المدين لدائنه عن حق متنازع فيه وفاء للدين الثابت في ذمته،-

  . إذا آان الحق المتنازع فيه يكون دينا مترتبا على عقار وبيع الحق لحائز العقار-

  

ادة  ض : 402الم وز للق ضبط،     لا يج اب ال وثقين ولا لكت امين ولا للم ضائيين، ولا للمح دافعين الق  أناة، ولا للم

ي    يشتروا بانفسهم مباشرة ولا بواسطة اسم مستعار الحق المتنازع فيه آله أو بعضه إذا آان النظر في النزاع يدخل ف

  .اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها والا آان البيع باطلا
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ضائيين،            : 403ة  الماد دافعين الق امين ولا للم وز للمح ا          أن لا يج ازع فيه وق المتن ي الحق وآليهم ف ع م املوا م  يتع

  .سواء آان التعامل بأسمائهم أو بأسماء مستعارة إذا آانوا هم الذين تولوا الدفاع عنها والا آانت المعاملة باطلة

   

   بيع الترآة- 3

  

  .صل مشتملاتها، لا يضمن الا صفته آوارث ما لم يقع اتفاق يخالف ذلك يفأن من باع ترآة دون : 404المادة 

  

 الواجبة لنقل آل حق بالاجراءات إذا بيعت ترآة فلا يسري البيع في حق الغير الا إذا قام المشتري           : 405المادة  

ب          دين وج ين المتعاق ذآورة ب ضا  اشتملت عليه الترآة فإذا نص القانون على اجراءات لنقل الحقوق الم ذه   أنأي تم ه  ت

  .الاجراءات

  

ا    أنإذا آان البائع قد استوفي ما للترآة من ديون أو باع شيئا منها وجب  : 406المادة   ضه، م شتري ماقب  يرد للم

  .لم يكن قد اشترط صراحة عدم الرد وقت انعقاد البيع

  

ا     من دالأخيريرد المشتري للبائع وقت انعقاد البيع ما قد وفاه هذا           : 407المادة   ل م ائع آ يون الترآة ويحسب للب

  .يكون دائنا به للترآة ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك

  

   البيع في مرض الموت- 4

  

  . البيع لا يكون ناجزا الا إذا أقره باقي الورثةفإنإذا باع المريض مرض الموت لوارث  : 408المادة 

  .صادق عليه ومن أجل ذلك يكون قابلا للابطال يعتبر غير مفإنهما إذا تم البيع للغير في نفس الظروف أ

  

ى            408لا تسري أحكام المادة      : 409المادة   ا عل ا عيني على الغير الحسن النية إذا آان الغير قد آسب بعوض حق

  . المبيعالشيء

  

   بيع النائب لنفسه - 5

  

ادة   ن ا   : 410الم ر م انوني أو أم ص ق اق أو ن ضى اتف ره بمقت ن غي وب ع ن ين وز لم صة لا يج سلطة المخت  أنل

ه               اذن ب م ت يشتري باسمه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلني ما آلف ببيعه بموجب النيابة آل ذلك ما ل

  . الخاصة والواردة في نصوص قانونية أخرىالأحكامالسلطة القضائية مع مراعاة 
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واء            الأموال يشتروا   أنلا يجوز للسماسرة، ولا للخبراء       : 411المادة   ا، س دير قيمته ا أو تق يهم ببيعه ودة إل  المعه

  . بانفسهم مباشرة أو باسم مستعار

  

  . إذا أجازه من تم البيع لحسابه411 و410 المشار إليها في المادتين الأحواليصح البيع في  : 412المادة 

  

  الفصل الثاني

  عقد المقايضة

  

دين          : 413المادة   ى   أن المقايضة عقد يلتزم به آل من المتعاق ل إل ر  ينق ر       الآخ ال غي ة م ادل ملكي بيل التب ى س  عل

  .النقود

  

ن                    الأشياءإذا آانت    : 414المادة   غ م رق بمبل ويض الف از تع دين ج دير المتعاق ي تق يم ف  المتقايض فيها مختلفة الق

  .النقود

  

ر آ          : 415ادة مال ضة، ويعتب ة المقاي ه طبيع سمح ب ذي ت در ال ع بالق ام البي ضة أحك ى المقاي سري عل ن ت ل م

  .المتقايضين بائعا للشيء ومشتريا للشيء الذي قايض عليه

  

  الفصل الثالث

  عقد الشرآة
  

ي              ) معدلة( : 416المادة   ساهمة ف ى الم ر عل ان أو أآث ان أو اعتباري صان طبيعي زم شخ ضاه يلت د بمق شرآة عق ال

دف  نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أ           و تحقيق اقتصاد أو بلوغ ه

  .اقتصادي ذي منفعة مشترآة

  )1(.آما يتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك

  

ر   : 417لمادة  ا ر الا       أنتعتبر الشرآة بمجرد تكوينها شخصا معنويا غي ى الغي ة عل ون حج صية لا تك ذه الشخ  ه

شرآة  بعد استيفاء اجراءات الشهر التي ينص عليها القانون ومع ذلك إذا ل        الاجراءات م تقم ال ي    ب ا ف صوص عليه  المن

  . يتمسك بتلك الشخصيةبأن يجوز للغير فإنهالقانون 

  
____________  

  
  )750.ص  18ر.ج.(1988 مايو 3 المؤرخ في 14-88عدلت  بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
ذا      الشرآة عقد بمقتضاه يلتز  ن ه شأ ع د ين ا ق م شخصان أو أآثر بأن يساهم آل منهم  في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل على أن يقتسموا م

  .المشروع من ربح أو من خسارة
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  القسم الأول

  أرآان الشرآة

  

ن   يكون عقد الشرآة مكتوبا والا آان باطلا، وآذلك يكون باطلا آل ما يدخل على العق أنيجب  : 418المادة   د م

  .تعديلات إذا لم يكن له نفس الشكل الذي يكتسبه ذلك العقد

ه          أنه لا يجوز    أنغير    يحتج الشرآاء بهذا البطلان قبل الغير ولا يكون له أثر فيما بينهم الا من اليوم الذي يقوم في

  .أحدهم بطلب البطلان

  

د      تعتبر حصص الشرآاء متساوية القيمة وانها تخص ملكية الما         : 419المادة   م يوج ا ل ه، م اع ب ل لا مجرد الانتف

  .اتفاق أو عرف يخالف ذلك

  

  . تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ، أو على ما يتمتع به من ثقة ماليةأن لا يجوز : 420المادة 

  

ة             : 421المادة   ذه الحال ي ه غ فف ذا المبل ه   إذا آانت حصة الشريك مبلغا من النقود يقدمها للشرآة ولم يقدم ه يلزم

  .التعويض

  

ر         : 422المادة   ي آخ ق عين إن  إذا آانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي ح ي     ف ي الت ع ه ام البي  أحك

رد                           صة مج ت الح ا إذا آان ص ام ب أو نق ا عي ر فيه تحقت أو ظه ت أو اس صة إذا هلك مان الح ص ض ا يخ تسري فيم

  . هي التي تسري في ذلكالإيجار أحكام فإنانتفاع بالمال 

  

دم    أن إذا آانت حصة الشريك عملا يقدمه للشرآة وجب عليه      : 423المادة   ا وان يق د به  يقوم بالخدمات التي تعه

  .حسابا عما يكون قد آسبه من وقت قيام الشرآة بمزاولته العمل الذي قدم آحصة لها

ر   ا    أغي ون ملزم ه لا يك أن ن راع الا إذا           ب ق اخت ن ح ه م صل علي د ح ون ق ا يك شرآة م دم لل ضي    يق اق يق د اتف وج

  .بخلاف ذلك

  

شرآة الا إذا                : 424المادة   ه لل نقض التزام لا ي ر ف إذا آانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له في ذمة الغي

  .استوفيت هذه الديون ومع ذلك يبقى الشريك مسؤولا عن تعويض الضرر إذا لم توف الديون عند حلول أجلها

  

د        إذا لم يبين عقد ال     : 425المادة   شرآة نصيب آل واحد من الشرآاء في الارباح، والخسائر آان نصيب آل واح

  .منهم بنسبة حصته في رأس المال

ذلك                    ضا، وآ سارة أي ي الخ صيب ف ذا الن فإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشرآاء في الارباح وجب اعتبار ه

  .الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة
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ب          وإذا آانت حص   ه وج ى عمل ده         أنة أحد الشرآاء مقصورة عل ا تفي سب م سارة ح ربح والخ ي ال صيبه ف در ن  يق

  .الشرآة من هذا العمل فإذا قدم فوق عمله نقودا أو شيئا آخر آان له نصيب عن العمل وآخر عما قدمه فوقه

  

شرآة   أحد الشرآاء لا يسهم في أرباح الشرآة ولا في  أن إذا وقع الاتفاق على      : 426المادة   خسائرها آان عقد ال

  .باطلا

د             ون ق رط الا يك ويجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم سوى عمله من آل مساهمة في الخسائر على ش

  .قررت له أجرة ثمن عمله

  القسم الثاني

  إدارة الشرآة

  

ادة  شرآة  : 427الم د ال ي عق اص ف نص خ لادارة ب دب ل شريك المنت ن معاأن لل الرغم م وم ب شرآاء  يق ة ال رض

 الادارة تكون أعمال أن، وبالتصرفات التي تدخل في نطاق نشاط الشرآة العادي على شرط          الادارة بأعمال   الآخرين

  .والتصرفات خالية من الغش، ولا يجوز عزل هذا الشريك من وظيف المتصرف بدون مبرر مادامت الشرآة قائمة

  .الشرآة جاز الرجوع فيه، آما يجوز في التوآيل العاديوإذا آان انتداب الشريك للادارة قد وقع بعد عقد 

  .ما المتصرفون من غير الشرآاء فيمكن عزلهم في آل وقتأو

  

نهم، ودون       أنإذا تعدد الشرآاء المكلفون بالادارة دون        : 428المادة   ل م صاص آ دم    أن يعين اخت ى ع نص عل  ي

شرآاء       أن التصرف على  ينفرد بعمله فيأنجواز تصرفاتهم بالانفراد يجوز لكل واحد    اقي ال ن ب د م ل واح ون لك  يك

دبين       شرآاء المنت ة ال ق لاغلبي ون الح ازه وان يك ل انج ل قب ك العم ى ذل راض عل ي الاعت ق ف ذا أنالح ضوا ه  يرف

  .الاعتراض فإذا تساوى الجانبان آان الرفض من حق أغلبية الشرآاء جميعا

غلبية، فلا يجوز الخروج على ذلك لأجماع، أو بالإلمنتدبين با تكون قرارات الشرآاء اأنما إذا وقع الاتفاق على أ

  .مر عاجل يترتب على اغفاله خسارة جسيمة لا تعوضلأ يكون أنالا 

  

د              أن آلما وجب    : 429المادة   م يوج ا ل راد م سب الاف ى ح  يؤخذ القرار بالاغلبية تعين الاخذ بالاغلبية العددية عل

  .نص يخالف ذلك

  

ن     يمنع ال: 430المادة   ديرين م ر الم م    الادارةشرآاء غي وز له ن يج ائق      أن ولك اتر ووث ى دف سهم عل وا بانف  يطلع

  .الشرآة ويقع باطلا آل اتفاق يخالف ذلك

  

رف       الادارة إذا لم يوجد نص خاص على طريقة   : 431المادة   ن ط ا م ريك مفوض ل ش ر آ رين  اعتب  لادارة الآخ

شرآة دون الرج         أنالشرآة ويسوغ له     ال ال ر أعم ى      يباش ره عل ى غي ذا       أنوع إل ض ه ي رف ق ف شرآاء الح ون لل  يك

  .الاعتراض على أي عمل قبل انجازه ولاغلبية الشرآاء الحق في رفض هذا الاعتراض
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  القسم الثالث

  آثار الشرآة

  

  . يمتنع من أي نشاط يلحق ضررا بالشرآة أو يعاآس الغاية التي انشئت لاجلهاأنعلى الشريك  : 432المادة 

لادارة       يسأنوعليه   دبا ل ان منت ة، الا إذا آ صالحه الخاص هر ويحافظ على مصالح الشرآة مثلما يفعله في تدبير م

  . لا يقل حرصه عن عناية الرجل المعتادأنمقابل أجرة وفي هذه الحالة يجب 

  

آة  إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغا من مال الشرآة وجب عليه إذا اقتضى الحال ذلك تعويض الشر : 433المادة  

  .عن الضرر الذي لحقها

  

ة،         : 434المادة   والهم الخاص ي أم ديون ف  إذا استغرقت الديون أموال الشرآة، آان الشرآاء مسؤولين عن هذه ال

شريك          ي ال اق يعف ل اتف آل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشرآة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بنسبة أخرى ويقع باطلا آ

  .من المسؤولية عن ديون الشرآة

اح                       و ي أرب ه ف صت ل ي تخص صة الت در الح ل بق شرآاء آ ة ال ي مطالب على آل حال يكون لدائني الشرآة الحق ف

  .الشرآة

  

لاف         : 435المادة   لا تضامن بين الشرآاء فيما هم مسؤولون عنه من ديون الشرآة، الا إذا وجد اتفاق يقضي بخ

  .ذلك

  . آل بقدر نصيبه في تحمل الخسارةالآخرينغير انه إذا أعسر أحد الشرآاء، وزعت حصته في الدين على 

  

شرآة            : 436المادة   ام ال اء قي م أثن ن    أن إذا آان لأحد الشرآاء دائنون شخصيون، فليس له ونهم الا م وا دي  يتقاض

م                ن له ال، ولك ي رأس الم ي       أننصيب ذلك الشريك في الارباح دون نصيبه ف دينهم ف صيب م ن ن ونهم م وا دي  يتقاض

ص  د ت شرآة بع وال ال صيب    أم ى ن ي عل ز التحفظ ع الحج صفية توقي ل الت م قب ه يجوز له ى ان ا عل فيتها وطرح ديونه

  .مدينهم

  

  القسم الرابع

  انقضاء الشرآة

  

  . تنتهي الشرآة بانقضاء الميعاد الذي عين لها أو بتحقيق الغاية التي انشئت لأجلها: 437المادة 

وع    فإذا انقضت المدة المعينة أو تحققت الغاية التي انشئت      ن ن ل م ال لأجلها ثم استمر الشرآاء يقومون بعم  الأعم

  .التي تكونت من أجلها الشرآة أمتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها

  . يعترض على هذا الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف أثره في حقهأنويجوز لدائن أحد الشرآاء 
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  .ه بحيث لا تبقى فائدة في استمرارهاتنتهي الشرآة بهلاك جميع مالها أو جزء آبير من : 438المادة 

ذا  بأنوإذا آان أحد الشرآاء قد تعهد   شيء  يقدم حصته شيئا معينا بالذات وهلك ه شرآة     ال بحت ال ه أص ل تقديم  قب

  .منحلة في حق جميع الشرآاء

  

  .تنتهي الشرآة بموت أحد الشرآاء أو الحجر عليه أو باعساره أو بافلاسه : 439المادة 

  . تستمر الشرآة مع ورثته ولو آانوا قصراأنلاتفاق في حالة ما إذا مات أحد الشرآاء نه يجوز األا إ

ادة               ا للم شرآة وفق ن ال سحب م س أو ان ه أو أفل ر علي شرآاء أو حج د ال ات أح  ويجوز أيضا الاتفاق على انه إذا م

شريك أو           أن،  440 ذا ال ون له وال      تستمر الشرآة بين الشرآاء الباقين وفي هذه الحالة لا يك ي أم صيبه ف ه الا ن لورثت

دا ولا              ه نق دفع ل شرآة وي ن ال ه م ى خروج ذي أدى إل ادث ال وع الح الشرآة، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وق

  .يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق الا بقدر الحقوق الناتجة من أعمال سابقة على ذلك الحادث

  

سحاب أ  : 440المادة   رط          تنتهي الشرآة بان ى ش ة، عل ر معين دتها غي ت م شرآاء، إذا آان د ال شريك   أنح ن ال  يعل

  .سلفا عن إرادته في الانسحاب قبل حصوله، إلى جميع الشرآاء وان لا يكون صادرا عن غش أو في وقت غير لائق

  .وتنتهي الشرآة أيضا بإجماع الشرآاء على حلها

  

ه أو    تحل الشرآة بحكم قضائي بناء علىأن يجوز : 441المادة   د ب  طلب أحد الشرآاء، لعدم وفاء شريك بما تعه

  .بأي سبب آخر ليس هو من فعل الشرآاء، ويقدر القاضي خطورة السبب المبرر لحل الشرآة

  .ويكون باطلا آل اتفاق يقضي بخلاف ذلك

  

ا   يطلب من السلطة القضائية فصل أي شريك يكون وجوده سببا أثار اعتر       أنيجوز لكل شريك     : 442المادة   اض

  . تستمر الشرآة قائمة بين الشرآاء الباقينأنعلى مد أجلها أو تكون تصرفاته سببا مقبولا لحل الشرآة على شرط 

ى      أنويجوز أيضا لأي شريك إذا آانت الشرآة معينة لأجل         شرآة مت ن ال ه م ضائية إخراج  يطلب من السلطة الق

  .رآة ما لم يتفق الشرآاء على استمرارهااستند في ذلك إلى أسباب معقولة، وفي هذه الحالة تنحل الش

  

  القسم الخامس

  تصفية الشرآة وقسمتها

  

ام  خلا من حكم خاص تتبع فإن تتم تصفية أموال الشرآة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد،     : 443المادة    الأحك

  .التالية

  

ادة   شرآة           : 444الم صية ال ا شخ شرآة ام لال ال د انح صرفين عن ام المت ي مه ى    تنته ستمرة إل ى م ي  أنفتبق  تنته

  .التصفية
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نهم                : 445المادة   ر تعي د أو أآث صف واح د م ى ي ا عل شرآاء، وام ع ال د جمي ى ي ا عل ة ام د الحاج تتم التصفية عن

  .أغلبية الشرآاء

  .وإذا لم يتفق الشرآاء على تعيين المصفي، فيعينه القاضي بناء على طلب أحدهم

ب         فإناطلة  وفي الحالات التي تكون فيها الشرآة ب       ى طل اء عل صفية بن ة الت دد طريق صفي وتح ين الم  المحكمة تع

  .الأمرآل من يهمه 

  .وحتى يتم تعيين المصفي يعتبر المتصرفون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين
  

  . يباشر أعمالا جديدة للشرآة الا إذا آانت لازمة لاتمام أعمال سابقةأن ليس للمصفي : 446المادة 

  . يبيع مال الشرآة منقولا أو عقارا اما بالمزاد، واما بالتراضي ما لم يقيد قرار تعيينه هذه السلطةأنويجوز له 
  

ة               : 447المادة   الغ اللازم رح المب د ط دينهم، وبع دائنين ل تيفاء ال د اس شرآاء بع ائر ال ين س شرآة ب وال ال  تقسم أم

شرآاء    لقضاء الديون التي لم يحل أجلها أو الديون المتنازع فيها، وب  د ال ون أح عد رد المصاريف أو القروض التي يك

  .قيد باشرها في مصلحة الشرآة

د أو                  ي العق ة ف ي مبين ا ه ال، آم ي رأس الم دمها ف ي ق ويسترد آل واحد من الشرآاء مبلغا يعادل قيمة الحصة الت

 قد اقتصر على تقديم عمله أو يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبين تلك القيمة في العقد، ما لم يكن الشريك

  .اقتصر فيما قدمه من شيء على حق المنفعة فيه أو على مجرد الانتفاع به

  .إذا بقي شيء وجبت قسمته بين الشرآاء بنسبة نصيب آل واحد في الارباح

سبة  فإنوإذا لم يف رأس المال الصافي للوفاء بحصص الشرآاء     سب الن   الخسارة توزع عـلى الشرآاء جميعا بح

   .425 المتفـق عليها في توزيع الخسائر والا آان ذلك حسب أحكام المـادة
  

  . تطبق في قسمة الشرآات القواعد المتعلقة بقسمة المال المشاع: 448المادة 
  

رف              : 449المادة   ة والع وانين التجاري الف الق  لا تطبق مقتضيات هذا الفصل على الشرآات التجارية الا فيما يخ

  .التجاري

   الرابعالفصل

  القرض الاستهلاآي
  

رض       : 450المادة   ه المق ود أو أي        أن قرض الاستهلاك هو عقد يلتزم ب ن النق غ م ة مبل رض ملكي ى المقت ل إل  ينق

  . يرد إليه المقترض عند نهاية القرض نظيره في النوع، والقدر، والصفةأنشيء مثلي آخر، على 
  

ه    الشيءض  يسلم إلى المقترأنيجب على المقرض     : 451المادة   وز ل د ولا يج ه  أن الذي يشتمل عليه العق  يطالب

  .برد نظيره الا عند انتهاء القرض

  . قبل تسليمه إلى المقترض آان الاتلاف على المقرضالشيءوإذا تلف 
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  .وما بعدها والخاصة بالعارية هي التي تطبق 538 أحكام المادة فإن الشيءإذا استحق  : 452المادة 

  

ه  الشيء عيب خفي واختار المقترض استيفاء الشيءهر في  إذا ظ : 453المادة   ة   أن فلا يلزم رد الا قيم شيء  ي  ال

  .المعيب

تبدال     إ يطلب أنما إذا آان المقرض قد تعمد اخفاء العيب، فللمقترض     أ ا اس ب وام لاح العي شيء ما اص ب  ال  المعي

  .بشيء خال من العيوب

  

  .أجر ويقع باطلا آل نص يخالف ذلكالقرض بين الافراد يكون دائما بدون  : 454المادة 

  

ديها            )معدلة( : 455المادة   وال ل ب          أنيجوز لمؤسسات القرض في حالة إيداع أم درها بموج دد ق دة يح نح فائ  تم

  )1(.قرار من الوزير المكلف بالمالية لتشجيع الادخار

  

شاط الا     )معدلة( : 456المادة   شجيع الن صد ت ا ق وطني   يجوز لمؤسسات القرض التي تمنح قروض صادي ال  أنقت

  )2.(تأخذ فائدة يحدد قدرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية

  

  . المتفق عليهالأجل ينتهي قرض الاستهلاك بانتهاء : 457المادة 

  

ادة   تة      : 458الم ضت س دين إذا انق وز للم رض    ) 6(يج ى الق هر عل ا       أنأش د، ورد م اء العق ي إلغ ه ف ن رغبت  يعل

  . أشهر من تاريخ الاعلان)6 (ذلك في أجل لا يجاوز ستة يتم أناقترضه على 

  . لا يجوز اسقاطه أو تحديده بمقتضى الاتفاقفإنهما حق المقترض في الرد أ

  

  

  

  

  

  
____________  

 
  )2544.ص  72ر.ج.(1984 ديسمبر 24 المؤرخ في 21-84عدلت بالقانون رقم ) 1(
  
  :  آما يلي 1975  سبتمبر26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

   .يجوز للمؤسسات المالية في حالة ايداع أموال لديها أن تمنح فائدة يحدد قدرها بنص قانوني لتشجيع الادخار
  
  )2544. ص 72ر.ج.(1984 ديسمبر 24 المؤرخ في 21-84عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  : آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
  .للمؤسسات المالية التي تمنح قروضا بقصد تشجيع النشاط الاقتصادي الوطني أن تأخذ فائدة يحدد قدرها بنص قانونييجوز 
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  لفصل الخامسا

  الصلح
  

  القسم الأول

  أرآان الصلح
  

ا    بأنالصلح عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا، وذلك    : 459المادة   ل منهم ازل آ  يتن

  .لى وجه التبادل عن حقهع
  

  . يكون أهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلحأنيشترط فيمن يصالح  : 460المادة 
  

ى                    : 461المادة   صلح عل وز ال ن يج ام ولك ام الع صية أو بالنظ لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخ

  .المصالح المالية الناجمة عن الحالة الشخصية
  

  القسم الثاني

  آثار الصلح
  

  .ينهي الصلح النزاعات التي يتناولها : 462المادة 

  .ويترتب عليه إسقاط الحقوق والادعاءات التي تنازل عنها أحد الطرفين بصفة نهائية
  

وق           : 463المادة   ن الحق ازع         للصلح أثر آاشف بالنسبة لما اشتمل عليه م وق المتن ى الحق ر عل ذا الاث صر ه ويقت

  .ون غيرهافيها د
  

ارات             أنيجب   : 464المادة   ك العب ت تل ا آان يقا أي سيرا ض صلح تف ضمنها ال ي يت ازل الت ارات التن سر عب إن  تف  ف

  .التنازل لا يشمل الا الحقوق التي آانت بصفة جلية محلا للنزاع الذي حسمه الصلح

  

  القسم الثالث

  بطلان الصلح
  

  .في القانونلا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط  : 465المادة 
  

  .الصلح لا يتجزأ فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد آله : 466المادة 

رائن                   أنعلى   ن ق د أو م ارات العق ن عب ين م سري إذا تب م لا ي ذا الحك وال  ه ى     أن الأح ا عل د اتفق دين ق  أن المتعاق

  .أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض
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  الباب الثامن

  يءالشالعقود المتعلقة بالانتفاع ب
  

  الفصل الأول

  الإيجار
  

  القسم الأول

   بصفة عامةالإيجار
  

  الإيجار أرآان - 1
  

دل           عقد الإيجار )معدلة( : 467المادة   ل ب ددة مقاب دة مح شيء لم اع ب ن الانتف  يمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر م

  .إيجار معلوم

  ) 1 (. نقدا أو بتقديم أي عمل آخرالإيجاريجوز أن يحدد بدل 

  

  )2(.  آتابة ويكون له تاريخ ثابت وإلا آان باطلاالإيجار  ينعقد  )جديدة( :مكرر  467المادة 

  

لاث          لإاالقيام بأعمال   لا يجوز لمن لا يملك الا حق         )معدلة( : 468المادة   ى ث ه عل د مدت ارا تزي د ايج دارة أن يعق

  .سنوات ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك) 3(

  )3(. سنوات) 3(تخفض المدة إلى ثلاث  لمدة أطول من ذلك الإيجارإذا عقد 

  

  

  

  

  

  
 ____________  
  
  )3. ص31ر.ج(.2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07عدلت بالقانون رقم ) 1(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

  . بمقتضى عقد بين المؤجر والمستأجرالإيجارينعقد 
  . باعتبار تكاليف هذا الزوج من أجل حضانة الاولاد خاصةالإيجارلقاضي أن يعين من الزوجين من يمكنه أن ينتفع بحق وفي حالة الطلاق يجوز ل

  
  )3. ص31ر.ج(.2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07أضيفت بالقانون رقم ) 2(
  
  )3. ص31ر.ج(.2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07عدلت بالقانون رقم ) 3(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75الأمر رقم ررت في ظل ح

 لمدة أطول من الإيجارسنوات الا بترخيص من السلطة المختصة، فإذا عقد ) 3(لا يجوز لمن لا يملك الا حق الادارة أن يعقد ايجارا تزيد مدته على ثلاث           
  .ذلك سنوات آل هذا ما لم يوجد نص يقضي بخلاف )3 (ذلك ترد المدة إلى ثلاث
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  )1( . الصادر من المنتفع بانقضاء الانتفاعالإيجارينتهي بقوة القانون  )معدلة( : 469المادة 

  

د                        )جديدة (:مكرر   469المادة   نص العق م ي ا ل ارا م د إيج سكن أن يعق ق ال ق الاستعمال وح صاحب ح وز ل لا يج

  .المنشئ لحقه صراحة على ذلك

  )2( .ستعمال وحق السكن بقوة القانون بانقضاء حق الاالإيجارينتهي 

  

  . بانقضاء المدة المتفق عليها دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاءالإيجارينتهي )  جديدة( : 1مكرر  469لمادة ا

ب     .  قبل ذلك لسبب عائلي أو مهني      الإيجارغير أنه يجوز للمستأجر إنهاء عقد        ؤجر بموج ار الم ويجب عليه إخط

   )3(. ينمحرر غير قضائي يتضمن إشعارا لمدة شهر

  

  . إلى الورثةالإيجارلا ينتقل  )جديدة (: 2مكرر  469المادة 

ذه                  ي ه ه، وف اء مدت ى انته د إل ستمر العق ك، ي لاف ذل ى خ اق عل د اتف م يوج ا ل غير أنه في حالة وفاة المستأجر، م

تة  ذ س ه من ادة مع شون ع انوا يعي ذين آ ة ال وز للورث ة، يج بحت تك) 6(الحال د إذا أص اء العق هر، إنه ة أش ه باهظ اليف

  . يزيد عن حاجتهمالإيجاربالنسبة إلى مواردهم أو أصبح 

  .أشهر من يوم وفاة المستأجر) 6( خلال ستة الإيجارق إنهاء حتجب ممارسة 

  )4( .يتضمن إشعارا لمدة شهرين ئيويجب إخطار المؤجر بموجب محرر غير قضا

  

ون     إذا انتقلت ملكية العين المؤ   )جديدة( : 3مكرر   469المادة   را يك ا أو جب ار جرة إرادي ن     الإيج ق م ي ح ذا ف  ناف

  )5( .انتقلت إليه الملكية

  
دة  (: 4مكرر  469المادة   دل              ) جدي ن ب دما م ه مق ا دفع ة بم ه الملكي ت إلي ن انتقل ى م ستأجر أن يحتج عل وز للم لا يج

ان                الإيجار ة أو آ ال الملكي دفع بانتق ت ال م وق م      إذا أثبت هذا الأخير أن المستأجر آان يعل ا أن يعل روض حتم ن المف  م

  )6( .وفي حالة عدم إثبات ذلك فلا يكون لمن انتقلت إليه الملكية إلا الرجوع على المؤجر السابق. ذلك

  
  
  

____________  
  
  )3. ص31ر.ج(.2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07عدلت بالقانون رقم ) 1(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

ل محصول                   الإيجار ة لنق د اللازم الاخلاء والمواعي ه ب ررة للتنبي د المق ى المواعي ى أن تراع ذا الحق عل ة ينقضي بانقضاء ه ه حق المنفع  الصادر ممن ل
  .السنة

  
  )3. ص31ر.ج(.2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07أضيفت بالقانون رقم ) 2(
  
  )4. ص31ر.ج(.2007 مايو سنة 13 في  المؤرخ05-07أضيفت بالقانون رقم ) 3(
  
  )4. ص31ر.ج(.2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07أضيفت بالقانون رقم ) 4(
  
  )4. ص31ر.ج(.2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07أضيفت بالقانون رقم ) 5(
  
  )4. ص31ر.ج(.2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07أضيفت بالقانون رقم ) 6(
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  )1) (لغاةم(  : 470المادة 
  

  )2( )ملغاة(  : 471المادة 
  

  )3 ()ملغاة(  : 472المادة 
  

  )4 ()ملغاة(  : 473المادة 
  

  ) 5() ملغاة(  : 474المادة 
  

  )6) (ملغاة(  : 475المادة 
  

____________  
  

  )6. ص31ر.ج(.2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 1(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح
  .ما تقديم أي عمل آخرإما نقودا، وإ الإيجارن تكون أجرة أ

  
  )6. ص31ر.ج(.2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 2(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

وم       الإيجارفان من أجله على تعيين ثمن    في حالة إيجار جديد لم يتفق الطر       ن ي ي أجل شهر م ة ف  فيجب على المؤجر أن يعرف المستأجر بقدر الثمن آتاب
  .الحلول في محل السكن فإذا لم يصدر اعتراض من المستأجر عن الثمن المطلوب ومضى شهر من يوم التعريف به فالثمن يكون لازما

ي الأ      ين سعر              فإذا أبلغ المستأجر المؤجر اعتراضه ف ى المحكمة لأجل تعي ع دعواه إل ستعجل أن يرف لاف فللطرف الم ذآور واستمر الخ ار جل الم ، الإيج
  .الإيجاروترفع هذه الدعوى في أجل شهرين من يوم تبليغ اعتراض المستأجر، ويسري الثمن الذي تعينه المحكمة من يوم انعقاد 

ستأجر               االإيجار تفصل القضية نهائيا بالمحكمة فثمن     أنوإلى   ه الم ا يدفع ين ثمن ه فالقاضي يع د علي م يوجد ثمن سابق يعتم إذا ل دفع ف لسابق هو الذي ي
  .وقتيا

  .وتبليغ الثمن المطلوب من المؤجر واعتراض المستأجر عليه تقعان بمقتضى عقد غير قضائي أو بمقتضى رسالة مضمونة الوصول
 . الرسمية والاسعار الجارية في المحلات المماثلة في تاريخ البناء ووضعية وحالة العمارة يجب على القاضي أن يعتبر التعريفاتالإيجارولتقدير سعر 

  
  )6. ص31ر.ج(.2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 3(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

ة       الإيجارمن  الجديد في حالة تعيين ث الإيجارفيما يخص    دا بواسطة المحكم ا جدي ا ثمن ه وان يعين  في العقد يمكن للطرفين أن ينازعا في الثمن المتفق علي
  . أشهر)6 (وذلك بعد مضي ستة

  .ونزاع أحد الطرفين في ذلك يكون اما بمقتضى عقد غير قضائي واما برسالة مضمونة الوصول
   من يوم الاعلان باوعند عدم الاتفاق بالتراضي وبعد انقضاء أجل شهرين

 يرفع الطرف المستعجل دعواه لدى المحكمة لأجل تعيين سعر جديد للايجار ويجري هذا السعر من 471لنزاع المشار إليه في الفقرة الخامسة من المادة 
 .يوم رفع الدعوى

  
  )6. ص31ر.ج(.2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 4(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75 رقم ررت في ظل الأمرح

وم           الإيجاريجوز آذلك للطرفين طلب مراجعة سعر   ن ي ا م سكن، وام ي محل ال دخول ف وم ال ن ي ا م ار  ام سعر       الإيج ول ال وم سريان مفع ن ي د، أو م  الجدي
  . ل  والطلب يرفع بعقد غير قضائي أو برسالة مضمونة الوصو482الجديد المحدد وفقا للمادة 

ادة        ا للم ار طبق د للإيج ادة    471وعند عدم الاتفاق بالتراضي في أجل شهرين من يوم طلب المراجعة يعين سعر جدي رة، والم رة الاخي رتين  472 الفق  الفق
  .الثانية والثالثة

 . بالتراضي أو بواسطة المحكمةرالإيجاطلب المراجعة لا يكون مقبولا إذا لم يزد مقياس المعاش الرسمي عن عشرة في المائة من يوم تحديد سعر 
  
  )6. ص31ر.ج(.2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 5(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

اء     دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير محدودة أو تعذر اثبات المدة فلا يجوز لأحد ال الإيجارإذا عقد    التخلي الا بن ذارا ب متعاقدين أن يرسل إلى الآخر ان
  . من هذا القانون475على الاجال التي تحددها المادة 

 آتابة فينتهي بانتهاء المدة المتفق عليها الا انه إذا بقي المستأجر في المحل أو أبقي فيه بعد انقضاء تلك المدة ينعقد إيجار جديد تجري الإيجارفإذا انعقد 
 . المنعقد لمدة غير محددةالإيجار الخاصة ب509مادة عليه ال

  
  )6. ص31ر.ج(.2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 6(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

  :تحدد آجال الانذار المسبق آما يلي 
   شهر في إيجار المساآن المؤثثة،-
  أشهر في المساآن أو المحلات ذات الصبغة المهنية أو الصناعية التقليدية،) 3(  ثلاثة-
  . أآتوبر15 يوليو و15 أبريل و15 يناير و15: شهر في ديار السكنى المنفصلة والانذار بالتخلي يعين لزوما في الاجال التاليةأ) 6( ستة -

 . من الأجل الذي يليهوإذا عين الانذار بالتخلي في أجل آخر فلا يجري الا ابتداء
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في حالة تصلح للاستعمال المعد لها تبعا للمستأجر ة يلتزم المؤجر بتسليم العين المؤجر )معدلة( : 476المادة 

  .لاتفاق الطرفين

  .الإيجار الأماآن وجاهيا بموجب محضر أو بيان وصفي يلحق بعقد تتم معاينة 

، يفترض في المستأجر أنه تسلمها في حالة بيان وصفيغير أنه إذا تم تسليم العين المؤجرة دون محضر أو 

  )1( .حسنة ما لم يثبت العكس

  

ه                ) معدلة( : 477المادة   ن أجل رت م ذي أج إذا سلمت العين المؤجرة في حالة لا تكون فيها صالحة للاستعمال ال

 بقدر ما نقص الإيجار  أو إنقاص بدلالإيجارأو طرأ على هذا الاستعمال نقص معتبر، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ     

  )2( .من الاستعمال مع التعويض عن الضرر في الحالتين إذا اقتضى الأمر ذلك

  

ادة  ة( : 478الم سليم المبي   )معدل زام بت ى الالت سري عل ا ي ؤجرة م ين الم سليم الع زام بت ى الالت سري عل ن عي  م

  )3 (.المؤجر الشيءأحكام، خاصة ما تعلق منها بتاريخ ومكان تسليم 

  

  .المؤجر بصيانة العين المؤجرة لتبقى على الحالة التي آانت عليها وقت التسليم يلتزم )معدلة( : 479ادة الم

  .، دون الترميمات الخاصة بالمستأجرالإيجارويجب عليه أن يقوم بالترميمات الضرورية أثناء مدة 

ال ت       صيص وأعم ن تج ف ا ويتعين عليه أن يقوم لا سيما بالأعمال اللازمة للأسطح م ه     لآنظي ين علي ا يتع ار وآم ب

  .المياهتصريف صيانة وتفريغ المراحيض وقنوات 

  )4( .يتحمل المؤجر الرسوم والضرائب وغيرها من التكاليف المثقلة للعين المؤجرة
____________  

  
  )4. ص31ر.ج(.2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07عدلت بالقانون رقم ) 1(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26لمؤرخ في  ا58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

  .يلتزم المؤجر أن يسلم للمستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح للانتفاع المعد لها تبعا للاتفاق الوارد بين الطرفين أو حسب طبيعة العين
  
  )4. ص31ر.ج(.2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07عدلت بالقانون رقم ) 2(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75مر رقم ررت في ظل الأح

سخ   أنإذا سلمت العين المؤجرة في حالة لا تكون فيها صالحة للانتفاع الذي أجرت في أجله أو طرأ على هذا الانتفاع نقص آبير جاز للمستأجر            ب ف  يطل
  .إذا اقتضى الحال، بقدر ما نقص من الانتفاع مع التعويض في الحالتين الأجرة أو انقاص الإيجار

ستأجر             أننها أفإذا آانت العين المؤجرة في حالة من ش    از للم سيم ج ه لخطر ج ستخدميه أو عمال ه أو م شون مع  أن تعرض صحة المستأجر أو من يعي
  . سلم في هذا الحقأنيطلب فسخ العقد ولو آان سبق له 

  
  )4.ص 31ر.ج(.2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07عدلت بالقانون رقم ) 3(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

 الشيء فيما يتعلق منها بزمان ومكان تسليم لأيجري على الالتزام بتسليم العين المؤجرة ما يجري على الالتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام على ا
   .المؤجر وتحديد ملحقاته

  
  )4. ص31ر.ج(.2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07عدلت بالقانون رقم ) 4(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

 يقوم بجميع الترميمات الضرورية دون أن يتعهد بصيانة العين المؤجرة لتبقى على الحالة التي آانت عليها وقت التسليم ويجب عليه أنالمؤجر على 
  . بالمستأجرالترميمات الخاصة

  . اللازمة للاسطح من تجصيص أو تبييض وان يقوم بتنظيف الابار والمراحيض وتصريف المياهالأعمال يجري أنوعليه 
 التي تترتب على العين المؤجرة آما يتحمل ثمن المياه إذا قدر جزافا فإذا قدر بالعداد فيكون على المستأجر، الأخرىويتحمل المؤجر الضرائب والتكاليف 

  .ما ثمن الكهرباء والغاز وغير ذلك مما هو خاص بالاستعمال الشخصي فيتحمله المستأجرا
  .آل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك
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رر غير قضائي، حفي حالة عدم تنفيذ المؤجر لالتزامه بالصيانة وبعد إعذاره بموجب م) معدلة(  : 480المادة 
  .، دون الإخلال بحقه في التعويضالإيجارإنقاص بدل يجوز للمستأجر المطالبة بفسخ العقد أو 

    )1( .إذا آانت الترميمات مستعجلة، جاز للمستأجر أن يقوم بتنفيذها على حساب المعني بها
  
  

  . بحكم القانونالإيجار هلاآا آليا يفسخ الإيجارإذا هلكت العين المؤجرة أثناء مدة ) معدلة( : 481المادة 
ص  إذا آان هلاك العين ال    مؤجرة جزئيا، أو إذا أصبحت في حالة لا تصلح للاستعمال الذي أعدت من أجله، أو نق

ب               ت المناس ي الوق ؤجر ف م الم هذا الاستعمال نقصا معتبرا ولم يكن ذلك بفعل المستأجر، يجوز لهذا الأخير، إذا لم يق
    )2(.الإيجار أو فسخ الإيجارقاص بدل برد العين المؤجرة إلى الحالة التي آانت عليها، أن يطلب حسب الحالة، إما إن

  
  

ظ                )معدلة( : 482المادة   ضرورية لحف ستعجلة ال ات الم راء الترميم ن إج ؤجر م ع الم ستأجر أن يمن  لا يجوز للم
  .العين المؤجرة

ستأجر،               از للم غير أنه إذا ترتب على إجراء هذه الترميمات إخلال آلي أو جزئي في الانتفاع بالعين المؤجرة، ج
  .الإيجارلحالة، طلب فسخ العقد أو إنقاص بدل حسب ا

  )3( .إذا بقي المستأجر في العين المؤجرة بعد إتمام الترميمات فليس له حق طلب الفسخ
  
  

ؤجرة              )معدلة( : 483المادة   العين الم ستأجر ب اع الم ول دون انتف ولا . على المؤجر أن يمتنع عن آل تعرض يح
  .ذا الانتفاعهي تغيير ينقص من يجوز له أن يحدث بها أو بملحقاتها أ

انوني                رض ق ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأفعال التي تصدر منه أو من تابعيه، بل يمتد إلى آل ضرر أو تع
  )4( .خر أو أي شخص تلقى الحق عن المؤجرآصادر عن مستأجر 

  
  
  
  

____________  
  
  )4. ص31ر.ج.(2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07عدلت بالقانون رقم ) 1(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

 يحصل على ترخيص من المحكمة يسمح له بإجراء أنإذا تأخر المؤجر بعد اعذاره عن القيام بهذه الالتزامات المبينة في المادة السابقة، جاز للمستأجر 
  . أو انقاص ثمنهالإيجارالحق له في طلب فسخ  مع الإيجارذلك بنفسه وباقتطاع ما انفقه من ثمن 

ب         ان العي ويجوز للمستأجر دون حاجة إلى ترخيص من القضاء أن يقوم باجراء الترميمات المستعجلة أو الترميمات البسيطة التي تلزم المؤجر سواء آ
  . المؤجر بتنفيذها في الوقت المناسب بعد اعذاره إذا لم يقمالإيجارموجودا وقت بدء الانتفاع أو طرأ بعد ذلك وان ينقص ما انفقه من ثمن 

  
  )4. ص31ر.ج.(2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07عدلت بالقانون رقم ) 2(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

  . بحكم القانونالإيجار هلاآا آليا يفسخ الإيجارإذا هلكت العين المؤجرة أثناء مدة 
ن               أ ك م ن ذل م يك را ول اع نقصا آبي ما إذا آان هلاك العين جزئيا، أو إذا أصبحت العين في حالة لا تصلح للانتفاع الذي أعدت من أجله أو نقص هذا الانتف

ا         الأخيرفعل المستأجر، فيجوز لهذا      ت عليه ي آان ة الت سب   أن، إذا لم يقم المؤجر في الوقت المناسب برد العين إلى الحال ب ح اص     يطل ا انتق الظروف ام
  .480 نفسه مع الحق له بتنفيذ التزامات المؤجر وفقا لاحكام المادة الإيجار أو فسخ عقد الإيجارثمن 

  . يطلب تعويضا إذا آان الهلاك أو التغيير يرجع إلى سبب ليس من فعل المؤجرأنولا يجوز للمستأجر في الحالتين السابقتين 
  
  )4. ص31ر.ج.(2007 مايو سنة 13مؤرخ في  ال05-07عدلت بالقانون رقم ) 3(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

 آلي أو إخلال يمنع المؤجر من اجراء الترميمات المستعجلة التي تحفظ العين المؤجرة على انه إذا ترتب على هذه الترميمات أنلا يجوز للمستأجر 
  . أو انقاص ثمنهالإيجار يطلب حسب الظروف اما فسخ أنالمؤجرة جاز للمستأجر جزئي بالانتفاع بالعين 

  .ومع ذلك إذا أبقي المستأجر في العين المؤجرة بعد اتمام الترميمات فليس له الحق في طلب الفسخ
  
  )5. ص31ر.ج.(2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07عدلت بالقانون رقم ) 4(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

 يحدث بها، أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ولا يجوز له أن شأنه يمتنع عن آل ما من أنعلى المؤجر 
  .الانتفاع

انوني يصدر        التي تصدر منه أو من مأمورية، بل يمتد هذالأعمالولا يقتصر ضمان المؤجر على       ى سبب ق ى عل ا الضمان إلى آل اضرار أو تعرض مبن
  .من مستأجر آخر أو من أي شخص تلقى الحق عن المؤجر
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ى    ) معدلة(  : 484المادة   ا عل دعي حق يتعين عل المستأجر، إخطار المؤجر بالدعوى المرفوعة من الغير الذي ي

ضمان حالعين المؤجرة يتعارض مع    ن         و. ق المستأجر ومطالبته بال ه م ب إخراج ستأجر طل ن الم ة يمك ذه الحال ي ه ف

  .الخصام

سخ                      ب ف ه طل از ل ا، ج ا أو جزئي ستأجر آلي شيء الم إذا ترتب على هذه الدعوى حرمان المستأجر من الانتفاع بال

   )1( . دون الإخلال بحقه في التعويضالإيجار أو إنقاص بدل الإيجار

  

ن واحدة، تكون الأولوية لمن آان عقده سابقا في ثبوت التاريخ إذا تعدد المستأجرون لعي) معدلة(  : 485المادة 

  .على العقود الأخرى

  .وإذا آان للعقود نفس التاريخ تكون الأولوية لمن حاز الأماآن

  )2( .يجوز للمستأجر حسن النية، إذا حرم من هذه الأولوية مطالبة المؤجر بالتعويض

  

سل         : 486المادة   ه ال ت ب ل قام ى عم ب عل العين         إذا ترت اع ب ي الانتف ر ف ص آبي انون نق ضى الق ة بمقت طة الاداري

 يطالب بتعويضه إذا آان عمل أن أو انقاص ثمنه وله الإيجار يطلب فسخ أنالمؤجرة جاز للمستأجر حسب الظروف   

  .السلطة الادارية قد صدر بسبب يكون المؤجر مسؤولا عنه آل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك

  

ى                 )معدلة( : 487المادة   ا عل دعي حق ذي لا ي ر ال ن الغي  لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي الصادر م

ده                ارس ض ه أن يم ه، ول ذي لحق ضرر ال ن ال العين المؤجرة، وللمستأجر أن يطالب شخصيا المتعرض بالتعويض ع

  )3( .آل دعاوى الحيازة

  

  

  
____________  

  
  )5. ص31ر.ج.(2007 مايو سنة 13  المؤرخ في05-07عدلت بالقانون رقم ) 1(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

 وجب على المستأجر أن يعلم المؤجر بذلك وله أن الإيجارإذا ادعى أجنبي حقا على العين المؤجرة يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد 
  .حالة لا تجري الدعوى الا ضد المؤجر وحدهيطلب اخراجه من الخصام وفي هذه ال

 جاز له حسب الظروف أن يطلب الفسخ أو ينقص ثمن الإيجارفإذا ترتب على هذا الادعاء أن حرم المستأجر فعلا من الانتفاع الذي يخوله له عقد 
  . مع التعويض أن اقتضى الحال ذلكالإيجار

  
  )5. ص31ر.ج.(2007نة  مايو س13 المؤرخ في 05-07عدلت بالقانون رقم ) 2(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

  .إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة أعطيت الاولوية لمن سبق منهم إلى وضع يده عليها دون غش
  . يطلب التعويض من المؤجرأنما المستأجر فله إذا حرم من الاولوية وهو حسن النية أ

  
  )5. ص31ر.ج.(2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07 بالقانون رقم عدلت) 3(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

 يطالب شخصيا أنلا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض الصادر من أجنبي والذي لا يستند على حق له على العين المؤجرة وهذا لا يمنع المستأجر من 
  . لمن تعرض له بالتعويض، وان يمارس ضده جميع دعاوى الحيازةبحق
سخ   أن حسب الظروف الأخير إذا آان التعرض الواقع فعلا قد بلغ من الخطورة بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة فلهذا     أنهغير   ب ف  يطل
  . أو انقاص ثمنهالإيجارعقد 
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ا          أت يضمن المؤجر للمس   )معدلة( : 488المادة   ل م ا، آ سامح فيه جر، باستثناء العيوب التي جرى العرف على الت
اق     يوجد بالعين المؤجرة من عيوب تحول دون استعمالها أو تنقص من هذا الاستعمال نقصا محسوسا، ما لم يوجد اتف

  .على خلاف ذلك
  .ويكون آذلك مسؤولا عن الصفات التي تعهد بها صراحة

  )1( .لتي أعلم بها المستأجر أو آان يعلم بها هذا الأخير وقت التعاقدغير أن المؤجر لا يضمن العيوب ا
  
  

ادة   ة ( : 489الم ة أن       )معدل سب الحال ستأجر ح وز للم ضمان، يج ه ال ق مع ب يتحق ؤجرة عي العين الم د ب إذا وج
لا       . الإيجار أو إنقاص بدل     الإيجاريطلب فسخ    ب إص ذلك أن يطل ى      ح وله آ لاحه عل و بإص وم ه ب أو أن يق ة  العي نفق

   .المؤجر إذا آان الإصلاح لا يشكل نفقة باهظة على المؤجر
    )2( .نه آان يجهل وجود العيبأفإذا لحق المستأجر ضرر من العيب التزم المؤجر بتعويضه ما لم يثبت 

  
  

  .يتضمن الإعفاء أو التحديد من الضمان بسبب التعرض القانوني يبطل آل اتفاق )معدلة( : 490المادة 
   )3 (. اتفاق يتضمن الاعفاء أو التخفيف من ضمان العيوب إذا أخفاها المؤجر غشاويبطل آل

  
  

 لم يكن هناك اتفاق وجب  فإن يستعمل العين المؤجرة حسبما وقع الاتفاق عليه،         بأنيلتزم المستأجر    : 491المادة  
  . يستعمل العين المؤجرة بحسب ما أعدت لهأنعلى المستأجر 

  
  

  .إذن مكتوب من المؤجر  لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة أي تغيير بدون)معدلة( : 492المادة 
د        المؤجرة يلزم بإرجاعها إلى الحالةإذا أحدث المستأجر تغييرا في العين   ضرر عن وض ال ا ويع ت عليه ي آان الت

  .الاقتضاء
ي قيمته      ؤجرة زادت ف ين الم ي الع رات ف ؤجر، تغيي إذن الم ستأجر، ب دث الم د  وإذا أح ؤجر عن ى الم ب عل ا، وج

ضي           الإيجارانتهاء   اق يق د اتف ، أن يرد للمستأجر المصاريف التي أنفقها أو قيمة ما زاد في العين المؤجرة، ما لم يوج
     )   4 (.بحلاف ذلك

  
  
  
  
  
  

____________  
  
  )5. ص31ر.ج.(2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07عدلت بالقانون رقم ) 1(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75رقم ررت في ظل الأمر ح

يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد بالعين المؤجرة من عيوب تحول دون الانتفاع بها، أو تنقص من هذا الانتفاع نقصا محسوسا ولكن لا يضمن 
 صراحة أو خلوها من صفات ضرورية للانتفاع بها، آل العيوب التي جرى العرف بالتسامح فيها ويكون مسؤولا عن عدم وجود الصفات التي تعهد بها

  .هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك
  .غير أن المؤجر لا يضمن العيوب التي أعلم بها المستأجر أو آان يعلم بها هذا الأخير وقت التعاقد

  
  )5. ص31ر.ج.(2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07عدلت بالقانون رقم ) 2(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75 الأمر رقم ررت في ظلح

 أو انقاص الثمن وله آذلك أن يطلب الإيجارإذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان، يجوز للمستأجر حسب الظروف أن يطلب فسخ عقد 
  .ة باهضة عليهاصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا آان الاصلاح لا يكون نفق

  .فإذا لحق المستأجر ضرر من العيب التزم المؤجر بتعويضه ما لم يثبت انه آان يجهل وجود العيب
  
  )5. ص31ر.ج.(2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07عدلت بالقانون رقم ) 3(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

  .عفاء أو التحديد من الضمان بسبب التعرض أو العيب إذا آان المؤجر قد أخفي عن غش سبب هذا الضمانيبطل آل اتفاق يتضمن الا
  
  )5. ص31ر.ج.(2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07عدلت بالقانون رقم ) 4(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

  . المؤجرة تغييرا بدون إذن المؤجر الا إذا آان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر يحدث بالعينأنلا يجوز للمستأجر 
ا       فإذا أحدث المستأجر تغييرا في العين المؤجرة مجاوزا في ذلك حدود الالتزام الوارد في الفقرة السابقة جاز الزامه برد العين إلى الحالة التي آانت عليه

  . اقتضى الحال ذلكأنبالتعويض 
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ا        أنيجوز للمستأجر   : 493المادة   ون وم از، والتلف اء والغ اه والكهرب يل المي زة لتوص  يضع بالعين المؤجرة أجه
ؤجر         أنيشبه ذلك على شرط      ت الم ا، الا إذا أثب ول به د المعم زة القواع ذه الاجه ع ه ع  أن لا تخالف طريقة وض  وض

  .هذه الاجهزة تهدد سلامة العقار
ه  أن يطلب منه هذا التدخل على أن لذلك جاز للمستأجر    فإذا آان تدخل المؤجر لازما      يتكفل المستأجر برد ما ينفق

  .المؤجر من مصاريف
  
  

ار  يلتزم المستأجر بالقيام بالترميمات الخاصة ب  : 494المـادة   ى         الإيج اق عل د اتف م يوج ا ل ل م ا العم اري به  والج
  .خلاف ذلك

  
  

  .ن المؤجرة وان يحافظ عليها مثلما يبذله الرجل العادي يعتني بالعيأنيجب على المستأجر  : 495المادة 
  .وهو مسؤول عما يلحق العين أثناء انتفاعه بها من فساد أو هلاك غير ناشيء عن استعمالها استعمالا عاديا

  
  

  . الحريق نشأ عن سبب ليس من فعلهأن المستأجر مسؤول عن حريق العين المؤجرة الا إذا اثبت : 496المادة 
يهم           فإذا تع  ا ف شغله بم ذي ي زء ال سبة للج ق بالن ن الحري دد المستأجرون لعقار واحد آان آل واحد منهم مسؤول ع

ده          أن آان يسكن العقار الا إذا ثبت        أنالمؤجر   ون وح ستأجرين فيك د الم شغله أح  الحريق بدأ نشوبه في الجزء الذي ي
  .مسؤولا عن الحريق

  
  

 يخبر، فورا، المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله آأن تحتاج العين يجب على المستأجر أن) معدلة( : 497المادة 
المؤجرة إلى ترميمات مستعجلة أو يظهر عيب فيها أو يقع اغتصاب عليها، أو يتعدى الغير بالتعرض، أو الإضرار 

  )1( .بها
  
  

، فإذا لم يكن  في المواعيد المتفق عليهاالإيجار بدليجب على المستأجر أن يقوم بدفع  )معدلة( : 498المادة 
  . في المواعيد المعمول بها في الجهةالإيجارببدل هناك اتفاق وجب الوفاء 

   )2( . في موطن المستأجر ما لم يكن اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلكالإيجاربدل ويكون دفع 
  
  

حتى يقوم الدليل  يعتبر قرينة على الوفاء بالاقساط السابقة الإيجاربدل الوفاء بقسط من  )معدلة( : 499المادة 
   )3 (.على عكس ذلك

  
  
  
  
  
  

____________  
  
  )5. ص31ر.ج.(2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07عدلت بالقانون رقم ) 1(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

ين إلى ترميمات مستعجلة أو يظهر عيب فيها أو يقع اغتصاب عليها، يجب على المستأجر أن يخبر فورا المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله آان تحتاج الع
  .أو يتعدى الغير بالتعرض، أو الاضرار بها

  
  )5. ص31ر.ج.(2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07عدلت بالقانون رقم ) 2(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

 في المواعيد المتفق عليها، فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب الوفاء بالاجرة في المواعيد المعمول بها في الإيجارم بدفع ثمن يجب على المستأجر أن يقو
  .الجهة

  .ويكون دفع الأجرة في موطن المستأجر ما لم يكن اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك
  
  )5. ص31ر.ج.(2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07عدلت بالقانون رقم ) 3(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

  .الوفاء بقسط من الأجرة يعتبر قرينة على الوفاء بالاقساط السابقة حتى يقوم الدليل على عكس ذلك
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   )1(. والتكاليفالإيجاريمكن الأطراف الإتفاق على آفالة لضمان الوفاء ببدل ) معدلة( : 500المادة 
  
  

ادة   ة (  : 501الم ؤجر   )معدل ق للم ه   ،يح مانا لحقوق ئة  ض ار ن ع  الناش ة    ،الإيج ولات القابل ع المنق بس جمي  أن يح
  .ت مثقلة بامتياز المؤجر، ولو لم تكن مملوآة للمستأجرللحجز الموجودة في العين المؤجرة مادام

و  از له يجوز للمؤجر أن يعترض على نقلها، وإذا نقلت رغم اعتراضه أو دون علمه، ج        استردادها من الحائز ول
  .آان حسن النية، ولهذا الأخير المطالبة بحقوقه

ستأجر،    ولا يجوز للمؤجر استعمال حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا آان نقل هذه المنقولات تقتضيه حرفة الم
دل  أو تقتضيه شؤون الحياة العادية، أو آانت المنقولات التي أبقيت في العين المؤجرة أو          التي طلب استردادها تفي بب

  )2 (.الإيجار
  
  

ار  يرد العين المؤجرة عند انتهاء مدة  أنيجب على المستأجر     : 502المادة   ق      الإيج ده دون ح ت ي ا تح إذا أبقاه  ف
  .ية للعين وباعتبار ما لحق المؤجر من ضررالإيجار يدفع للمؤجر تعويضا باعتبار القيمة أنوجب عليه 

  
  

ادة  ةمع(  : 503الم سلمها،   )دل ت ت ا وق ت عليه ي آان ة الت ؤجرة بالحال ين الم رد الع ستأجر أن ي ى الم ب عل  يج
  .ويحرر وجاهيا محضر أو بيان وصفي بذلك

ة                      ي حال تردها ف ه اس ؤجر أن ي الم رض ف فها، يفت ان وص إذا تم رد العين المؤجرة دون تحرير محضر أو دون بي
  .حسنة ما لم يثبت العكس

  )3 (. العين المؤجرة من هلاك أو تلف ما لم يثبت أنه لا ينسب إليهالمستأجر مسؤول عما يلحق
  
  

  )4() ملغاة ( : 504المادة 
  
  
  
  
  
  
  

____________  
  
  )5. ص31ر.ج.(2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07عدلت بالقانون رقم ) 1(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

ضائع، أو محصولات، أو       يجب على آل من  ا أو ب ين المؤجرة أثاث ي الع  أجر دارا، أو مخزنا، أو حانوتا، أو مكانا مماثلا لذلك أو أرضا زراعية أن يضع ف
ان                  ة الأجرة إذا آ ضمان آاف دة سنتين، أو ل ار مواشي، أو أدوات تكون قيمتها آافية لضمان الأجرة لم د         الإيج ن الأجرة ق م تك ا ل ن سنتين م ل ع دة تق   لم

  .عجلت أو قدم المستأجر تأمينات أخرى أو وقع اتفاق على خلاف ذلك
  
  )5. ص31ر.ج.(2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07عدلت بالقانون رقم ) 2(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

ع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العين المؤجرة مادام حق المؤجر ثابتا  أن يحبس جميالإيجار ضمانا لكل حقوقه الثابتة من عقد ،يحق للمؤجر
عليها ولو لم تكن مملوآة على ملك المستأجر وللمؤجر أن يتعرض لنقلها، فإذا نقلت رغم معارضته أو دون علمه آان له الحق في استردادها ممن 

  .حازها ولو عن حسن نية دون إضرار بحقوق الحائز
ة أو              وليس للم  اة العادي ستأجر أو تقتضيه شؤون الحي ة الم ضيه حرف ؤجر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا آان نقل هذه الأشياء لأمر تقت

  .آانت المنقولات التي ترآت بالعين المؤجرة أو التي طلب استردادها تفي تماما بضمان الأجرة
  
  )6. ص31ر.ج.(2007يو سنة  ما13 المؤرخ في 05-07عدلت بالقانون رقم ) 3(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

  . يرد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها، الا ما يكون قد أصابها من هلاك أو فساد لم يتسبب فيهأنعلى المستأجر 
سنة الا إذا     أون بيان وصف هذه العين يفترض على المستأجر فإذا آان تسليم العين المؤجرة قد تم دون آتابة محضر، أو د         ة ح ي حال ين ف نه قد تسلم الع

  .قام الدليل على العكس
  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 4(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

د انقضاء     إذا أحدث المستأجر في      العين المؤجرة بناء أو غراسا أو غير ذلك من التحسينات العادية مما يزيد من قيمة العقار، فعلى المؤجر أن يرد له عن
  . ما انفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار، ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بخلاف ذلكالإيجار

ن    فإذا آانت تلك التحسينات قد استحدثت دون عل       ضا ع ك تعوي م المؤجر أو رغم معارضته، آان له أن يطلب من المستأجر إزالتها، وله أن يطلب فوق ذل
  .الضرر الذي أصاب العقار من هذه الازالة أن اقتضى الحال ذلك

  . للوفاء بهافإذا اختار المؤجر أن يحتفظ بهذه التحسينات على أن يرد إحدى القيمتين المتقدم ذآرهما، جاز للمحكمة أن تمنحه أجلا
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   الفرعيالإيجار والإيجار التنازل عن - 2

  

دون من الباطن يجارا ي إ أو يجرالإيجارحقه في  يتنازل عن أنلا يجوز للمستأجر ) معدلة( : 505المادة 

  )1( .ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلكآتابيا موافقة المؤجر 

  

  .ى المستأجر ضامنا للمتنازل له في تنفيذ التزاماته يبقالإيجارفي حالة التنازل عن  : 506المادة 

  

يكون المستأجر الفرعي ملتزما مباشرة تجاه المؤجر بالقدر الذي يكون بذمته للمستأجر ) معدلة( : 507المادة 

  .نذره المؤجرأ وذلك في الوقت الذي الأصلي

ن     أنولا يجوز للمستأجر الفرعي   بقه م ا س ؤجر بم دل   يحتج تجاه الم ستأجر   ارالإيج ب ى الم لي  إل م  الأص  الا إذا ت

  )2 (. الفرعيالإيجارنذار طبقا للعرف، أو للاتفاق الثابت والمبرم وقت انعقاد لإذلك قبل ا

  

ادة  رر 507الم دة( : مك ى  )جدي ارتبق شر   الإيج دة ع ه م عة ل سابق خاض شريع ال ل الت ي ظ ة ف ) 10(ات المبرم

  .جريدة الرسميةسنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في ال

ي     ) 60(غير أن الأشخاص الطبيعيين البالغين ستين        اء ف سنة آاملة عند نشر هذا القانون والذين لهم الحق في البق

  .الأمكنة المعدة للسكن، وفقا للتشريع السابق، يبقون يتمتعون بهذا الحق إلى حين وفاتهم

  )3( .عهمذا الحق الورثة ولا الأشخاص الذين يعيشون مهلا يستفيد من 

  

ادة  رر 507الم دة(  :1 مك ى  )جدي ارتبق ة     الإيج سات العمومي ع المؤس ة م سكني المبرم تعمال ال ات ذات الاس

  )4( .المختصة خاضعة للأحكام الخاصة بها

  

  

  

  
____________  

  
  )6. ص31ر.ج.(2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07عدلت بالقانون رقم ) 1(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26مؤرخ في  ال58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

 أو يؤجر ايجارا فرعيا آل ما استأجره، أو بعضه بدون موافقة صريحة من المؤجر آل ذلك ما لم يوجد نص الإيجارلا يجوز للمستأجر أن يتنازل عن هذا 
  .قانوني يقضي بخلاف ذلك

  
  )6. ص31ر.ج.(2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07عدلت بالقانون رقم ) 2(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

  .يكون المستأجر الفرعي ملتزما مباشرة تجاه المؤجر بالقدر الذي يكون بذمته للمستأجر الأصلي وذلك في الوقت الذي انذره المؤجر
ت      ولا يجوز للمستأجر الفرعي أن يحتج تجاه المؤجر بما سبقه من الأجرة إلى ا     اق الثاب ا للعرف، أو للاتف ذار طبق لمستأجر الأصلي الا إذا تم ذلك قبل الان

  . الفرعيالإيجاروالمبرم وقت انعقاد 
  
  )6. ص31ر.ج.(2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07أضيفت بالقانون رقم ) 3(
  
  )6. ص31ر.ج.(2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07أضيفت بالقانون رقم ) 4(
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  )1) (ملغاة( : 508المادة 

  

  )2 ()ملغاة( : 509المادة 

  

  
   موت المستأجر- 3

  

   )3 ()ملغاة( : 510المادة 
  
  

   )4 ()ملغاة( : 511المادة 
  
  

    )5) (ملغاة( : 512المادة 
  
  

  ) 6) (ملغاة( : 513المادة 
  

____________  
  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 1(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

  . من هذا القانون474 بانتهاء المدة المعينة في العقد من دون حاجة إلى تنبيه بالاخلاء ماعدا ما نصت عليه أحكام المادة الإيجارينتهي 
  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 2(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

ار  وبقي المستأجر ينتفع بالعين المؤجرة مع علم المؤجر اعتبر      الإيجارإذا انتهى عقد     سري          الإيج ر محددة، وت دة غي ن لم ى ولك شروطه الاول د تجدد ب  ق
  . إذا تجدد على هذا الوجه474 أحكام المادة الإيجارعلى 

 الجديد التأمينات العينية التي آان المستأجر قد قدمها ضمانا في الإيجار الأصلي ومع ذلك تنتقل إلى الإيجارويعتبر هذا التجديد الضمني مجرد امتداد 
 .قة الكفيل الجديد الا بموافالإيجار القديم مع مراعاة قواعد الاشهار العقاري اما الكفالة الشخصية أو العينية فلا تنتقل إلى الإيجار

  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 3(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

  . بموت المؤجر ولا بموت المستأجرالإيجارلا ينتهي 
واردهم   إذالإيجارنه إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا فسخ عقد        أغير   ا أثبتوا انه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها م

 وان يكون طلب فسخ العقد في ظرف ستة 477وفي هذه الحالة يجب أن تراعى مواعيد التنبيه بالاخلاء المبينة بالمادة .  يجاوز حاجتهمالإيجارأو أصبح 
  .أشهر على الاآثر من وقت موت المستأجر) 6(
  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 4(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

  . نافذا في حق هذا الشخصالإيجارإذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا أو جبرا إلى شخص آخر فيكون عقد 
  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 5(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

ال         الإيجارلا يجوز للمستأجر أن يحتج على من انتقلت إليه الملكية بما دفعه مقدما من ثمن      دفع بانتق ت ال م وق ان يعل ستأجر آ ر أن الم ذا الأخي  إذا اثبت ه
  . آان من المفروض حتما أن يعلم ذلك فإن عجز من انتقلت إليه الملكية أن يثبت ذلك فلا يكون له الا الرجوع على المؤجرالملكية أو

 
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 6(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

ار يجار مسكنه إذا آان هذا أو المستخدم إذا غير محل إقامته لمصلحة العمل، أن يطلب انهاء ا  يجوز للموظف    د      الإيج ى المواعي ى أن تراع دة عل ا لم  معين
  . ويكون باطلا آل اتفاق يخالف ذلك477المادة المبينة في 
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  لقسم الثانيا

  الأمكنةلحق في البقاء وفي استرجاع ا

  
   )1) (ملغاة( : 514المادة 

  
   )2) (ملغاة( : 515مادة ال
  

   )3) (ملغاة( : 516المادة 
  

   )4) (ملغاة( : 517المادة 
  
  
  
  

____________  
  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 1(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

ى أي       في  الحقالإيجارالمعدة للسكن أو المهن والمنتفع بها عن طريق     للشاغلين عن حسن نية للاماآن       اآن دون اللجوء إل ي الام اء ف أن يتمسكوا بالبق
  .اجراء حسب مقتضيات وشروط العقد الأصلي ما لم تكن مخالفة لنصوص هذا القانون

د انت              ازلون عن ستأجر الفرعي، والمتن لي، والم ستأجر الأص ة الم سن ني دة   ويعد شاغلا عن ح اء م ار ه ار      الإيج اآن بمقتضى ايج شاغلون للام ذلك ال ، وآ
  .مكتوب أو شفوي، أو ايجار فرعي صحيح، أو تنازل صحيح لعقد سابق أو مقايضة، إذا وفوا بتعهداتهم

ل اد                 ن قب د استأجروها م ت ق سكن آان اآن لل انون ام ذا   آما يعد أيضا شاغلا عن حسن نية الأشخاص الذين يستعملون يوم صدور هذا الق ة له ارة عمومي
دة        الإيجارالغرض إذا أثبتوا انهم سددوا ثمن        اء م د انته نص الا عن ذا ال ول ه سري مفع  وخاصة إذا تم ذلك عن طريق الاقتطاع من المرتبات غير انه لا ي

  . المنعقد مع الادارة العمومية وعند تنازل تلك الادارة عن حقهاالإيجار
  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 في  المؤرخ05-07ألغيت بالقانون رقم ) 2(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

ادة       يرجع الحق في البقاء بالمكان المعد للسكن         شون ع انوا يعي ه وآ ى نفقت أو المهن في حالة هجر المنزل أو وفاة الشاغل، لافراد عائلته الذين آانوا عل
  .أشهر) 6(معه منذ أآثر من ستة 

سابقة                      رة ال ي الفق يهم ف شار إل ة الم راد العائل د أف ان أح ة دون سواها الا إذا آ صا للمهن دة خصي ة المع ى الأمكن ق عل اء لا يطب اع بحق البق غير أن الانتف
  .يواصل المهنة التي آانت تلك الأمكنة معدة لها

  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07 ألغيت بالقانون رقم )3(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

ادة               ي الم ا ف شروط المنصوص عليه ا ال وفر فيه ي تت ة المؤجرة والت ا بالامكن شاطا نزيه يمنح حق البقاء في الأمكنة للشخصيات المعنوية التي تتعاطى ن
سية         غ. ، والحزب ومنظماته الجماهيرية    خاصة منها الجمعيات   514 ع بالجن ذي يتمت ك ال ير أن بقاء الهيئات في الاماآن لا يكون بأية حال حجة ضد المال

  .الجزائرية والذي يريد أن يسكنها بنفسه، أو يسكن فيها زوجه، أو أصوله، أو فروعه
  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 4(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26لمؤرخ في  ا58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

  :  في الحالات التالية516 و515 و514لا حق في البقاء بالامكنة للأشخاص المنصوص عليهم في المواد 
ابقة تخول استعمال حق                  - ام أو بمقتضى نصوص س  الذين صدر أو يصدر ضدهم حكم قضائي بالتخلي حاز قوة الشيء المقضى فيه بمقتضى الحق الع

ه        استردا ر ان د الحيازة لرب الملك أو الذين قد يصدر ضدهم حكم مماثل بالتخلي لسبب من الأسباب وحسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون غي
ه ق     الإيجارلا يجوز حرمان الشاغل من حق البقاء بالاماآن إذا لم يصدر الحكم بالتخلي الا بسبب انتهاء مدة          د قضت ب ون ق وانين  أو بسبب حق البقاء تك

  سابقة،
يهم                     - ن تجب عل ائلتهم، أو مم راد ع ن أف انوا م م، سواء أآ شون عادة معه شغلها الأشخاص العائ م ي ؤجرة أو ل ة الم لا الأمكن سهم فع  إذا لم يشغلوا بانف

رر    ية الا إذا آانت وظيفة أو مهنة الالإيجارأشهر خلال السنة ) 8(ولا بد أن يكون شغل الأمكنة قد استمر ثمانية         . نفقتهم شروع يب شاغل، أو سبب آخر م
  شغل المكان لمدة أقل،

   إذا آانت لهم عدة مساآن ولكن دعت الضرورة إلى ذلك بسبب الوظيفة، أو المهنة،-
ار                     - ى الانهي شرف عل ذي ي ار ال دم العق الترميم، أو به الخطر ويقضي ب شعر ب رار ي انها ق ي ش  إذا آانوا يشغلون أمكنة سواء سكنها محظورا أو صدر ف

  لذي توجد فيه الأمكنة،وا
ذا الفصل                         - ضيات ه ة أن يحتجوا بمقت شغلون الأمكن انوا ي ذين آ سوغ لل ه ي الخطر، فإن ن ب ر المعل ي الأم  غير انه إذا آان الحظر مؤقتا أو وقع الرجوع ف

  للرجوع إلى الأمكنة،
ة ب      - ة العام ا للمنفع ت ملكيته تريت أو انتزع اءات اش ي بن ع ف ة تق شغلون أمكن انوا ي أمور    إذا آ شاغلين الم ستأجرين أو ال ضمن الادارة للم شرط أن ت

  باخراجهم، تعويضهم بالسكن،
   إذا آانوا يشغلون أمكنة للمتعة بقصد استعمالها في المواسم دون السكن المستمر بها، -
   إذا آانوا يشغلون أمكنة بموجب سند تابع لعقد العمل أو في حالة إبطال هذا العقد،-
ن هو          إذا آان لهم أو ف    - ات أعضاء أسرتهم أو م اتهم، وحاجي ي بحاجي ر يف ي استطاعتهم أن يحصلوا باستعمال حق الاسترجاع في نفس البلدة محلا آخ

  أشهر،) 6(على نفقتهم ممن يعيشون عادة معهم منذ أآثر من ستة 
ي ا        - ازع ف ت التن ن وق ا م زم          غير انه إذا اثبت شاغل الأمكنة انه أقام دعوى خلال الخمسة عشر يوم لا يل لة ف دعوى متواص ك ال ت تل اء، وآان لحق بالبق

  .بالتخلي عن الأمكنة الا حين يحوز فعلا المحل
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  ) 1) (ملغاة( : 518لمادة ا
  

  ) 2) (ملغاة( : 519المادة 
  

  ) 3) (ملغاة( : 520المادة 
  
  

  )4) (ملغاة( : 521المادة 
  
  

  )5) (ملغاة( : 522المادة 
  
  
  

____________  
  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07انون رقم ألغيت بالق) 1(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

ر             لا ي  ساآن أآث ساحة اوسع وم نفس الأرض دارا أخرى ذات م ي ب دم دار ليبن ة له حتج بحق البقاء في الأمكنة على المالك الذي حصل على رخصة اداري
  .لمسكن المهدمعددا من ا

  .أشهر ليتخلى عن الأمكنة) 6(وعلى المالك أن يخطر آل واحد من الشاغلين مسبقا بستة 
  .وعليه أن يمنح آلا من الشاغلين محلا صالحا للسكن آائنا بنفس البلدة ومناسبا للحاجيات الشخصية أو العائلية أو المهنية عند الاقتضاء

  .أشهر من يوم خروج الشاغل الأخير) 3(بناء خلال الثلاثة وعليه أيضا أن يشرع في أشغال تجديد ال
  .ولا يجوز العودة إلى الأمكنة التي أخليت قبل الشروع في الاشغال

  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 2(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

اءات               يحتج بح  افة بن اء أو اض اع البن ي ارتف ادة ف ل الزي ة بأشغال مث ق البقاء في الأمكنة على المالك الذي يقوم بعد الترخيص من السلطة الادارية المعني
ا                       ر ص ه غي شاغل أو عائلت ا هو ضروري لاسكان ال اني إذا أصبح م ه المب ي ترفي ي عدد المساآن أو ف ادة ف سكن أو الزي ة ال لح أخرى لأجل توسيع رقع

  .للسكن
  .أشهر آل واحد من الشاغلين للتخلي عن الأمكنة) 6 ( يخطر مسبقا بستةوعلى المالك أن

  .وعليه أن يمنح آل واحد من الشاغلين محلا صالحا للسكن آائنا بنفس البلدة يكون مناسبا لحاجياته الشخصية أو العائلية أو المهنية عند الاقتضاء
  .أشهر من يوم خروج الشاغل الأخير) 3(لاثة يشرع في الاشغال خلال الثويجب أن 

  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 3(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

  .ى الأمكنة التي بنيت أو جدد بناؤها، ينتقل إل519 و518الحق في البقاء بالامكنة للشاغلين الذين نزع حقهم بمقتضى المادتين 
سب نفس        وبمجرد الانتهاء من الاشغال يجب على المالك أن يأمرهم برسالة موصى عليها ومضمنة الوصول وبرسم       ي أجل شهر وح اره ف ذي بإخب تنفي
  .آان باطلاالاجراءات إذا آانوا مصرين على استعمال ذلك الحق ولا بد أن يتضمن الاخبار صورة الجواب وميعاده والا 

  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 4(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

رخيص        د الت ا بع ام به ن الادارة    لا يسوغ لشاغلي عقار أن يعرقلوا الاشغال مثل التعلية أو الاضافة في البناء التي يعتزم المالك القي ك م ي ذل ه ف ة   ل  المعني
شاغل                        ا هو لازم لإسكان ال ل م ك الاشغال تجع ت تل ار إذا آان ه العق ساآن أو ترفي ي عدد الم ادة ف والتي يقصد بها توسيع المساحة المعدة للسكن أو الزي

  .وعائلته غير صالح للسكن
إذا دامت           ولا يجب على الشاغلين أن يتخلوا الا على البعض من الأمكنة التي تجعلها         ك الاشغال ف اء تل ت انته ى وق ك إل سكن وذل  الاشغال غير صالحة لل

  . بقدر المدة وباعتبار جزء المحل الذي حرموا منهالإيجاريوما ينقص من ثمن ) 40(الاشغال أآثر من أربعين 
  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 5(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75 ررت في ظل الأمر رقمح

اء المؤجرة           لا ي  ن البن ة م ساتين أو الأرض الخالي ساحات أو الب ن ال حتج آذلك بالحق في البقاء بالامكنة على المالك الذي يريد استرداد الكل أو البعض م
  .عل البناء الجديد الانتفاع بالمسكن الموجود مستحيلامن قبل بالتبعية لمحل السكنى لأجل بناء عمارات معدة أصلا للسكن بشرط أن لا يج

  .أشهر عن نيته في تشييد بناء جديد حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة) 6(ويخبر المالك الشاغلين بانذار مسبق بستة 
ي ا  شروع ف ة  لأويجب ال غال خلال ثلاث ة ي  ) 3(ش ذه الحال ي ه ر، وف شاغل الأخي وم خروج ال ن ي هر م د ل أش راء من جدي ن الك در ثم ى لأق ي يبق اآن الت م

  .للمستأجر الانتفاع بها حسب القواعد المقررة بهذا القانون



  86

  ) 1) (ملغاة( : 523المادة 

  

  ) 2) (ملغاة( : 524المادة 

  

  )3) (ملغاة( : 525المادة 

   

  )4) (ملغاة( : 526المادة 
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____________  

  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07 بالقانون رقم ألغيت) 1(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

  .الإيجارلا بعد انقضاء مدة إمكنة لألا يمكن التنازل عن الحق في البقاء با
  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 2(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

  . في الأمكنةلا مدة بقاء المستأجر الأصليإ الفرعي الجزئي لا يحتج بحق بقاء المستأجر الفرعي الإيجارفي حالة 
  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 3(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75الأمر رقم ررت في ظل ح

  .515مكنة حق شخصي لا ينتقل إلى الغير مع مراعاة أحكام المادة لأالحق في البقاء با
  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 4(
  
  :ا يلي   آم1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

ه زوجه، أو                    سكن في سكنه أو لي اه لي ى استرجاع مبن ة إذا عزم عل سية الجزائري ع بالجن ذي يتمت ك ال ى المال ة عل ينقضي حق الاحتجاج بالبقاء في الأمكن
ل  لأادية أو على اأصوله، أو فروعه إذا عرض على المؤجر أو الشاغل محلا صالحا للسكن موجودا بنفس البلدة وتتوفر فيه شروط الوقاية الصحية الع         ق

  .شروط تماثل شروط المكان المسترد
  .لا على الأمكنة المناسبة لحاجياته الشخصية، أو العائلية، أو المهنية عند الاقتضاءإولى لأ يستعمل الحق المقرر في الفقرة اولا يمكن للمالك أن

  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 5(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

ى       أن يعلم المستأجر الذي يريد أن526على المالك الذي يريد الانتفاع بالنص المذآور في المادة         الة موص ر قضائي أو برس د غي  يسترجع منه محله بعق
  :  طائلة البطلانعليها مع إخطار بالوصول ويجب أن يذآر في العقد أو الرسالة تحت

   اسم وعنوان مالك المحل المعروض،-
   موقع ذلك المحل،-
   عدد الغرف التي يحتوي عليها،-
   درجة الترفيه،-
   ثمن الكراء،-
   الميعاد الذي يريد بعد انقضائه الاستعادة والذي يمكن أثناءه حيازة المحل المعروض،-
  ن التنبيه بالاخلاء إذا آان الأمر يتعلق بالمكتري، أالأمر يتعلق بشاغل أو عن الميعاد العادي في شن لا يقل ذلك الميعاد عن ثلاثة أشهر إذا آان أ و-
  . هوية المنتفع بالاستعادة وحالته العائلية، والمهنية-
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   ) 1) (ملغاة (: 528المادة 

  

  )2) (ملغاة( : 529المادة 

  

  )3) (ملغاة( : 530المادة 

  

  )4) (ملغاة( : 531لمادة ا

  

  

  
  

____________  
  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 1(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

رسالة الموصى عليها فعليه عطى المستأجر أو الشاغل موافقته آتابة على ما هو معروض عليه في مدة شهر من يوم تبليغ العقد غير القضائي أو الإذا أ
  .527قل في الميعاد المحدد بالعقد غير القضائي أو الرسالة الموصى عليها والمشار إليها في المادة لأأن يسلم المحل لمالكه على ا

  .إذا رفض المستأجر أو الشاغل أو لم يعلن عن قراره في أجل الشهر المذآور فللمالك أن يقاضيه لأجل تعيين خبيرف
ت          والخبي داء نظره إذا آان لات المعروضة وإب ى المح ر الذي يمكن تكليفه بالقيام بالمهمة لمجرد تقرير أصل الحكم وقبل تسجيله تكون مهمته الاطلاع عل

ري أو    526تتوفر فيها الشروط الصحية المنصوص عليها في المادة          ات المكت ي بحاجي ة أن اقتضى ال      وآانت تف ة والمهني شاغل الخاصة والعائلي ال   ال ح
  .وأخيرا يحق إذا آانت إمكانيات الشاغل أو المكتري تسمح له بتحمل التكاليف

م     إ يوما من تاريخ تكليفه بالقيام بالمهمة و)15(وعلى الخبير أن يضع تقريره في مدة خمسة عشر  ه بحك ى القاضي أن يخلف ن لم يفعل تسقط مهمته وعل
  .ساعة بعد انقضاء المدة المذآورة) 48(ربعين لأنية واالقانون بغيره بناء على أمر جديد يصدر في بدء الثما

ار بالوصول يتضمن                  ) 48(ربعين  لأوفي ظرف الثمانية وا    ا مع الاخط ى عليه الة موص ضبط الطرفين برس ب ال ر آات ر يخب ي وضع التقري ي تل اعة الت س
  .استدعاءهما لأقرب جلسة مناسبة

  
  )6. ص31ر.ج (2007ة  مايو سن13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 2(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

ه زوجه، أو         سكن في سه أو ي لا يحتج بحق البقاء في الأمكنة ضد المالك الذي يتمتع بالجنسية الجزائرية والذي يريد استعادة ملكه لأجل أن يسكنه هو بنف
ه           أ لهؤلاء أصوله، أو فروعه، أو في حالة إذا آان        ي بحاجيات ى سكن يف ع بالاستعادة لا يحصل عل ت أن المنتف ذي يثب نفسهم ملكا يحق لهم استعادته وال

  .العادية وبحاجيات أفراد أسرته الذين يعيشون عادة معه أو يسكنون معه
ة،  في بحاجيات المنتفع بالاستعادة الشخصية   لا بقدر المحلات التي تإولى لأولا يسوغ للمالك أن يحصل على الانتفاع بالحق المقرر له بالفقرة ا    أو العائلي

  .أو لحاجياته المهنية
  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 3(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

ك   )10 (لا إذا آان عقد الاآتساب ثابت التاريخ لمدة عشر سنواتإستعمل إذا تم اآتساب العقار لقاء عوض فإن حق الاستعادة لا ي          سابقة عن استعمال ذل
ت       ) 4(نه يجوز لمالك العقار المكتسب لمدة تزيد عن أربع        ألا  إ. الحق ستعمل حق الاستعادة إذا أثب ن القضاء أن ي سنوات وبعد الحصول على الموافقة م

  .سكان أو لتلبية حاجة عائلية شرعية دون أي قصد للاحتكارلا لغرض الاإأن اآتسابه للعقار لم يكن 
  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 4(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

سب العرف ال  يجب على المالك الذي يريد الان     ى ا  تفاع بحق الاستعادة أن يخطر ح ي وعل ستة   لأمحل ل ب ر قضائي أو       ) 6(ق د غي سبقا بمقتضى عق أشهر م
  .برسالة موصى عليها مع الاخطار بالاستلام، المستأجر أو الشاغل الذي عزم على أن يسترد منه المحل

  : ويجب أن يذآر في العقد المذآور أو الرسالة الموصى عليها وذلك تحت طائلة البطلان ما يلي
   في الاستعادة يمارس بمقتضى هذه المادة، الاشارة بأن الحق-
   تحديد التاريخ والشهر لاآتساب العقار،-
  . التعريف باسم وبعنوان المالك الذي يسكن المنتفع وآذا بموقع الغرف التي يسكنها هذا الأخير وعددها-

  .أو الرسالة الموصى عليها مع الاخطار بالاستلاموعلى القاضي أن يقدر الاعتراضات التي تطرح لديه باعتبار يوم تبليغ العقد غير القضائي 
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  )1) (ملغاة (: 532المادة 
  

  )2) (ملغاة( : 533المادة 
  

  )3) (ملغاة( : 534المادة 
  

  )4) (ملغاة( : 535المادة 
  

  ) 5) (ملغاة( : 536المادة 
  

  ) 6) (ملغاة( : 537المادة 

____________  
  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13  المؤرخ في05-07ألغيت بالقانون رقم ) 1(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

 يسلم للمستأجر أو للشاغل الذي يريد استعادة المحل منه للسكن الذي يتخلى عنه  أن531 و530 و529ستعادة المبين بالمواد يجب على المنتفع بحق الا
  .بفضل استعمال ذلك الحق

ي        ويجب ه ف ل الأجل المنصوص علي ي مث  عليه أن يخبر مالك السكن بالقيام بالدعوى بعقد غير قضائي أو برسالة موصى عليها مع الاخطار بالاستلام ف
  .لا إذا أدلى بأسباب جدية وشرعيةإولا يجوز لمالك السكن أن يتعرض لهذا المستأجر الجديد أو الشاغل . 531المادة 

  .لا سقطت دعواهإ يوما من يوم التبليغ المشار إليه و15ذا الحق فيجب عليه أن يرفع دعواه لدى المحكمة المختصة في أجل وإذا ظهر له أن يستعمل ه
  . يوما تسقط دعواه15ويجب أن يبين هذا التبليغ، تحت طائلة البطلان أن المالك إذا لم يرفع دعواه لدى المحكمة المختصة في ظرف 

  . ذي نية حسنةويعتبر الشاغل الجديد آشاغل
  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 2(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

فسه إذا آان من صنف الأشخاص  لا يحتج بحق البقاء في الأمكنة على المالك الذي يتمتع بالجنسية الجزائرية والذي يريد أن يسترد عقاره ليسكنه هو بن      
  : التالية

   من هذا القانون،532 و531 و530 و529 المستأجرون أو الشاغلون المحرومون بمقتضى المواد -
ك     إ الذين يشغلون محلات منع السكن فيها أو آانت موضوع قرار بالخطر يأمر بترميم أو بهدم العقار الذي يخشى   الأشخاص - ه تل ذي توجد ب نهدامه وال
ين لا                 ال ر أن هؤلاء المنتفع ة العامة غي ل المنفع ن أج ا م ت ملكيته سبت أو انتزع ي اآت محلات أو الأشخاص الذين يشغلون محلات موجودة بالعقارات الت

  .سرتهيمكن لأحد منهم أن ينتفع بحق الاستعادة لمسكن إذا آان يملك بنفس البلدة محلا خاليا من آل مكتر أو شاغل وملائما لحاجياته وحاجيات أ
 أشهر مسبقا بمقتضى عقد غير قضائي أو رسالة موصى عليها مع الاخطار بالاستلام )6 (قل بستةلأوعلى المالك أن يخطر حسب العرف المحلي وعلى ا

  : والعقد المذآور أو الرسالة الموصى عليها يجب لكي لا يكونا باطلين. المستأجر أو الشاغل الذي عزم على أن يسترد منه المحل
  نما يمارس بمقتضى هذه المادة،إن يشيرا إلى حق الاستعادة  أ-
  ن يحددا الصنف الذي ينتمي إليه المالك، أو -
  .ن يقدما آل البيانات المفيدة التي تمكن المستأجر من تحقيقه لصحة الطلبأ و-

  .القضائي أو الرسالة الموصى عليها مع الاخطار بالاستلاموعلى القاضي في آل حالة أن يقدر الاعتراضات التي تطرح لديه باعتبار يوم تبليغ العقد غير 
  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 3(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

ري أ             ت المكت اغل المحل أن ال  يجب على القاضي أن يرفض للمالك استعمال حق الاستعادة إذا أثب ة         و ش ة رغب ن أجل تلبي ب حق الاستعادة لا م ك يطل مال
  .مشروعة ولكن بنية الاضرار بهما أو بقصد التهرب والتملص من أحكام هذا القانون

  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 4(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح
 من هذا القانون للمالك لا يستعمل ضد من يشغل محلا يستعمله لمهنته على مرآى  533 و532 و531 و530 و529ن حق الاستعادة الذي تقرره المواد إ

  .قل بموافقته الضمنيةلأومسمع من المالك أو على ا
 
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 5( 

  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

ي استعادة             ه ف ستعمل حق يجب على المالك في حالة تعدد المحلات المستأجرة المشغولة في مبنى واحد المتعادلة على نحو ظاهر والقابلة للاستعادة أن ي
شغول       المكان المشغول بأقل عدد من السكان وفي حالة تساوي عد     ى المحل الم ي الاستعادة عل ه ف د الشاغلين للمحلات يجب على المالك أن يستعمل حق

  .قل أقدميةلأمن طرف المكتري أو الشاغل ا
  
  )6. ص31ر.ج (2007 مايو سنة 13 المؤرخ في 05-07ألغيت بالقانون رقم ) 6(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

ى                  لا يح  ه أن يتخل ذي تحتم علي لي ال ستأجر الأص ك أو الم ورا ولا ضد المال شغله ف ه أن ي تج بحق البقاء في الأمكنة ضد المالك الذي بنى محل سكن يمكن
ستأجر            ن طرف الم ول م وب ومقب ى      أبصفة مؤقتة عن سكناه الذي أجره لمستأجر أصلي أو مستأجر فرعي على شرط مكت ة مت ه استعادة الأمكن ه يمكن ن

  .ءشا
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  الفصل الثاني

  العارية
  

ادة  ر   : 538الم ضاه المعي زم بمقت د يلت ة عق لا   أنالعاري ستعمله ب تهلاك لي ل للاس ر قاب يئا غي ستعير ش سلم الم  ي

  . يرده بعد الاستعمالأنعوض لمدة معينة أو في غرض معين على 
  

  القسم الأول

  التزامات المعير
  

ستعير   أنيلتزم المعير   : 539المادة   سلم الم شيء ا ي ة و        ل اد العاري ت انعق ا وق ون عليه ي يك ة الت ار بالحال ن أ المع

  .يترآه للمستعير طول مدة العارية
  

ى         : 540المادة   ة عل اق للمحافظ شيء  إذا اضطر المستعير إلى الانف ا       ال رد م زم ب المعير مل ة ف اء العاري ه  أ أثن نفق

  . المستعير من مصاريف

  . وهو سيئ النيةالشيءالخاصة بالمصاريف التي ينفقها حائز  الأحكامما المصاريف النافعة فتجري عليها أ
  

ون      أنلا إ المعار الشيءلا ضمان على المعير في استحقاق     : 541المادة   ضمان أو يك ى ال اق عل اك اتف  يكون هن

  .المعير قد تعمد إخفاء سبب نزع اليد

ب أ    أولا ضمان عليه آذلك في العيوب الخفية، غير          اء العي لامة   نه إذا تعمد إخف من س شيء و إذا ض ه   ال ه، لزم  من

  .تعويض المستعير عن آل ضرر يسببه ذلك

  القسم الثاني

  التزامات المستعير

  

ستعمل  أنليس للمستعير   : 542المادة   شيء  ي ار  ال ا         إ المع ا لم ك طبق دد، وذل در المح ين وبالق ه المع ى الوج لا عل

ة      شيء يبينه العقد أو تقتضيه طبيع رف   ال ه الع ري ب ه دون   ولا .  أو يج وز ل ر  ذنإيج تعمال    أن المعي ن الاس ازل ع  يتن

  .للغير ولو تبرعا

  . من تغيير أو تلف يسببه الاستعمال الذي تبيحه العاريةالشيءولا يكون مسؤولا عما يلحق 
  

ار  الشيءقها لاستعمال   أنف يسترد المصروفات التي     أنلا يجوز للمستعير     : 543المادة   ة      .  المع ف بالنفق و مكل وه

  . صيانة معتادةالشيءلصيانة اللازمة 

  .صليةلأ إلى حالته االشيء يعيد أن المعار آل ما يكون قد أضافه إليه على الشيء ينزع من أنوله 
  

شرط   الشيء يبذل في المحافظة على أن على المستعير : 544المادة   ه ب  العناية التي يبذلها في المحافظة على مال

  .الرجل المعتاد لا يكون اهتمامه به أدنى من عناية أن
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عه                 الشيءوفي آل حال يكون ضامنا لهلاك        ي وس ان ف اهرة أو آ وة ق اجئ أو ق ادث مف ن ح لاك ع شأ اله  أن إذا ن

ين             ان ب ه أو        أنيتحاشاه باستعمال شيء من ملكه الخاص، أو آ ا ل يئا مملوآ ذ ش شيء  ينق ار   ال ار فاخت ا   أن المع ذ م  ينق

  .يملكه
  

ك   الشيء يرد أنعلى المستعير   متى انتهت العارية وجب      : 545المادة   ا وذل  الذي تسلمه بالحالة التي يكون عليه

  . بمسؤوليته عن الهلاك أو التلفإخلالدون 

  . في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمه فيه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلكالشيءويجب رد 
  

  القسم الثالث

  تهاء العاريةان
  

 الذي أعير الشيء المتفق عليه، فإذا لم يعين لها أجل انتهت باستعمال الأجلاء  تنتهي العارية بانقض  : 546المادة  

  .من أجله

إن ر  ف از للمعي ة ج دة العاري ين م بيل لتعي اك س ن هن م يك ب أن ل وز إ يطل ال يج ل ح ي آ ت وف ي أي وق ا ف نهاءه

  . المعار قبل انتهاء العاريةالشيء يرد أنللمستعير 

  .معير فلا يرغم على قبولهنه إذا آان هذا الرد يضر الأغير 
  

  : الآتية الأحوالنهاء العارية في إ يطلب في أي وقت أن يجوز للمعير : 547المادة 

   إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة،-

   أو قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه،الشيء إذا أساء المستعير استعمال -

  .لعارية أو آان معسرا قبل ذلك دون علم من المعير إذا أعسر المستعير بعد انعقاد ا-
  

  .تنتهي العارية بموت أحد الطرفين ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك : 548المادة 

  

  الباب التاسع

  العقود الواردة على العمل
  

  الفصل الأول

  عقد المقاولة
  

ه       أنا أو  يصنع شيئأنالمقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين       : 549لمادة  ا د ب ر يتعه ل أج لا مقاب ؤدي عم  ي

  .الآخرالمتعاقد 
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  القسم الأول

  التزامات المقاول
  

ادة ا اول ي : 550لم وز للمق ى أنج سب عل ه فح ديم عمل د بتق ى التعه صر عل ي أن يقت ادة الت ل الم دم رب العم  يق

  .يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله

  .لعمل والمادة معا يتعهد المقاول بتقديم اأنآما يجوز 

  

رب                 : 551المادة   مانها ل ه ض ا وعلي ن جودته سؤولا ع ان م إذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل آلها أو بعضها آ

  .العمل

  

اول         : 552المادة   ى المق ادة فعل ي       أن إذا آان رب العمل هو الذي قدم الم ن ف ول الف ي أص ا ويراع رص عليه  يح

ادة         لعمل عما استعملها فيه ويرد إ     ن يؤدي حسابا لرب ا    أاستخدامه لها و   ذه الم ن ه يء م ار ش إذا ص ا ف ي منه ليه ما بق

  . لرب العملالشيءلاستعمال بسبب إهماله أو قصور آفايته الفنية فهو ملزم برد قيمة هذا لغير صالح 

 هذا ما لم لات وأدوات إضافية ويكون ذلك على نفقته،آ يأتي بما يحتاج إليه في انجاز العمل من أنوعلى المقاول 

  .يقض الاتفاق أو عرف الحرفة بغير ذلك
  

شروط ا  المقاول يقوم به على وجه معيب أو مناف      أنإذا ثبت أثناء سير العمل      ) معدلة( : 553لمادة  ا از    ل د ج لعق

 يرجع  أن دون الأجلهذا ن طريقة التنفيذ خلال أجل معقول يعينه له، فإذا انقضى     م صحح ي بأن ينذره   أنلرب العمل   

ر ب  أنما إ وما فسخ العقدإ يطلب   أناول إلى الطريقة الصحيحة جاز لرب العمل        المق اول آخ ل   إ يعهد إلى مق از العم نج

  . أعلاه170على نفقة المقاول الأول طبقا لأحكام المادة 

ن                  ذ م ة التنفي ي طريق ا ف لاح م ان إص ل إذا آ ين أج ى تعي ة إل ال دون حاج غير أنه يجوز طلب فسخ العقد في الح

  ) 1 (.حيلاعيب مست
  

ي أو                   : 554لمادة  ا دم آل ن ته نوات م شر س لال ع دث خ ا يح ضامنين م اول مت اري والمق يضمن المهندس المعم

ي                            ب ف ن عي ئا ع دم ناش ان الته و آ رى ول ة أخ شآت ثابت ن من اه م ان أو أقام ن مب شمل  الأرضجزئي فيما شيداه م  وي

اء   الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المباني          ة البن  والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متان

  .وسلامته

  . العشر من وقت تسلم العمل نهائيا)10 (وتبدأ مدة السنوات

  .ولا تسري هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين الفرعيين
____________  

  
  )25.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
إذا ثبت أثناء سير العمل أن المقاول يقوم به على وجه معيب أو مناف للعقد جاز لرب العمل أن ينذره بأن يعدل عن طريقة التنفيذ خلال أجل معقول يعينه 

ل   إما فسخ العقد، وإلمقاول إلى الطريقة الصحيحة جاز لرب العمل أن يطلب له، فإذا انقضى الأجل دون أن يرجع ا      از العم ما أن يعهد إلى مقاول آخر بانج
  .180على نفقة المقاول الأول طبقا لأحكام المادة 
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ادة   صميم دون     : 555الم ع الت ى وض اري عل دس المعم صر المهن ن    أنإذا اقت م يك ذ ل ى التنفي ة عل ف بالرقاب  يكل

  . عن العيوب التي أتت من التصميملاإمسؤولا 
  

  . يكون باطلا آل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان أو الحد منه: 556المادة 
  

ادة   لاث     : 557الم ضاء ث لاه بانق ذآورة أع ضمان الم اوى ال ادم دع دم أو    ) 3( تتق صول الته ت ح ن وق نوات م س

  .اآتشاف العيب

  القسم الثاني

  ت رب العملالتزاما

ل          ) معدلة( : 558المادة   صرف رب العم ت ت ضعه تح ل وي اول العم ذا    ،عندما يتم المق ى ه ب عل ر  وج  أن الأخي

املات         ليبادر إلى تس   ي المع سلم       ،مه في أقرب وقت ممكن بحسب ما هو جار ف ن الت شروع ع بب م ع دون س إذا امتن  ف

  )1(. ، ويتحمل آل ما يترتب على ذلك من آثار العمل قد سلم إليهأننذار رسمي اعتبر إرغم دعوته إلى ذلك ب

  

  . عند تسلم العمل الا إذا اقتضى العرف أو الاتفـاق خلاف ذلكالأجرة تدفع : 559لمادة ا

  

ل       أإذا   : 560المادة   اء العم ي أثن ين ف ذ     أبرم عقد بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة وتب ضروري لتنفي ن ال ه م ن

ل   أنايسة المقدرة مجاوزة محسوسة وجب على المقاول  التصميم المتفق عليه مجاوزة المق     ال رب العم  يخطر في الح

إن . بذلك مبينا مقدار ما يتوقعه من زيادة في الثمن  ن             ف سة م ة المقاي ه قيم اوز ب ا ج ترداد م ي اس ه ف قط حق ل س م يفع  ل

  .نفقات

سيمة               اوزة ج ل     فإذا اقتضت الضرورة مجاوزة المقايسة لتنفيذ التصميم المتفق عليه مج رب العم از ل ل  أنج  يتحل

ا               أنمن العقد ويوقف التنفيذ على       ة م اول قيم اء المق ع إيف اء، م ك دون إبط ن   أ يكون ذل زه م ال نج ا   الأعم درة وفق ، مق

  .نه أتم العملأ يعوضه عما آان يستطيع آسبه لو أنلشروط العقد، دون 

  

ه    : 561لمادة  ا اول     إذا أبرم العقد بأجر جزافي على أساس تصميم اتفق علي يس للمق ل فل ع رب العم ب  أنم  يطال

ل أو    أن ولو حدث في هذا التصميم تعديل أو إضافة الا    الأجربأية زيادة في     ن رب العم إ م  يكون ذلك راجعا إلى خط

  .يكون مأذونا به منه واتفق مع المقاول على أجره

  .ه مشافهة ذاته قد اتفق عليالأصلي يحصل هذا الاتفاق آتابة، الا إذا آان العقد أنويجب 

م          أعلى   نه إذا انهار التوازن الاقتصادي بين التزامات آل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة ل

اس تكن في الحسبان وقت التعاقد، وتداعى بذلك         ي             الأس از للقاض ة، ج د المقاول الي لعق دير الم ه التق ام علي ذي ق  أن ال

  . أو بفسخ العقدالأجرةيحكم بزيادة 
____________  

  

  )25.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال  58-75 رقم حررت في ظل الأمر
ا هو                              سب م ن بح ت ممك ي أقرب وق سليمه ف ى ت ادر إل ر أن يب ذا الأخي ى ه ل وجب عل ت تصرف رب العم ل ويضعه تح اول العم ي   عندما يتم المق ار ف ج

  .فإذا امتنع دون سبب مشروع عن التسلم رغم دعوته إلى ذلك بانذار رسمي اعتبر أن العمل قد سلم إليه. المعاملات
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  . سلفا وجب الرجوع في تحديده إلى قيمة العمل ونفقات المقاولالأجرإذا لم يحدد  : 562المادة 

  

ادة  ع ا  : 563الم ن وض ستقلا ع را م اري أج دس المعم ستحق المهن ن إدارة ي ر ع سة وآخ ل المقاي صميم وعم لت

  . وفقا للعقدالأجرةوتحدد  .الأعمال

تغرقه  الأجرنه إذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذي وضعه المهندس وجب تقدير         أغير    بحسب الزمن الذي اس

  .وضع التصميم مع مراعاة طبيعة هذا العمل

  

  القسم الثالث

  المقاولة الفرعية

  

ن              أنللمقاول  يجوز   : 564المادة   ه م م يمنع ي إذا ل اول فرع ى مق ه إل  يوآل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء من

  .ذلك شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تفرض الاعتماد على آفاءته الشخصية

  .ولكن يبقى في هذه الحالة مسؤولا عن المقاول الفرعي تجاه رب العمل

  

ة رب   يكون للمقاولين الفرعيين   : 565المادة    والعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول في تنفيذ العمل، حق مطالب

اول       ه للمق دينا ب ون م ذي يك در ال اوز الق ا يج رة بم ل مباش لي العم اول   الأص ال المق ون لعم دعوى، ويك ع ال ت رف  وق

  . ورب العملالأصليالفرعي مثل هذا الحق تجاه آل من المقاول 

دهم  ن أح ز م ع الحج ة توقي ي حال م ف اول وله ل أو المق د رب العم ت ي ا تح ى م ليعل الغ الأص ى المب از عل  امتي

وز أداء       .  أو للمقاول الفرعي وقت توقيع الحجز      الأصليالمستحقة للمقاول    ه، ويج ويكون الامتياز لكل منهم بنسبة حق

  .هذه المبالغ إليهم مباشرة

ة            و ادة، مقدم ذه الم ضى ه ررة بمقت ال المق ه       حقوق المقاولين الفرعيين والعم ازل ل ذي تن شخص ال وق ال ى حق  عل

  .المقاول عن دينه تجاه رب العمل
  

  القسم الرابع

  انقضاء عقد المقاولة
  

ادة   ل  : 566الم رب العم ن ل ه  أنيمك ل إتمام ت قب ي أي وق ذ ف ف التنفي د ويوق ن العق ل م ى .  يتحل وض أنعل  يع

  .نه أتم العملأن يستطيع آسبه لو  وما آاالأعمالنجزه من أنفقه من المصروفات، وما أالمقاول عن جميع ما 

ل     أننه يجوز للمحكمة    أغير    تخفض مبلغ التعويض المستحق عما فات المقاول من آسب إذا آانت الظروف تجع

 ينقص منه ما يكون المقاول قد اقتصده من جراء تحلل رب العمل أنهذا التخفيض عادلا، ويتعين عليها بوجه خاص    

  .تخدام وقته في أمر آخرمن العقد وما يكون قد آسبه باس

  

  .ينقضي عقد المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه : 567لمادة ا
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ه   أن بسبب حادث مفاجئ قبل تسليمه لرب العمل فليس للمقاول     الشيءإذا هلك    : 568المادة   ثمن عمل  يطالب لا ب

  .ولا برد نفقاته، ويكون هلاك المادة على من قام بتوريدها من الطرفين

ه   الشيء أو آان هلاك الشيءما إذا آان المقاول قد أعذر بتسليم    أ ب علي  أو تلفه قبل التسليم راجعا إلى خطئه، وج

  . يعوض رب العملأن

سلم    بأنفإذا آان رب العمل هو الذي أعذر         شيء  يت لاك       ال ان ه شيء  أو آ ى       ال ه أو إل إ من ى خط ا إل ه راجع  أو تلف

ي         عيب في المادة التي قام بتوريدها آان         ق ف اول الح ان للمق ه وآ ادة علي ر هلاك الم د     الأج ضرر عن لاح ال ي إص  وف

  .الاقتضاء

  

د و       : 569المادة   ت التعاق صية وق ه الشخ ار مؤهلات ن إينقضي عقد المقاولة بموت المقاول إذا أخذت بعين الاعتب

ادة     العقد لا ينتهي تلقائيا ولا يجوز لرب العمل فسخه في غير الحافإن خلاف ذلك  الأمرآان   ا الم ق فيه ي تطب  لات الت

  .الفقرة الثانية الا إذا لم تتوفر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل 552

  

ن   أنوجب على رب العمل    إذا انقضى العقد بموت المقاول     : 570المادة   م م ال  يدفع للترآة قيمة ما ت ا  الأعم  وم

  . والنفقاتالأعمالي يعود عليه من هذه وذلك بقدر النفع الذ. انفق لتنفيذ ما لم يتم

ى  أنويجوز لرب العمل في نظير ذلك     أن يطالب بتسلم المواد التي تم إعدادها والرسوم التي بدئ في تنفيذها، عل

  .يدفع عنها تعويضا عادلا

  .ادتهإر أيضا إذا بدأ المقاول في تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزا عن إتمامه لسبب خارج عن الأحكاموتسري هذه 

  

  )1( الفصل الأول مكرر

  عقد التسيير
  

  القسم الأول

  عقد التسيير

  عقد التسيير هو العقد الذي يلتزم بموجبه متعامل يتمتع بشهرة معترف بها، يسمى مسيرا، إزاء  :المادة الاولى 

ساب   مؤسسة عمومية اقتصادية أو شرآة مختلطة الاقتصاد، بتسيير آل أ          مها ولح ضها، باس ر   ملاآها أو بع ل أج ها مقاب

  .فيضفي عليها علامته حسب مقاييسه ومعاييره، ويجعلها تستفيد من شبكاته الخاصة بالترويج والبيع

  

  

  

  

  
____________  

  
ع ) 1( اب التاس م الب ن تم انيم اب الث ضمن  الكت رر يت صل أول مك ن بف واد م ى 1الم م  10 إل انون رق ي 01-89بالق ؤرخ ف ر 7 الم  6ر.ج(.1989 فبراي

  )153.ص
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  لقسم الثانيا

  أو الشرآة المختلطة الاقتصاد التزامات المؤسسة العمومية
  

ي       : 2المادة   سير ف ك الم ى المل تلتزم المؤسسة العمومية الاقتصادية أو الشرآة المختلطة الاقتصاد بالمحافظة عل

  . تضر بحسن سيرهت التي لاحالة جيدة طوال مدة الاستعمال، وبقاء هذا الملك حرا من أي التزام ماعدا الالتزاما
  

ائل                       : 3المادة   سير الوس صرف الم ت ت صاد تح ة الاقت شرآة المختلط صادية أو ال ة الاقت سة العمومي  تضع المؤس

  .اللازمة لأداء مهمته، وتعقد جميع التأمينات التي تحفظ وتصون الملك المسير
  

  القسم الثالث

  التزامات المسير
  

ة   : 4المادة   ام     يلتزم المسير بتحسين المردودي ك واقتح ة للمل صادية والمالي واق  الاقت ن    الأس يما ع ة لا س  الخارجي

  . المنتوجات والخدمات المقدمةنأطريق رفع ش
  

ادة  سير   : 5الم ى الم ب عل ه   أنيج ب علي ا يج وب، آم ستوى المطل ا للم ك طبق سير المل ائل أن ي ستخدم الوس  ي

  .لال محل العقدنشطة التي تترتب عادة على نوع الاستغلأاللازمة ويتوخى جميع ا
  

سؤولية             أنيجب على المسير     : 6المادة   ن الم ة ع ة الناجم ات المالي ن التبع ضمنه م  يكتتب جميع التأمينات التي ت

دمات أو   الاضرارالمدنية المهنية التي قد يتحملها بسبب        دمي الخ  البدنية والمادية والمعنوية التي قد تصيب الزبن ومق

  .مسيرالغير من جراء استغلال الملك ال
  

ن    أ يقدم للمالك جميع المعلومات الخاصة بتنفيذ العقد وأنيجب على المسير     : 7المادة   ا ع را دوري ن يقدم له تقري

  .تسييره
  

  . يكون مطابقا للأعراف المكرسة في هذا المجالأنأجر المسير في العقد، ويجب يحدد  : 8المادة 
  

  لقسم الرابعا

  انقضاء عقد التسيير
  

  .هي عقد التسيير بانقضاء المدة التي أبرم من أجلها، ويمكن فسخه لعدم احترام الالتزامات المتبادلةينت : 9المادة 
  

ن    أن يفسخ العقد في أي وقت شريطة       أنحد الطرفين   يمكن أ  : 10المادة   اجم ع ضرر الن  يعوض المتعامل معه ال

  .هذا الفسخ
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  الفصل الثاني

  الوآالة
  

  القسم الأول

  عناصر الوآالة

  

ل                   : 571ة  الماد ساب الموآ يء لح ل ش ام بعم ر للقي الوآالة أو الانابة هو عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصا آخ

  .وباسمه

  

م           أنيجب   : 572المادة   ا ل ة م ل الوآال  يتوفر في الوآالة الشكل الواجب توفره في العمل القانوني الذي يكون مح

  .يوجد نص يقضي بخلاف ذلك

  

ه                  الوآالة الواردة  نإ : 573المادة   ل في انوني الحاص ل الق وع العم ى لن ا حت صيص فيه ي لا تخ ة والت اظ عام  بألف

  .التوآيل لا تخول للوآيل الا القدرة على تنفيذ العقود الادارية

وق  ) 3( لمدة لا تزيد عن ثلاث     الإيجاردارية  ويعتبر من العقود الا    سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحق

راء       ووفاء الديون وجميع أعمال  ف وش ا التل سرع إليه ي ي ولات الت  التصرف آبيع المحصول، وبيع البضاعة أو المنق

  . محل الوآالة من أدوات لحفظه ولاستغلالهالشيءما يستلزم 

  

ال            : 574لمادة  ا ن أعم يس م ل ل ل عم ي آ ة ف ة خاص ن وآال رع      الادارةلا بد م رهن والتب ع وال ي البي يما ف  لا س

  .مام القضاءأجيه اليمين والمرافعة والصلح والاقرار والتحكيم وتو

ن   ين م وع مع ي ن ة ف ة الخاص واع أالوآال الن ه    الأعم ى وج ل عل ذا العم ل ه ين مح م يع و ل صح ول ة ت  القانوني

  .التخصيص، الا إذا آان العمل من التبرعات

ذه       الأمورالوآالة الخاصة لا تخول للوآيل الا القدرة على مباشرة           ضيه ه ا تقت ور الأ المحددة فيها وم ع   م ن تواب  م

  .ضرورية وفقا لطبيعة آل أمر وللعرف الجاري

  القسم الثاني

  آثار الوآالة

  . يجاوز الحدود المرسومةأنالوآيل ملزم بتنفيذ الوآالة دون  : 575المادة 

نه ما آان أ يتجاوز الحدود إذا تعذر عليه إخطار الموآل سلفا وآانت الظروف يغلب معها الظن ب  أنلكن يسوغ له    

سع ا ة  ي ذه الحال ي ه ل ف ى الوآي صرف وعل ذا الت ى ه ة عل ل الا الموافق دود أنلموآ اوزه ح الا بتج ل ح ر الموآ  يخب

  .الوآالة
  

  . يبذل في تنفيذه للوآالة عناية الرجل العاديأنيجب دائما على الوآيل  : 576المادة 
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ه   أ في تنفيذ الوآالة و يوافي الموآل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه   أنعلى الوآيل    : 577المادة   دم ل ن يق

  .حسابا عنها
  

  . يستعمل مال الموآل لصالح نفسهأنلا يجوز للوآيل  : 578المادة 
  

ضرر                  : 579المادة   ان ال سام أو آ ة للانق ر قابل إذا تعدد الوآلاء آانوا مسؤولين بالتضامن متى آانت الوآالة غي

اوزا         الوآلاء أنالذي أصاب الموآل نتيجة خطإ مشترك على    دهم متج ه أح ا فعل سألون عم ضامنين لا ي انوا مت ولو آ

  .حدود الوآالة أو متعسفا في تنفيذها

يهم        أنوإذا عين الوآلاء في عقد واحد دون      ان عل ل آ ي العم رادهم ف ي انف رخص ف ين الا إذا   أن ي وا مجتمع  يعمل

  .آان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي آقبض الدين أو وفائه
  

ة دون        أإذا   : 580 المادة ا         أنناب الوآيل عنه غيره في تنفيذ الوآال سؤولا عم ان م ك آ ي ذل ه ف صا ل ون مرخ  يك

  .فعل النائب آما لو آان هذا العمل قد صدر منه هو، ويكون الوآيل ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسؤولية

ه  فإن يعين شخص النائب أنما إذا رخص للوآيل في إقامة نائب عنه دون        أ  الوآيل لا يكون مسؤولا الا عن خطئ

  .في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات

  .الآخر يرجع آل منهما مباشرة على أنويجوز في الحالتين السابقتين للموآل والنائب الوآيل 
  

  .ة الوآيلالوآالة تبرعية ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنيا من حال : 581المادة 

  . خاضعا لتقدير القاضي الا إذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوآالةالأجرفإذا اتفق على أجر للوآالة آان هذا 
  

ن      أ يرد للوآيل ما  أنعلى الموآل    : 582المادة   ل م ظ الوآي ان ح ا آ نفقه في تنفيذ الوآالة تنفيذا معتادا وذلك مهم

ب      أنآالة النجاح في تنفيذ الوآالة فإذا اقتضى تنفيذ الو    ة وج ؤون الوآال ي ش ا ف  يقدم الموآل للوآيل مبالغ للانفاق منه

  . يقدم هذه المبالغ إذا طلب الوآيل ذلكأنعلى الموآل 

  

ادة  ذا   : 583الم ة تنفي ذ الوآال سبب تنفي ه ب أ من رر دون خط ن ض ل م اب الوآي ا أص سؤولا عم ل م ون الموآ يك

  .معتادا
  

ددون و       : 584المادة   خاص متع اه            إذا وآل أش ضامنين تج وآلين مت ع الم ان جمي شترك آ ل م ي عم دا ف يلا واح آ

  .الوآيل في تنفيذ الوآالة ما لم يتفق على غير ذلك
  

ع    77  إلى   74تطبق المواد من     : 585المادة   ل م الخاصة بالنيابة في علاقات الموآل والوآيل بالغير الذي يتعام

  .الوآيل
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  القسم الثالث

  انتهاء الوآالة

  

ل  الأجلتنتهي الوآالة بإتمام العمل الموآل فيه أو بانتهاء          : 586المادة    المعين للوآالة وتنتهي أيضا بموت الموآ

  .آما تنتهي الوآالة أيضا بعزل الوآيل أو بعدول الموآل. أو الوآيل
  

ت  أنيجوز للموآل في أي وقت       : 587المادة   ة   ينهي الوآالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فإذا آان الوآال

ر              فإنبأجر   ب بغي ر مناس ت غي ي وق ه ف راء عزل ن ج  الموآل يكون ملزما بتعويض الوآيل عن الضرر الذي لحقه م

  .عذر مقبول
  

ه       أنيجوز للوآيل    : 588المادة   ازل بإعلان  يتنازل في أي وقت عن الوآالة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك، ويتم التن

ازل            الوآي فإنللموآل فإذا آانت الوآالة بأجر       راء التن ن ج ه م ذي لحق ضرر ال ن ال ل يكون ملزما بتعويض الموآل ع

  .في وقت غير مناسب أو بعذر غير مقبول

ا                    أننه لا يجوز للوآيل     أغير   ه وقت ازل وان يمهل ذا التن ي به صالح أجنب ادرة ل ت ص ى آان ة مت ن الوآال  يتنازل ع

  .آافيا ليتخذ ما يلزم لصيانة مصالحه

  

ي  لأ يصل با أنوآيل   يجب على ال   : 589المادة   عمال التي بدأها بحيث لا تتعرض للتلف وذلك على أي وجه تنته

  .به الوآالة

يهم                وفرت ف ة وفي حالة انتهاء الوآالة بموت الوآيل يجب على ورثته، إذا ت ة،     الأهلي م بالوآال ى عل انوا عل  أن وآ

  . الحال لصالح الموآليبادروا إلى إخطار الموآل بموت مورثه وان يتخذوا من التدابير ما تقتضيه

  

  الفصل الثالث

  الوديعة

  

ى  أنالوديعة عقد يسلم بمقتضاه المودع شيئا منقولا إلى المودع لديه على            : 590لمادة  ا  أن يحافظ عليه لمدة وعل

  .يرده عينا

  

  القسم الأول

  التزامات المودع لديه

  

  . يتسلم الوديعةأنعلى المودع لديه  : 591المادة 

  . يأذن له المودع في ذلك صراحة أو ضمنياأنملها دون  يستعأنوليس له 
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 ما يبذله في الشيء يبذل من العناية في حفظ أنإذا آانت الوديعة بغير أجر وجب على المودع لديه    : 592المادة  

  .حفظ ماله

  . يبذل في حفظها عناية الرجل المعتادأنوإذا آانت الوديعة بأجر فيجب دوما 
  

ودع الا          أنودع لديه   ليس للم  : 593المادة   ن الم ريح م ة دون إذن ص ظ الوديع ي حف ون  أن يحل غيره محله ف  يك

  .مضطرا إلى ذلك بسبب ضرورة ملحة وعاجلة
  

شيء  يسلم أن يجب على المودع لديه : 594المادة   د        ال ن العق ر م ه الا إذا ظه رد طلب ودع بمج ى الم ل  أن إل  الأج

ل  أن في أي وقت، الا إذا ظهر من العقد الشيءزم المودع بتسليم  يلأنوللمودع لديه . عين لمصلحة المودع لديه    الأج

  .عين لمصلحة المودع
  

ثمن   الشيءإذا باع وارث المودع لديه  : 595المادة   ن ال  المودع وهو عن حسن نية فليس عليه الا رد ما قبضه م

  .بقيمته وقت التبرع يلتزم فإنهلمالكه أو التنازل له عن حقوقه تجاه المشتري واما إذا تصرف فيه 
  

  القسم الثاني

  التزامات المودع

  

 يؤديه وقت انتهاء أن تكون بغير أجر فإذا اتفق على أجر وجب على المودع أن في الوديعة    الأصل : 596المادة  

  .الوديعة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك
  

ه      أن وعليه لشيءانفقه في حفظ أ يرد إلى المودع لديه ما أنعلى المودع  :  597المادة   ا لحق ل م ن آ ه ع  يعوض

  .من خسارة بسبب الوديعة

  القسم الثالث

  نواع الوديعةأ
  

ي                     : 598المادة   ه ف ا ل ه مأذون ودع لدي ان الم ستهلك وآ ا ي ر مم يء آخ إذا آانت الوديعة مبلغا من النقود أو أي ش

  .استعماله اعتبر العقد قرضا
  

ن          : 599المادة   زل وم ادق والن حاب الفن ون أص ن      يك اثلهم م خاص  يم ن    الأش سؤولين ع ياء  م ا   الأش ي يودعه  الت

وا                 ا، الا إذا أثبت ة عليه ت    أنعندهم المسافرون والنزلاء الذين ينزلون عندهم مع وجوب المحافظ ضياع آان باب ال  أس

  . المودعالشيءطارئة، أو حصلت في ظروف قاهرة أو بسبب خطأ المودع، أو لعيب في 

ع             وآذلك يكونون مسؤولين سواء ع     ي تق سرقة الت زلاء أو ال سافرين والن ن السرقة أو الضرر الذي لحق أمتعة الم

  .بسبب تابعيهم أو بسبب المترددين على الفندق



  100

سمائة    لأوراق المالية والأنهم لا يكونون مسؤولين فيما يتعلق بالنقود وا    أير  غ اوز خم ويض يج شياء الثمينة عن تع

ضوا دون       الأشياء عاتقهم حفظ هذه دينار جزائري، ما لم يكونوا قد أخذوا على   د رف وا ق ا أو يكون ون قيمته م يعرف  وه

  . يتسلموها عهدة في ذمتهم أو يكونوا قد تسببوا في وقوع ضرر بخطإ جسيم أو من أحد تابعيهمأنمسوغ 
  

ب     الأشخاصلا يكون أصحاب الفنادق والنزل ومن يماثلهم من        : 600المادة   ي ترتك سرقات الت ن ال  مسؤولين ع

  . بالتهديد بالسلاح أو آانت ناتجة عن ظروف أخرى طارئةاما
  

سافر       : 601المادة   ى الم سرقة           أنيجب عل زل ب دق أو الن احب الفن ر ص شيء  يخط رد    ال ه بمج ياعه أو تلف  أو ض

  . أبطأ في الاخطار دون مسوغ سقطت حقوقهفإنعلمه بوقوع شيء من ذلك 

تة     وتسقط بالتقادم دعوى المسافر تجاه صاحب الفندق أو        ضاء س ه         )6 ( النزل بانق ادر في ذي يغ وم ال ن الي هر م أش

  .الفندق أو النزل
  

  الفصل الرابع

  الحراسة
  

خص         : 602المادة   دي ش الحراسة الاتفاقية هو إيداع شيء متنازع فيه من طرف شخص أو عدة أشخاص بين أي

  .آخر يلتزم بإعادته بعد فض المنازعة إلى الشخص الذي يثبت له الحق فيه
  

  :  يأمر بالحراسةأنيجوز للقاضي  : 603دة الما

   على الحراسة،الشأنإذا لم يتفق ذوو  602المادة  المشار إليها في الأحوال في -

اجلا      الأسباب إذا آان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من       - را ع ه خط شى مع ا يخ  المعقولة م

  من بقاء المال تحت يد حائزه،

  . المنصوص عليها في القانونرىالأخ الأحوال في -
  

ادة  ى     : 604الم ضائية عل ة الق وز الحراس والتج غور    الأم ة ش ي حال شترآة ف ين   الادارة الم زاع ب ام ن  أو قي

  .    الشأن الحراسة هي الوسيلة الضرورية لحفظ حقوق ذوي أنالشرآاء، إذا تبين 

  .ة أو نهائية إذا عين مسؤول إداري بصفة مؤقتالأحوالتنتهي الحراسة في هذه 
  

  .فإذا لم يحصل الاتفاق فالقاضي هو الذي يعين الحارس. يعين الفريقان الحارس باتفاقهما : 605المادة 
  

لطة،     ي : 606المادة   وق وس حدد الاتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة ما على الحارس من التزامات وما له من حق

  .الآتية الأحكام تتعارض فيه مع والا فتطبق أحكام الوديعة والوآالة بالقدر الذي لا
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وال  المعهودة إليه حراستها، وبإدارة هذه الأمواليلتزم الحارس بالمحافظة على      : 607المادة   ا    الأم ام به ع القي  م

  .قيام الرجل المعتاد

ن ذوي             أنولا يجوز له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة          د م ضها أح ا أو بع ه آله ي أداء مهمت ه ف شأن  يحل محل  ال

  .الآخريندون رضاء 
  

اء ذوي   أن الادارةلا يجوز للحارس في غير أعمال   : 608المادة   صرف الا برض شأن  يت رخيص   ال ا أو بت  جميع
  .من القضاء

  
  
  . يتقاضى أجرا ما لم يكن قد تنازل عنهأنللحارس  : 609لمادة ا

  
  

ي           : 610المادة   وز للقاض ة ويج ساب منظم اتر ح ه إيلتزم الحارس باتخاذ دف ن      لزام ا م ع عليه اتر موق اذ دف  باتخ

  .طرفه

ه   أقل حسابا على ما قبضه وما لأ في آل سنة على االشأن يقدم لذوي  أنويلتزم   ة ل ستندات مثبت وإذا . نفقه مؤيدا بم

  . يودع صورة هذا الحساب بقلم الكتابأنآان الحارس قد عينه القاضي وجب عليه فوق ذلك 

  

ذ      الشأن تنتهي الحراسة باتفاق ذوي   : 611المادة   ارس حينئ ى الح ضاء وعل م الق ى رد   أن جميعا أو بحك ادر إل  يب

  . أو من يعينه القاضيالشأن المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشيء
  

  الباب العاشر

  عقود الغرر
  

  الفصل الأول

  القمار والرهان

  

  .يحظر القمار والرهان : 612لمادة ا

  .ابقة لا تطبق على الرهان الخاص بالمسابقة والرهان الرياضي الجزائري الواردة في الفقرة السالأحكام أنغير 

  

  الفصل الثاني

  المرتب مدى الحياة
  

ادة   شخص   : 613الم وز لل زم  أنيج أن يلت ر      ب وض أو بغي اة بع دى الحي ا م ا دوري ر مرتب خص آخ ى ش ؤدي إل  ي
  .عوض

  .ويكون هذا الالتزام بعقد أو بوصية
  

  .لمرتب مقررا مدى حياة الملتزم له أو مدى حياة شخص آخر يكون اأنيجوز  : 614المادة 

  .ويعتبر المرتب مقررا مدى حياة الملتزم له إذا لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك
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ذا دون        : 615المادة   ا وه لال العقد الذي يقرر المرتب لا يكون صحيحا الا إذا آان مكتوب انون    إخ ه الق ا يتطلب  بم

  .من شكل خاص لعقود التبرع

  

  . يشترط عدم جواز الحجز على المرتب الا إذا آان قد قرر على سبيل التبرعأنلا يصح  : 616لمادة ا
  

  .يام التي عاشها منذ قرر المرتب مدى حياتهلألا يكون للمستحق حق في المرتب الا عن ا : 617المادة 

  .نه اشترط الدفع مقدما آان للمستحق حق في القسط الذي حل أجلهأعلى 
  

د أنإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه آان للمستحق          : 618المادة   إن .  يطلب تنفيذ العق ه      ف از ل وض ج د بع ان العق  آ

  . آان له محلنإ يطلب فسخه مع إصلاح الضرر أنأيضا 

  الفصل الثالث

  عقد التأمين
  

  القسم الأول

  أحكام عامة
  

ى ال أنالتأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه     : 619المادة   أمين         يؤدي إل ترط الت ذي اش ستفيد ال ى الم ه أو إل ؤمن ل م

لصالحه مبلغا من المال أو ايرادا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك            

  .مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
  

  . التي يتضمنها هذا القانونالأحكامضافة إلى تنظم القوانين الخاصة عقد التأمين بالا : 620المادة 
  

ادة   ر     : 621الم وع خط ن دون وق شخص م ى ال ود عل شروعة تع صادية م صلحة اقت ل م أمين آ لا للت ون مح تك

  .معين
  

  : الآتيةيكون باطلا ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط  : 622المادة 

ة أو      الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التعويض بسبب خرق ال         - رق جناي ك الخ ان ذل قوانين أو النظم الا إذا آ

  جنحة عمدية،

ديم         - سلطات أو تق ى ال ه إل ؤمن من ادث الم  الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الح

   التأخر آان لعذر مقبول،أنالمستند إذا تبين من الظروف 

   التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط،الأحواللة من  آل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وآان متعلقا بحا-

ن      - صل ع اص منف اق خ ورة اتف ي ص ة لا ف ة المطبوع روطها العام ين ش ة ب ي الوثيق يم إذا ورد ف رط التحك  ش

  الشروط العامة،

  .نه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منهأ آل شرط تعسفي آخر يتبين -
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شرط       لا يلتزم المؤمن   : 623المادة   ه ب  في تعويض المؤمن له الا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن من

  .الا يجاوز ذلك قيمة التأمين

  

ة                    : 624المادة   دوث الواقع ت ح ن وق نوات م لاث س ضاء ث أمين بانق د الت ن عق ئة ع تسقط بالتقادم الدعاوى الناش

  .التي تولدت عنها هذه الدعاوى

  :نه لا تسري تلك المدة أغير 

ر                    ف - ذا الخط ن ه ة ع ر دقيق حيحة أو غي ي حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديم بيانات غير ص

  الا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك،

  . بوقوعهالشأن في حالة وقوع الحادث المؤمن منه الا من اليوم الذي علم فيه ذوو -

  

ؤمن    أنصوص الواردة في هذا الفصل الا يكون باطلا آل اتفاق يخالف الن   : 625المادة   صلحة الم ك لم  يكون ذل

  .له أو لمصلحة المستفيد

  القسم الثاني

  نواع التأمينأ

  

  )1 ()ملغاة (: 626المادة 

  )2 ()ملغاة (: 627المادة 

  )3 ()ملغاة (: 628المادة 

  )4 ()ملغاة (: 629المادة 
_____________  

   

  )1230.ص  33ر.ج.(1980 غشت 9خ في  المؤر07-80 بالقانون رقم  ألغيت)1(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
ول الأجل المنصوص                 ه أو حل ـادث المؤمن من ـوع الح د وق ستفيد عن المبالغ التي يلتزم المؤمن في التأمين على الحياة بدفعها إلى المـؤمن له أو إلى الم

  .المؤمن له أو أصاب المستفيد صابأصبح مستحقة دون حاجة إلى اثبات ضرر عليه في وثيقة التأمين، ت
  
  )1230. ص 33ر.ج.(1980 غشت 9 المؤرخ في 07-80 بالقانون رقم ألغيت) 2(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
ن           . ل إبرام العقدمين على حياة الغير ما لم يوافق الغير عليه آتابة قب     أيبطل الت  ة م د صحيحا الا بموافق ون العق لا يك ة ف ه الأهلي وفر في ر لا تت فإذا آان الغي

  .يمثله قانونا
  .وتكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق في الاستفادة من التأمين أو لصحة رهن هـذا الحق

  
  )1230.ص  33ر.ج.(1980 غشت 9 المؤرخ في 07-80 بالقانون رقم ألغيت) 3(
  
  : آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

ساوي       أتبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته غيـر        ا ي يهم الحق مبلغ ؤول إل ن المؤمن مـلزم بدفع لمن ي
  .قيمة احتياطي التأمين

ى        أيض ارادته، بقى التزام المؤمن قائما بإذا آان سبب الانتحار مرضا افقد المر      ات منتحرا، وعل ه م ى حيات ت أن المؤمن عل آمله، وعلى المؤمن أن يثب
  .المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته آان وقت انتحاره فاقد الارادة

  
  )1230. ص 33ر.ج.(1980 غشت 9 المؤرخ في 07-80 بالقانون رقم ألغيت) 4(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
اة                ت الوف شخص أو وقع ك ال اة ذل ي وف دا ف إذا آان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له، برئت ذمة المؤمن من التزاماته متى تسبب المؤمن له عم

ست روإذا آـان التـأمين على الحياة لصالح الشخـص غـي . بناء على تحريض منه    اة         المؤمن له، فلا ي ي وف دا ف سبب عم أمين إذا ت ن الت شخص م ذا ال فيد ه
حداث الوفاة، آان للمؤمن إالشخـص المؤمن على حياته، أو وقعـت الوفاة بناء على تحريض منه، فإذا  آان ما وقع من هذا الشخص مجرد مشروع في        

  .ته من تأمينلـه الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصا آخر ولو آان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلح
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  )1 ()ملغاة (: 630المادة 
  
  
  )2 ()ملغاة (: 631لمادة ا

  
  

  )3 ()ملغاة (: 632المادة 
  
  

  )4 ()ملغاة (: 633المادة 
  
  

  )5 ()ملغاة (: 634المادة 
  
  

  )6 ()ملغاة (: 635المادة 
  
  
  
  
  

____________  
  
  )1230.ص  33ر.ج.(1980 غشت 9 المؤرخ في 07-80بالقانون رقم  ألغيت )1(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
د    إشخاص معينين وأما إلى إيجوز في التأمين على الحياة الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين            ا بع ه فيم أمين   . ما إلى أشخاص يعينهم المؤمن ل ر الت ويعتب

 التأمـين معقود لمصلحة زوجه أو أولاده أو فروعه من ولد منهم، ومن سيولد، أو   أنوثـيقة معقودا لمصلحة مستفيدين معينين إذا ذآر المؤمن له في ال     
ويقصـد . فـإذا آـان التأمين لصالح الورثة دون ذآر أسمائهم آان لهؤلاء الحق في مبلغ التأمين آل بنسبة نصيبه في الميراث    . لورثته دون ذآر أسمـائهم   

  .ة وقت وفاة المؤمن له ويقصد بالأولاد الفروع الذين يثبت لهم في ذلك حق الارثبالزوج الشخص الذي تثبت له هذه الصف
  
  )1230. ص 33ر.ج.(1980 غشت 9 المؤرخ في 07-80بالقانون رقم  ألغيت )2(
  

  :   آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
ة       يتحل أنيجوز للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية          رة الجاري اء الفت ل انته ى المؤمن قب ذه   . ل في أي وقت من العقد باخطار آتابي يرسله إل ي ه وف

  .قساط اللاحقةلأالحالة تبرأ ذمته من ا
  
  )1230.ص  33ر.ج.(1980 غشت 9 المؤرخ في 07-80 بالقانون رقم ألغيت) 3(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
ين                في   د عدد مع أمين بع غ الت ع مبل ا دف العقود المبرمة مدى الحياة دون اشتراط بقاء المؤمن على حياته حيا مدة معينة، وفي جميع العقود المشترط فيه

ى ا     . من السنين  ة ا   لأيجوز للمؤمن له متى آان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية عل ستبدل بالوثيق ل أن ي لية لأق ل تخفيض      ص ي مقاب ة مدفوعة ف ة   وثيق ي قيم  ف
ان        . مبلغ التأمين ولو اتفق على غير ذلك، آل هذا بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع     اة إذا آ ى الحي أمين عل ابلا لتخفيض الت ون ق ولا يك

  .مؤقتا
  
  )1230. ص 33ر.ج.(1980 غشت 9 المؤرخ في 07-80 بالقانون رقم ألغيت) 4(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
  : لا في الحدود الآتيةإلا يجوز خفض التأمين 

اط                   أن في العقود المبرمة مدى الحياة لا يجوز   - ادل احتي ا يع ع م د دف ان ق و آ ه ول ستحقها المؤمن ل ان ي ي آ ة الت ن القيم أمين المخفض ع غ الت ل مبل  يق
أمين  أن الأصلي باعتبار  من مبلغ التأمين%1التأمين في تاريخ التخفيض مخصوما منه    هذا المبلغ هو مقابل التأمين الذي يجب دفعه مرة واحدة في الت

  من ذات النوع وطبقا لتعرفة التأمين التي آانت مرعية في عقد التأمين الأصلي،
أمين المخ   أن في العقود المتفق فيها على دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين، لا يجوز         - غ الت ل مبل لي         يق أمين الأص غ الت ن مبل ن جزء م فض ع

  .بنسبة ما دفع من أقساط
  
  )1230.ص  33ر.ج.(1980 غشت 9 المؤرخ في 07-80 بالقانون رقم ألغيت) 5(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
ون  .  يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوعأن التأمين بشرط يف يصأنقل، لأيجوز أيضا للمؤمن له، متى آان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على ا         ولا يك

  .قابلا لتصفية التأمين على الحياة إذا  آان مؤقتا
  
  )1230. ص 33ر.ج.(1980 غشت 9 المؤرخ في 07-80بالقانون رقم ألغيت ) 6(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
  . تذآر في وثيقة التأمينأنخفيض والتصفية جزءا من الشروط العامة للتأمين ويجب تعتبر شروط الت
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  )1 ()ملغاة (: 636المادة 
  
  

  )2 ()ملغاة (: 637المادة 
  
  

  )3 ()ملغاة (: 638المادة 
  
  

  )4 ()ملغاة (: 639المادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
_____________  
  
  )1230.ص  33ر.ج.(1980 غشت 9 المؤرخ في 07-80 بالقانون رقم ألغيت) 1(
  

  : آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
ت             أمين لا يبطل الا إذا آان د الت إن عق ه ف ذا     إذا آانت البيانات المدلى بها غير صحيحة أو وقع غلط في سن الشخص المؤمن على حيات ة له سن الحقيقي ال

  .تعريفات التأمينالشخص تجاوز الحد المعنى التي نصت عليه 
غ                    ان يجب أداؤه وجب تخفيض مبل ذي آ سط ال ن الق ل م ه أق ق علي سط المتف ط أن الق ة أو الغل ات الخاطئ ى البيان ب عل وفي غير ذلك من الأحوال إذا ترت

  .ساس السن الحقيقيةأالتأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على 
ى المؤمن                إذا آان ال   أما ه وجب عل ى حيات ة للمؤمن عل سن الحقيقي اس ال ى أس ه عل ب دفع ان يج ا آ د   أن قسط المتفق على دفعه أآبر مم رد دون فوائ  ي

  .قساط  التالية إلى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمن عليهلأن يخفض اأالزيادة التي حصل عليها و
  
  )1230.ص  33ر.ج(.1980 غشت 9 المؤرخ في 07-80 بالقانون رقم ألغيت) 2(
  

  : آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
لا يكون للمؤمن الذي دفع التأمين في التأمين على الحياة حقا في الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه تجاه من تسبب في الحادث المؤمن منه   

  .أو تجاه المسؤول عن هذا الحادث
  
  )1230.ص  33ر.ج(.1980 غشت 9 المؤرخ في 07-80 بالقانون رقم  ألغيت)3(
  

  :   آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
ق   يصبح حريقا آاملا أو عن خطأنيكون المؤمن مسؤولا في التأمين من الحريق عن آافة الاضرار الناشئة عن حريق، أو عن بداية حريق يمكن     ر حري

  . يتحققأنيمكن 
ا                    ذلك، وب ة ل ون نتيجة حتمي ي تك ضا الاضرار الت اول أي ل يتن ق ب ن الحري ى الاضرار الناشئة مباشرة ع ا يلحق الأشياء    لأولا يقتصر التزامه عل خص م

  .المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل الانقاذ أو لمنع امتداد الحريق
  . ذلك نتيجة سرقة، آل هذا بالرغم من أي اتفاق مخالفأنعليها أو اختفائها أثناء الحريق ما لم يثبت ويكون مسؤولا عن ضياع الأشياء المؤمن 

  
  )1230.ص  33ر.ج.(1980 غشت 9 المؤرخ في 07-80 بالقانون رقم  ألغيت)4(
  

  : آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
  .ة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليهيضمن المؤمن تعويض الاضرار الناجم
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  )1 ()ملغاة (: 640المادة 
  
  

  )2 ()ملغاة (: 641المادة 
  
  

  )3 ()ملغاة (: 642المادة 
  
  

  )4 ()ملغاة (: 643المادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
_____________  
  
  )1230. ص 33ر.ج.(1980 غشت 9 المؤرخ في 07-80 بالقانون رقم ألغيت) 1(
  

  : آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
ادث                    ن ح ن الاضرار الناجمة م سؤولا ع ون م ذلك يك د، وآ ر المتعم ه غي ؤمن ل أ الم وة    يكون المؤمن مسؤولا عن الاضرار الناشئة عن خط اجئ أو ق مف

  . له عمد أو غشا فلا يكون المؤمن مسؤولا عنها ولو اتفق على غير ذلكضرار التي يحدثها المؤمنلأما الخسائر واأ. قاهرة
  
  )1230.ص  33ر.ج.(1980 غشت 9 المؤرخ في 07-80 بالقانون رقم ألغيت) 2(
  

  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
  .ومداه كون المؤمن له مسؤولا عنهم مهما يكن نوع  خطئهميكون المؤمن مسؤولا عن الاضرار التي تسبب فيها الأشخاص الذين ي

  
  )1230. ص 33ر.ج.(1980 غشت 9 المؤرخ في 07-80 بالقانون رقم ألغيت) 3(
  

  : آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
ن ال     ك م ى التعويض          إذا آان الشيء المؤمن عليه مثقلا برهن حيازي أو رهن تأميني أو غير ذل ل إل دائنين المضمونة تنتق وق ال إن حق ة ف ات العيني تأمين

ه للمؤمن     أفإذا . المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين     ا بذمت دفع م شهرت هذه الحقوق أو أعلنت إلى المؤمن ولو بكتاب موصى عليه فلا يجوز له أن ي
ين   أ وضع هذا الشيء تحت الحراسة فلا يجوز للمؤمن إذا فإذا وقع الحجز على الشيء المؤمن عليه أو. له الا برضاء الدائنين   علم بذلك على الوجه المب

  .في الفقرة السابقة أن يدفع للمؤمن له شيئا مما في ذمته
  
  )1230.ص  33ر.ج.(1980 غشت 9 المؤرخ في 07-80 بالقانون رقم ألغيت) 4(
  

  : آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
سؤولية                  ه م ذي نجمت عن ضرر ال ي ال ه ف سبب بفعل ن ت اه م يحل المؤمن قانونا بما دفعه من تعويض عن الحريق في الدعاوى التي يكون للمؤمن له تج

  .شخصا يكون المؤمن له مسؤولا عن أفعاله حدث الضرر قريبا، أو صهرا للمؤمن له ممن  يكونون معه في معيشة واحدة، أوأالمؤمن ما لم يكن من 
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  لباب الحادي عشرا

  الكفالة
  

  الفصل الاول

  أرآان الكفالة
  

ه      بأن يتعهد للدائن   بأنالكفالة عقد يكفل بمقتضاه شخص تنفيذ التزام         : 644المادة   ف ب م ي زام إذا ل ذا الالت  يفي به

  .المدين نفسه

  

  . بالبينةليالأصلا تثبت الكفالة الا بالكتابة، ولو آان من الجائز اثبات الالتزام  : 645المادة 

  

ه      أنإذا التزم المدين بتقديم آفيل، وجب    : 646المادة   الجزائر، ول ا ب را ومقيم صا موس ا   أن يقدم شخ دم عوض  يق

  .عن الكفيل، تأمينا عينيا آافيا

  

  .تجوز آـفـالة المدين بغيـر علمه، وتـجوز أيضا رغـم معارضتـه : 647المادة 

  

  .لا إذا آان الالتـزام المكفـول صـحيحالا تكون الكـفالة صحـيحة ا : 648المادة 

  

ص   الأهليةمن آفل التزام ناقص      : 649المادة   ة  وآانت الكفالة بسبب نق م      الأهلي زام إذا ل ذ الالت ا بتنفي ان ملزم ، آ

   .654 المادةينفذه المدين المكفول، باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من 

  

ادة  ة : 650الم وز الكفال دين      تج ي ال ة ف وز الكفال ا تج ول، آم غ المكف دما المبل دد مق ستقبل إذا ح دين الم ي ال  ف

  .المشروط

ه        أغير   ان ل دين       أننه إذا آان الكفيل في الدين المستقبل لم يعين مدة الكفالة، آ ا دام ال ت م ي أي وق ا ف ع فيه  يراج

  .المكفول لم ينشأ

  

  .ا ولو آان الكفيل تاجراتعتبر آفالة الدين التجاري عملا مدني : 651المادة 

ذه ا          لأ الكفالة الناشئة عن ضمان ا     أنغير   ر ه ن تظهي ا، أو ع مانا احتياطي ا   لأوراق التجارية ض ر دائم وراق، تعتب

  .عملا تجاريا

  

ادة  دين     : 652الم روط ال ن ش د م شرط أش دين ولا ب ى الم ستحق عل و م ا ه ر مم غ أآب ي مبل ة ف وز الكفال لا تج

  .المكفول

  .لة في مبلغ أقل وبشرط أهونولكن تجوز الكفا
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ة ا   فإنإذا لم يكن هناك اتفاق خاص،  : 653لمادة  ا صروفات المطالب دين، وم ا   لأ الكفالة تشمل ملحقات ال ى وم ول

  .يستجد من المصروفات بعد إخطار الكفيل
  

  الفصل الثاني

  آثار الكفالة
  

  القسم الأول

  العلاقات بين الكفيل والدائن
  

  .وجه التي يحتج بها المدينلأ يتمسك بجميع اأنل بمجرد براءة المدين، وله يبرأ الكفي : 654المادة 

الما بذلك وقت التعاقد، فليس له نه إذا آان الوجه الذي يحتج به المدين يتمثل في نقص أهليته وآان الكفيل ع       أغير  

  . يحتج بهذا الوجهأن
  

  .الشيءلك ذمة الكفيل ولو استحق هذا إذا قبل الدائن شيئا آخر في مقابل الدين برئت بذ : 655المادة 
  

  .تبرأ ذمة الكفيل بالقدر الذي أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات : 656المادة 

ل                  ذلك آ ة وآ د الكفال ررت بع و تق دين ول ضمان ال صة ل ات المخص ل التأمين ادة آ ذه الم ويقصد بالضمانات في ه

  .التأمينات المقررة بحكم القانون
  

  .نه يتخذهاأ أو لمجرد الاجراءات ذمة الكفيل بسبب تأخر الدائن في اتخاذ لا تبرأ : 657المادة 

اذ       أنغير   دائن باتخ راءات  ذمة الكفيل تبرأ إذا لم يقم ال تة    الاج لال س دين خ د الم ل     )6 ( ض ذار الكفي ن ان هر م  أش

  .للدائن ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا آافيا

  

ى ال      : 658المادة   ب عل ى          أندائن إذا أفلس المدين وج وع عل ي الرج ه ف قط حق سة، والا س ي التفلي ه ف دم بدين  يتق

  . من ضرر سبب إهمال الدائنالأخيرالكفيل بقدر ما أصاب هذا 

  

  .وز المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوعحتجوز آفالة الكفيل، وفي هذه الحالة لا ي : 659المادة 

  . يتخلى عنه للكفيلأنس وجب على الدائن فإذا آان الدين مضمونا بمنقول مرهون أو محبو

ل  بالاجراءات الدائن يلتزم    فإنما إذا آان الدين مضمونا بتأمين عقاري،        أ  اللازمة لنقل هذا التأمين، ويتحمل الكفي

  . يرجع بها على المدينأنمصروفات هذا النقل على 

  

  .ه على المدين يرجع على الكفيل وحده الا بعد رجوعأنلا يجوز للدائن  : 660المادة 

ة    أن ينفذ على أموال الكفيل الا بعد        أنولا يجوز له     ذه الحال ي ه  أن يجرد المدين من أمواله، ويجب على الكفيل ف

  .يتمسك بهذا الحق
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ادة   ه       : 661الم ب علي د، وج ل التجري ب الكفي ـفي         أنإذا طل دين ت وال الم ى أم دائن إل اد ال ه بارش ى نفقت وم عل  يق

  .بالدين آله

ة، أو   لأ تقع خارج االأموال التي يدل عليها الكفيل إذا آانت هذه الأموال بعين الاعتبار ولا يؤخذ  ي الجزائري راض

  .آانت متنازعا فيها
  

ن                  الأحواليكون الدائن في آل      : 662المادة   ل ع اه الكفي سؤولا تج دين، م وال الم ى أم ل عل ا الكفي دل فيه ي ي  الت

  . اللازمة في الوقت المناسبلاجراءاتاإعسار المدين الذي يترتب عن عدم اتخاذه 
  

أمين أو                    : 663المادة   ذا الت د ه ة بع دمت آفال دين وق ضمان ال إذا آان هناك تأمين عيني خصص قانونا أو اتفاقا ل

ى    ذ عل د التنفي ل الا بع وال الكفي ى أم ذ عل وز التنفي لا يج دين، ف ع الم ضامنا م ل مت ن الكفي م يك ه ول والمع ي الأم  الت

  .مينخصصت لهذا التأ
  

يهم، ولا              : 664المادة   دين عل سم ال إذا تعدد الكفلاء لدين واحد، وبعقد واحد، وآانوا غير متضامنين فيما بينهم، ق

  . يطالب آل آفيل الا بقدر نصيبه في الكفالةأنيجوز للدائن 

ة،    أ ود متوالي إن ما إذا آان الكفلاء قد التزموا بعق ه،        ف دين آل ن ال سؤولا ع ون م نهم يك د م ل واح د    آ ان ق  الا إذا آ

  .احتفظ لنفسه بحق التقسيم
  

  . يطلب التجريدأن لا يجوز للكفيل المتضامن مع المدين : 665المادة 
  

  . يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدينأنيجوز للكفيل المتضامن  : 666المادة 
  

  .أو القـانـونية دائما متضامنينيكون الكفـلاء في الكـفالة القـضائية  : 667المادة 
  

 يرجع على آل من أنإذا آان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفي أحدهم الدين عند حلوله يجوز له           : 668المادة  

  .الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم
  

ل        يرجع أنتجوز آفالة الكفيل، وفي هذه الحالة لا يجوز للدائن  : 669المادة   ى الكفي ه عل ل رجوع ل قب ى آفي عل

   .الا إذا آان آفيل الكفيل متضامنا مع الكفيل
  

  القسم الثاني

  العلاقات بين الكفيل والمدين
  

دين  أن يخبر المدين قبل أنيجب على الكفيل    : 670المادة    يقوم بوفاء الدين، والا سقط حقه في الرجوع على الم

  . وقت الاستحقاق أسباب تقضي ببطلان الدين أو بانقضائهإذا آان هذا قد وفي الدين أو آانت عنده

ه                  ت لدي دين أو آان ع ال د دف دين ق فإذا لم يعارض المدين في الوفاء بقي للكفيل الحق في الرجوع عليه ولو آان الم

  .أسباب تقضي ببطلانه أو بانقضائه
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دين  يحل محل الدائن في جميع مأنإذا وفي الكفيل الدين، آان له        : 671المادة   ن إذا  . ا له من حقوق تجاه الم ولك

  . يستوفي الدائن آل حقه من المدينأنلم يوف الا بعض الدين، فلا يرجع بما وفاه الا بعد 

  

دين      : 672المادة   ر           أنيكون للكفيل الذي وفي ال ه أو بغي دت بعلم د عق ة ق ت الكفال واء آان دين س ى الم ع عل  يرج

  .همعل

ر       ه  أويرجع بأصل الدين والمصروفات غي ا  ن ت         فيم ن وق ه م ذي دفع ل الا بال ع الكفي صروفات لا يرج ص الم يخ

  . التي اتخذت ضدهبالاجراءات الأصليإخبار المدين 

  

ا             : 673المادة   منهم جميع ذي ض ل ال ى أي   أنإذا تعدد المدينون في دين واحد وآانوا متضامنين فللكفي ع عل  يرج

  .منهم بجميع ما وفاه من الدين

 الكتاب الثالث
  العينية الاصليةالحقوق

  
  

 الباب الأول
  حق الملكية

  
  

 الفصل الأول
 حق الملكية بوجه عام

  
  

  القسم الأول
  نطاقه ووسائل حمايته

  
  

ادة   ي  : 674الم صرف ف ع والت ق المتمت ي ح ة ه ياء الملكي شرط  الأش وانين أن ب ه الق تعمالا تحرم ستعمل اس  لا ي

  .نظمةلأوا
  

ه دون            يملك آل ما يع    الشيء مالك   : 675المادة   صله عن ن ف ث لا يمك ة بحي ره الجوهري ن عناص سد أو  أند م  يف

 .يتلف أو يتغير

 . ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علوا وعمقاالأرضوتشمل ملكية 

  . منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتهاالأرض تكون ملكية سطح أنويجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق 
  

  . الحق في آل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلكالشيء لمالك : 676المادة 
  

انون   الأحوال لا يجوز حرمان أي أحد من ملكيته الا في          : 677المادة   ي الق ا ف ر  .  والشروط المنصوص عليه غي

وق العي         أن زع الحق ضها، أو ن ة أو بع ة العقاري ع الملكي زع جمي ل       للإدارة الحق في ن ة مقاب ة العام ة للمنفع ة العقاري ني

 .تعويض منصف وعادل

ب    أن يحدد هذا المبلغ بحكم قضائي الا       أنوإذا وقع خلاف في مبلغ التعويض وجب         ويض يج غ التع  أن تحديد مبل

  .ملاك المنتزعةلألا يشكل بأي حال مانعا لحيازة ا
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ى             : 678المادة   انوني عل نص ق أميم الا ب م الت دار حك ة      أن لا يجوز إص ة والكيفي ل الملكي راءات نق شروط وإج  ال

  .التي يتم بها التعويض يحددها القانون

  

ق   الأموال يتم الحصول على     )معدلة( : 679المادة   ائي وف  والخدمات لضمان سير المرافق العمومية باتفاق رض

 .الحالات والشروط المنصوص عليها في القانون

وال تعجالية وضمانا لاستمرارية المرفق العمومي، الحصول على       نه يمكن في الحالات الاستثنائية والاس     ألا  إ  الأم

 .والخدمات عن طريق الاستيلاء

  )1(.ولا يجوز الاستيلاء بأي حال على المحلات المخصصة فعلا للسكن
  

 .يتم الاستيلاء بصفة فردية أو جماعية ويكون آتابيا) معدلة( : 680المادة 

لط          الأمريوقع   ل س والي أو آ رف ال ى               من ط صول عل صد الح تيلاء بق ان الاس ه إذا آ ح في ا ويوض ة قانون ة مؤهل

وال فة و   الأم ة وص ين طبيع دمات، ويب ويض و      / أو الخ ع التع رق دف غ وط ضاء مبل د الاقت ة وعن دة الخدم أو /أو م

  )2(.الأجر
  

 .ينفذ الاستيلاء مباشرة أو من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي) معدلة( : 681المادة 

ي       ويمكن في الح   الات التي تقتضي ذلك، تنفيذه بالقوة بطريقة إدارية دون الاخلال بالعقوبات المدنية والجزائية الت

  )3 (.أقرها التشريع المعمول به
  

  

  

  

  

  

  

  

  
____________  

  
  ) 750.ص  18ر.ج.(1988 مايو 3 المؤرخ في 14-88 بالقانون رقم عدلت) 1(
  

  :  آما يلي1975تمبر  سب26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
شروط المنصوص        إجوزالحصول على الأموال والخدمات الضرورية لضمان حاجات البلاد        ي الات وال ا للح ق الاستيلاء وفق ن طري ما باتفاق رضائي أو ع

  .نه لا يجوز الاستيلاء بأي حال على المحلات المخصصة فعلا للسكنأغير . عليها في القانون
  
  )750. ص18ر.ج.(1988 مايو 3 المؤرخ في 14-88 بالقانون رقم عدلت) 2(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58 -75حررت في ظل الأمر رقم 
ع     تتم اجراءات الاستيلاء آتابة وبطريقة فردية أو جماعية ويبين الأمر الذي يوقعه الوالي طبيعة وآمية الأشياء   غ وطرق دف المستولى عليها، وآذلك مبل

ا يج    ة، أو الاستعمال، أو الخدمات         التعويض آم صد الملكي ق بالاستيلاء بق ك يتعل ان ذل ر إذا آ ذ       أ.ب أن يوضح الأم تم مباشرة أو ينف د ي ا الاستيلاء فق م
  .بواسطة رئيس المجلس الشعبي البلدي

  
  )751. ص18ر.ج.(1988 مايو 3 المؤرخ في 14-88 بالقانون رقم عدلت) 3(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26في  المؤرخ 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
  .ستحدد بمرسوم لاحق نه قد يحدد من طرف القاضي في حالة خلاف وفقا لشروطأطراف على لأيحدد مبلغ تعويض الاستيلاء باتفاق ا
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تيلاء                 )جديدة( : 1 مكرر   681المادة   ذا الاس ون ه تيلاء، يك ن الاس ستفيد م رف الم ن ط ازة م ود حي ة وج  في حال

 .مسبوقا بجرد

  )1(.س الطريقة يترتب عن استعادة الحيازة من طرف المستفيد إعداد جردوبنف

  

 .طرافلأ يحدد تعويض الاستيلاء باتفاق بين ا)جديدة( : 2 مكرر 681المادة 

تيلاء دون           رض الاس روف وغ اة ظ ع مراع ضاء م ق الق ن طري  أنوفي حالة عدم الاتفاق يحدد مبلغ التعويض ع

 .يتضرر المستفيد

  )2(.لتعويض في حالة تسبب المستفيد من الاستيلاء في نقص القيمةآما يمكن منح ا
  

ام     )جديدة( : 3 مكرر 681المادة   ا وأحك ددة قانون يعد تعسفيا آل استيلاء تم خارج نطاق الحالات والشروط المح

ات          أن وما يليها أعلاه، ويمكن      679المادة   ى العقوب ادة عل ه، زي ب علي رى  يترت ي ال   الأخ ا ف صوص عليه شريع   المن ت

 .المعمول به دفع تعويض يصدر عن طريق القضاء

  )3(.يتعلق هذا التعويض بإصلاح الضرر المتسبب ومكافأة العمل والرأسمال وآذا بتعويض آل نقص في الربح

  

  لقسم الثانيا

  مواللأتقسيم الأشياء وا
  

 .ن محلا للحقوق المالية يكوأن آل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصلح : 682لمادة ا

د         لأوا ستطيع أح ي لا ي ي الت ا ه ل بطبيعته ن التعام رج ع ي تخ ياء الت ا و  أنش ستأثر بحيازته م   أ ي ة بحك ا الخارج م

  . تكون محلا للحقوق الماليةأنالقانون فهي التي يجيز القانون 
  

ا          : 683المادة   و عق ف فه ه دون تل ه من ن       آل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه ولا يمكن نقل ك م دا ذل ا ع ل م ر، وآ

 .شيء فهو منقول

ارا                        أنغير   ر عق تغلاله يعتب ار أو اس ذا العق ة ه ى خدم دا عل ه، رص ار يملك ي عق احبه ف ضعه ص  المنقول الذي ي

  .بالتخصيص

  

ق               : 684المادة   وى تتعل  يعتبر مالا عقاريا آل حق عيني يقع على عقار، بما في ذلك حق الملكية، وآذلك آل دع

  .اربحق عيني على عق

  

  
____________  

  
   )751. ص18ر.ج.(1988 مايو 3 المؤرخ في 14-88أضيفت بالقانون رقم ) 1(
  
  )751. ص18ر.ج.(1988 مايو 3 المؤرخ في 14-88أضيفت بالقانون رقم ) 2(
  
  )751.ص 18ر.ج.(1988 مايو 3 المؤرخ في 14-88أضيفت بالقانون رقم ) 3(
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ادة  ياء : 685الم تهلاكالأش ة للاس تهلاآها أو    القابل ي اس ه، ف دت ل ا أع سب م تعمالها بح صر اس ي ينح ي الت  ه

 .انفاقها

  .ويعتبر قابلا للاستهلاك آل شيء يكون جزءا من المحل التجاري وهو معد للبيع

  

اس           الأشياء : 686المادة    المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء والتي تقدر عادة في التعامل بين الن

  .المقياس أو الكيل، أو الوزنبالعدد، أو 

  

  . تنظـم قـوانين خاصة الحقـوق التي تـرد على أشيـاء غيـر مادية: 687المادة 

  

صلحة        : 688المادة   انوني لم ص ق ضى ن ل أو بمقت  تعتبر أموالا للدولة العقارات والمنقولات التي تخصص بالفع

ابع   ا ط ة له ة أو لهيئ سة عمومي ة، أو لادارة، أو لمؤس ا أو  دارإعام سيرة ذاتي دة م تراآية، أو لوح سة اش ي، أو لمؤس

  .لتعاونية داخلة في نطاق الثورة الزراعية

  

صص   أن لا يجوز التصرف في أموال الدولة، أو حجزها، أو تملكها بالتقادم غير         : 689المادة   ي تخ  القوانين الت

ادة        الأموالهذه   ي الم ا ف شار إليه سات الم دى المؤس روط   688 لاح دد ش دم      داإ، تح روط ع ضاء ش د الاقت ا، وعن راته

 .التصرف فيها

  القسم الثالث

  القيود التي تلحق حق الملكية

  

 يراعي في استعمال حقه ما تقضي به التشريعات الجاري بها العمل والمتعلقة          أنيجب على المالك     : 690لمادة  ا

  .الآتية الأحكاموعليه أيضا مراعاة . بالمصلحة العامة، أو المصلحة الخاصة

  

 . يجب على المالك الا يتعسف في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار: 691المادة 

ه      أ يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة غير          أنوليس للجار    وز ل ه يج ب  أنن ضار إذا    إ يطل ذه الم ة ه زال

ل منه                أنتجاوزت الحد المألوف وعلى القاضي       ع آ ارات وموق ة العق رف، وطبيع ك الع ي ذل ي ف ى    يراع سبة إل ا بالن

  . والغرض الذي خصصت لهالآخرين

  

  .وتعتبر جميع موارد المياه ملكا للجماعة الوطنية . ملك لمن يخدمهاالأرض : 692المادة 

ع،                    ث والتوزي ة بالبح صوص المتعلق ة والن الثورة الزراعي تحدد اجراءات تطبيق هذه المادة بالنصوص الخاصة ب

  .واستعمال، واستغلال المياه
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ادة  ك   : 693 الم وز لمال ر        الأرض يج ا مم ان له ام أو آ الطريق الع صلها ب ر ي ا أي مم يس له ي ل صورة الت  المح

ى ا   أنولكنه غير آاف للمرور،      ع       لأ يطلب حق المرور عل ب م ويض يتناس ل تع اورة مقاب لاك المج رار م ي  الاض  الت

  . تحدث من جراء ذلكأنيمكن 

  

ن       يعتبر الممر على الطريق العام غير      : 694المادة   رة لا يمك شاق آبي ف م  آاف، أو غير ممكن إذا آان ذلك يكل

 .تسويتها ببذل أعمال باهظة لا تتناسب مع قيمة العقار

 عارضة يمكن إزالتها بنفقات قليلة، أو إذا وجد الممر على وجه الاضرارويعتبر الممر عكس ذلك آافيا إذا آانت    

  .الاباحة ما دام لم يمنع استعماله

  

 يطلب حق المرور أنالعام   المحصورة أو التي لها ممر آاف على الطريق  الأرض يجوز لمالك     لا : 695المادة  

 .رادته هوإعلى أرض الغير إذا آان الحصر ناتجا عن 

اق و إ يطالب بحق المرور إذا آان يتمتع     أنوليس له    ه      إما بحق المرور على وجه الاتف ى وج رور عل ق الم ا بح م

  .ي لم ينقض بعد، وحق الاباحة لم يزلالاباحة ما دام المرور الاتفاق

  

ة           أن يجب : 696المادة   ام ملائم ق الع ار والطري ين العق سافة ب ا الم ون فيه ي تك ة الت  يؤخذ حق المرور من الجه

  .قل ضرر بالملاك المجاورينأوالتي تحقق 

  

ة، أو ق          الأرض إذا آانت    : 697المادة   ع أو مبادل سبب بي ار، ب ة عق ن تجزئ ن أي   المحصورة ناتجة ع سمة، أو م

  .راضي التي تشملها تلك المعاملاتلأمعاملة أخرى فلا يطلب حق المرور الا على ا
 

شرة           نإ : 698المادة   سة ع ادم خم ددان بتق صر تح سبب الح رور ب ق الم  القاعدة والكيفية التي يتم بهما ارتفاق ح

ن  سنة فإذا اآتملت هذه المدة فلا يجوز لصاحب العقار المحصور تغيير ق      ) 15( اعدة الارتفاق، ولا تحويلها أو نقلها م

  .ذن من صاحب العقار المحصورإطرف صاحب العقار المرتفق به دون 

  

ة    ) 15( حيازة الممر الذي يستعمله صاحب العقار المحصور لمدة خمسة عشرة           أن : 699المادة   د بمثاب نة، يع س

 آان ارتفاق المرور قد تقرر بالحيازة لصالح العقار نشئ من أجله وإذاأسند ملكية للارتفاق ويصبح تابعا للعقار الذي      

  .فيه عارضا آان، أو نهائيا الأصلي لا يزول بتوقف الحصر الذي آان السبب فإنهالمحصور 

  

ادة  ه  : 700الم ق ب ار المرتف ك العق وز لمال احب   أن لا يج صل ص ى ح كت حت ويض إذا س ب التع  الأرض يطل

  . سنة)15 (لمرور بالتقادم لمدة خمسة عشرةالمحصورة بالاستعمال والحيازة على حق ا

  

ضا،              : 701المادة   ه تعوي ق ب ار المرتف احب العق ه  إذا استحق ص ن   فإن غ      أن يمك ى مبل ويض عل ك التع وي ذل  يحت

  .مالي يسدد دفعة واحدة أو على أقساط متساوية تتناسب مع الضرر الناجم من استعمال الممر



  115

ازة   ارتفاق المرور في حالة   نإ : 702المادة   العقار المحصور، ولو آان غير متواصل، تترتب عليه دعوى الحي

  .حتى ولو يتم لصاحب العقار المحصور التقادم من حيث القاعدة وآيفية الارتفاق

  

دود       أن لكل مالك    : 703المادة   شترآة       لأ يجبر جاره على وضع ح د م ات التحدي ون نفق قة، وتك ا المتلاص ملاآهم

  .بينهما

  

ه و      أنك الحائط المشترك     لمال : 704المادة   د ل ذي أع رض ال سند     أ يستعمله بحسب الغ وارض لي ه ع ضع فوق ن ي

 . يحمل الحائط فوق طاقتهأنعليها السقف دون 

شرآاء    إ نفقة ترميمه، وفإنفإذا لم يعد الحائط المشترك صالحا للغرض الذي خصص له            ى ال ون عل عادة بنائه تك

  .آل بنسبة حصته فيه

  

شترك             للمالك   : 705المادة   ائط الم ة الح ي تعلي شرط   أنإذا آانت له مصلحة جدية ف ه ب شريكه   أن يعلي ق ب  لا يلح

ى و        أنضررا بليغا، وعليه     زء المعل يانة الج ة وص ة التعلي ده نفق وم با أ يتحمل وح ائط     لأن يق ل الح ة لجع ال اللازم عم

 . يفقد شيئا من متانتهأنقادرا على حمل زيادة العبء الناشئ عن التعلية دون 

 يعيد بناء الحائط آله على أنذا لم يكن الحائط المشترك صالحا لتحمل التعلية فعلى من يرغب فيها من الشرآاء   فإ

ى                زء المعل ر الج ي غي دد ف ائط المج ل الح تطاعة، ويظ در الاس و بق ه ه ي ناحيت مكه ف ن س ا زاد م ع م ث يق ه بحي نفقت

  . يكون للجار الذي أحدث التعلية حق في التعويضأنمشترآا دون 

  

صف        أن يمكن للجار الذي لم يسهم في نفقات التعلية          : 706المادة   ع ن و دف ي إذا ه زء المعل  يصبح شريكا في الج

  . آانت هناك زيادةنإ التي تقوم عليها زيادة السمك الأرضما انفق عليه وقيمة نصف 

  

مفرقهما هذا ما لم يقم الدليل نشائه فاصلا بين بنائين مشترآا حتى      إ يعد الحائط الذي يكون في وقت        : 707المادة  

  .على عكس ذلك

  

ن            أن ليس لجار    : 708المادة   ائط أو م ن ح زء م ن ج ازل ع ى التن ه ولا عل  الأرض يجبر جاره على تحويط ملك

 .697 التي يقوم عليها الحائط الا في الحالة المذآورة في المادة

  .آان هذا يضر الجار الذي يستتر ملكه بالحائط نإ يهدمه مختارا دون عذر قانوني أننه ليس لمالك الحائط أغير 

  

سافة       أن لا يجوز للجار     : 709المادة   اس الم  يكون له على جاره له مطل مواجه على مسافة تقل عن مترين، وتق

  .من ظهر الحائط الذي يوجد له المطل أو من الحافة الخارجية للشرفة، أو من النتؤ

ار         وإذا آسب أحد بالتقادم الحق في مطل مواج       ذا الج وز له لا يج رين، ف ن مت ل ع سافة تق  أنه لملك الجار على م

  .يبني على مسافة تقل عن مترين تقاس بالطريقة السابق بيانها أعلاه، وذلك على طول البناء الذي فتح فيه المطل
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تين        أن لا يجوز   : 710المادة   ن س ل ع سافة تق ى م رف عل ل منح ن   ) 60( يكون لجار على جاره مط نتيمترا م س
ل        أنحرف المطل على     ه مط ت ذات ي الوق  هذا التحريم يبطل إذا آان هذا المطل المنحرف على العقار المجاور هو ف

  .مواجه للطريق العام
  
  

راد    : 711المادة   ا إ لا تشترك أية مسافة لفتح المناور، التي تقام من ارتفاع مترين من أرض الغرفة التي ي . نارته
  . يمكن الاطلاع منها على العقار المجاورأنونفاذ النور، دون ولا يقصد بها الا مرور الهواء 

  
  

ادة  ب : 712الم صانع، واأن يج شأ الم ار، والآ تن ى لآب الجيران عل ضرة ب سات الم ع المؤس ة وجمي لات البخاري
  .المسافات المبينة في اللوائح وبالشروط التي تفرضها

  
 

  القسم الرابع
  الملكية الشائعة

  
  

ر             إذا م  : 713المادة   شيوع وتعتب لك اثنان أو أآثر شيئا وآانت حصة آل منهم فيه غير مقررة فهم شرآاء على ال
  .الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك

  
  

ا و أن آل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما، وله         : 714المادة   ستول أ يتصرف فيه ا و  ين ي ى ثماره ن أ عل
 . سائر الشرآاءيستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق

وإذا آان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف 
سمة              ق الق صرف بطري ى المت ذي آل إل زء ال ى الج صرف إل ه   . انتقل حق المتصرف إليه من وقت الت صرف إلي وللمت

  .ك العين المتصرف فيها مفرزة المتصرف لا يملأن التصرف إذا آان يجهل إبطالالحق في 
  
  

  . تكون إدارة المال الشائع من حق الشرآاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك: 715المادة 
  
  

ال          : 716المادة   ي أعم شرآاء ف ة ال ه رأي أغلبي سب   الادارة يكون ملزما للجميع آل ما يستقر علي ادة، وتح  المعت
إن . نصباءلأغلبية على أساس قيمة ا    لأا شرآاء،                   ف د ال ب أح ى طل اء عل ة بن ة فللمحكم د أغلبي م توج دابير   أنل ذ الت  تتخ

  .  تعين عند الحاجة من يدير المال الشائعأناللازمة، ولها 
ى         أن لها أن تختار مديرا، آما    أنغلبية أيضا   لأول سري حت ا ي شائع نظام ال ال اع بالم سن الانتف لادارة ولح  تضع ل

 .ن الخلف عاما، أو خاصاعلى خلفاء الشرآاء جميعا سواء أآا
  . دون اعتراض من الباقين عد وآيلا عنهمالادارةوإذا تولى أحد الشرآاء 

  
  

ادة  ى ا: 717الم ون عل ذين يملك شرآاء ال اعلأ لل ة أرب ل ثلاث سين  )4/3 (ق بيل تح ي س رروا ف شائع، يق ال ال  الم
ذي أع        لأالانتفاع بهذا المال من التغييرات ا      رض ال دود       ساسية والتعديل في الغ ن ح رج ع ا يخ ه م ادة  الادارةد ل  المعت

ت         أنعلى   ن وق هرين م  يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشرآاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال ش
 .الاعلان

دابير       أنغلبية، لأوللمحكمة عند الرجوع إليها إذا وافقت على قرار تلك ا          ن الت با م راه مناس ا ت ل م  تقرر مع هذا آ
  . تأمر باعطاء المخالف من الشرآاء آفالة تضمن له الوفاء بما قد يستحق من التعويضاتأنوجه خاص ولها ب
  
  

ظ          أن لكل شريك في الشيوع الحق في        : 718المادة   زم لحف ا يل ائل م ن الوس شيء  يتخذ م ر     ال ك بغي ان ذل و آ ، ول
  .موافقة باقي الشرآاء
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ة   إنفقات  يتحمل جميع الشرآاء، آل بقدر حصته      : 719المادة   ضرائب المفروض دارة المال الشائع، وحفظه، وال

  .عليه، وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال، آل ذلك ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك

  

ى ا        : 720المادة   ون عل ذين يملك اع       لأ للشرآاء ال ة أرب ل ثلاث شائع   ) 4/3(ق ال ال ه إذا    أنالم صرف في رروا الت  يق

ى           استندوا ة، عل باب قوي ى أس ن            أن في ذلك إل الف م ن خ شرآاء ولم اقي ال ى ب راراتهم إل ضائي ق ر ق د غي وا بعق  يعلن

ارة               شائع ض ال ال سمة الم هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان، وللمحكمة عندما تكون ق

  . تقدر تبعا للظروف ما إذا آان التصرف واجباأنبمصالح الشرآاء، 

  

ار                 : 721دة  الما ول، أو العق ال المنق ن الم وع م ي المجم شائع أو ف ول ال ي المنق سمة    أن للشريك ف ل الق سترد قب  ي

الحصة الشائعة التي باعها شريك غيره لأجنبي عن طريق التراضي، وذلك خلال شهر من تاريخ علمه بالبيع أو من               

ي   علامه، ويتم الاسترداد بواسطة تصريح يبلغ إلى آل من الب إتاريخ   شتري ف ائع والمشتري، ويحل المسترد محل الم

 .جميع حقوقه والتزاماته إذا هو عوضه عن آل ما انفقه

  . يسترد بنسبة حصتهأنوإذا تعدد المستردون فلكل منهم 

 

 يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو       أن لكل شريك    : 722لمادة  ا

  .اتفاق

اق ولا ي ضى الاتف وز بمقت سأنج اوز خم ل يج ى أج سمة إل نح الق ذ )5 ( تم دة نف ذه الم اوز ه م تج إذا ل نوات ف  س

  .الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه

  

نهم  .  يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها     أن يستطيع الشرآاء إذا انعقد إجماعهم،       : 723المادة   فإذا آان بي

  . التي يفرضها القانونالاجراءاتعاة من هو ناقص وجبت مرا

  

شيوع           : 724المادة   ن ال روج م د الخ ن يري ى م دعوى   أن إذا اختلف الشرآاء في اقتسام المال الشائع فعل ع ال  يرف

 .مام المحكمةأعلى باقي الشرآاء 

سمة   آان المال نإ رأت وجها لذلك خبيرا أو أآثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا نإوتعين المحكمة    يقبل الق

  . يلحقه نقص آبير في قيمتهأنعينا دون 

  

 . يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى ولو آانت القسمة جزئية: 725المادة 

  . يأخذ أحد الشرآاء آامل نصيبه عينا عوض بمعدل عما نقص من نصيبهأنوإذا تعذر 

  

  .ا يتعلق بتكوين الحصص تفصل المحكمة في آل المنازعات وخاصة منها م: 726المادة 
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ل                  : 727لمادة  ا اء آ ا باعط صدر حكم ضرها وت ي مح ك ف ة ذل ت المحكم راع، و تثب ق الاقت  تجري القسمة بطري
  .شريك نصيبه المفرز

  
ذا   أ إذا تعذرت القسمة عينا، أو آان من ش  : 728المادة   ع ه نها إحداث نقص آبير في قيمة المال المراد قسمته، بي

ذا         الاجراءاتيقة المبينة في قانون    المال بالمزاد بالطر   وا ه دهم إذا طلب شرآاء وح ى ال دة عل صر المزاي ة، وتقت  المدني
  .بالاجماع

  
 . يباع المال بالمزاد بغير تداخلهمأن تتم القسمة عينا أو أن يعارضوا في أن لدائني آل شريك : 729المادة 

زامهم       ا ال ب عليه شرآاء ويترت ل ال ى آ ة إل ه المعارض دخأنوتوج ع     ي ي جمي دائنين ف ن ال ارض م ن ع لوا م
ال              إ، و الاجراءات ل ح ى آ ب عل م ويج ي حقه ذة ف ر ناف سمة غي ع       إلا آانت الق ل رف وقهم قب دة حق دائنين المقي ال ال دخ

 .دعوى القسمة
  . يطعنوا فيها الا في حالة الغشأنما إذا تمت القسمة فليس للدائنين الذين لم يتدخلوا فيها أ

  
ى    أ أصبح مالكا في الشيوع، و  أنتقاسم مالكا للحصة التي آلت إليه منذ         يعتبر الم  : 730المادة   ا عل ن مالك نه لم يك

  .الأخرىالاطلاق لباقي الحصص 
  

سمة،                  : 731المادة   ى الق ابق عل سبب س تحقاق ل رض أو اس ن تع ع م د يق ا ق  يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض م
 تكون العبرة في تقدير أنرض له أو المنتزع حقه على   يعوض المتقاسم المتع   أنويكون آل منهم ملزما بنسبة حصته       

ع                  الشيء ضمان وجمي ستحق ال ى م ه عل ذي يلزم در ال سرا، وزع الق مين مع د المتقاس  بقيمته وقت القسمة فإذا آان أح
 .المتقاسمين غير المعسرين

ة ال           أغير   ة الخاص ي الحال ه ف اء من ضي بالاعف ريح يق اق ص اك اتف ان هن ضمان إذا آ ا،    نه لا محل لل شأ عنه ي ن ت
  .ويمتنع الضمان أيضا إذا آان الاستحقاق راجعا إلى خطأ المتقاسم نفسه

  
مين        : 732المادة   د المتقاس ت أح ي إذا أثب لة بالتراض سمة الحاص ى       أ يجوز نقض الق د عل بن يزي ا غ ه منه ه لحق ن

 . وقت القسمةالشيء تكون العبرة في التقدير بقيمة أن، على )5/1(الخمس
ه   . الدعوى خلال السنة التالية للقسمة ترفع  أنويجب   دعى علي د إذا       أنوللم ن جدي سمة م ع الق يرها ويمن ف س  يوق

  .أآمل للمدعى نقدا أو عينا ما نقص من حصته
  

ى          : 733المادة   أة عل ال            أن يتفق الشرآاء في قسمة المهاي ي الم صته ف ساوي ح رز ي زء مف نهم بج ل م تص آ  يخ
زاء  عن الانتفاع بباقي     الشائع متنازلا لشرآائه في مقابل ذلك      س         الأج ى خم د عل دة تزي اق لم ذا الاتف صح ه ) 5( ولا ي

دد إذا              . سنوات فإذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد، آانت مدتها سنة واحدة تتج
 . في التحديدنه لا يرغبأ أشهر )3 (لم يعلن الشريك إلى شرآائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة

 .وإذا دامت قسمة المهايأة خمسة عشرة سنة انقلبت إلى قسمة نهائية ما لم يتفق الشرآاء على غير ذلك
شرة                 سة ع دة خم شائع م ال ال ن الم رض   ) 15(وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءا مفرزا م نة، افت ه  أنس  حيازت

  .لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة
  

ادة  وز : 734الم ضا   تأن يج أة أي سمة المهاي ون ق أنك ى ب شرآاء عل ق ال ال  أن يتف ع الم اع بجمي اولوا الانتف  يتن
  .المشترك، آل منهم لمدة تتناسب مع حصته

  
ادة  مين      : 735الم ة المتقاس ث أهلي ن حي ر وم ى الغي ا عل اج به واز الاحتج ث ج ن حي أة م سمة المهاي ضع ق  تخ

  . لا تتعارض مع طبيعة هذه القسمةالأحكام، ما دامت هذه جارالإيحكام عقد لأوحقوقهم والتزاماتهم وطرق الاثبات 
  

ى           أن يمكن للشرآاء    : 736المادة   ة عل سمة النهائي راءات الق اء اج نهم،      أن يتفقوا أثن أة بي شائع مهاي ال ال سم الم  يق
 .وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمة النهائية

از            أة، ج ة   فإذا تعذر اتفاق الشرآاء على قسمة المهاي د            أنللمحكم شرآاء وبع د ال ك أح ا ذل ب منه ا إذا طل أمر به  ت
  . ذلكالأمرالاستعانة، إذا اقتضى 
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ب  أ يطلبوا قسمته إذا تبين من الغرض الذي أعد له هذا المال، أن ليس للشرآاء في مال شائع     : 737المادة   نه يج

  . يبقى دائما على الشيوعأن

  

ى    أن تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة        الواحدة الذين  الأسرة لأعضاء   : 738المادة   ة عل ة   إ يتفقوا آتاب شاء ملكي ن

ا ل         إوتتكون هذه الملكية    . سرةللأ ضها ملك رة و لأما من ترآة ورثوها واتفقوا على جعلها آلها أو بع ال    إس ن أي م ا م م

  .آخر لهم

  

شرة              : 739المادة   سة ع ى خم د عل دة لا تزي ة لم نة،  ) 15( يجوز الاتفاق على انشاء ملكي ر  س ل    أغي وز لك ه يج ن

ضاء         أنشريك   ل انق ة قب ذه الملكي ن ه صيبه م راج ن ي إخ ل  يطلب من المحكمة الإذن له ف د    الأج ه إذا وج ق علي  المتف

  .مبرر قوي لذلك

تة      أنوإذا لم يكن للملكية المذآورة أجل معين، آان لكل شريك            د س ا بع صيبه منه وم    ) 6( يخرج ن ن ي هر م  أنأش

  .ن رغبته في ذلك عالآخرينيعلن إلى الشرآاء 

  

ة     أن ليس للشرآاء    : 740المادة   ت ملكي رة  يطلبوا القسمة ما دام ريك    الأس وز لأي ش ة، ولا يج صرف  أن قائم  يت

 . الا بموافقة الشرآاء جميعاالأسرةفي نصيبه لأجنبي عن 

 شريكا في  حصة أحد الشرآاء برضاء هذا الشريك أو جبرا عليه، فلا يكون الأجنبي  الأسرةوإذا تملك أجنبي عن     

  . الا برضاء باقي الشرآاءالأسرةملكية 

  

ادة   در ا : 741الم حاب الق شرآاء أص صص  لأ لل ة الح ن قيم ر م ر،  أنآب دا أو أآث لادارة واح نهم ل ن بي وا م  يعين

اع     الأسرة يدخل على ملكية    أنوللمدير   رق الانتف ه ط سن ب  من التغيير في الغرض الذي أعد له المال المشترك ما يح

 .لبهذا الما

ة                      وز للمحكم ا يج ك، آم ر ذل ى غي ق عل و اتف ا ول ى    أنويجوز عزل المدير بالطريقة التي عين به اء عل ه بن  تعزل

  .طلب أي شريك إذا وجد سبب قوي يبرر هذا العزل

  

  .الأسرة السابقة تنطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوآالة على ملكية الأحكام فيما عدا : 742المادة 

  

  القسم الخامس

 الملكية المشترآة في العقارات المبنية
  

    أحكام عامة- 1
  

ة              : 743 المادة    الملكية المشترآة هي الحالة القانونية التي يكون عليها العقار المبني أو مجموعة العقارات المبني

ي            صيب ف زاء والتي تكون ملكيتها مقسمة حصصا بين عدة أشخاص تشتمل آل واحدة منها على جزء خاص ون  الأج

  .المشترآة
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ن                      : 744المادة   د م ل واح سيم لك ة بالتق ة والمملوآ ر المبني ة، أو غي ارات المبني زاء العق  تعتبر أجزاء خاصة، أج

 .الملاك الشرآاء بغرض الاستعمال الشخصي والخاص

 : وتعد أجزاء خاصة

 رضية، والتغطية،لأ واالأرض آل من تبليط -

 سية في البناء،سالأسقف والاحواش باستثناء الجدران الأ ا -

  الحواجز الداخلية وأبوابها، -

  بواب النافذة ومغالق الشبابيك والمصارع أو الستائر وتوابعها،لأ أبواب المساطح والنوافذ وا-

  قضبان النوافذ والدرابيز الحديدية للشرفات،-

 الطلاء الداخلي للحيطان، والحواجز مهما آانت، -

 جهزة من مجموع الحنفيات واللوازم المتصلة بها،لأوصيل الخاصة بانابيب الداخلية، ومنحنيات التلأ ا-

  إطار وأعلى المداخن والخزائن، والخزائن المموهة،-

 دوات الصحية للحمامات والمغسلة والمرحاض،لأا -

 أدوات المطبخ، -

 . توجد داخل المحل الخاصأندوات الخاصة للتدفئة والماء الساخن التي يمكن لأا -

شت ر م دران  وتعتب ة دون الج لات الخاص ي المح لة ف ان الفاص واجز أو الحيط اورين الح شرآاء المتج ين ال رآة ب

  .ساسية في البناءلأا

  

ين     :745المادة   ة الملاآ شيوع آاف ى ال  تعتبر أجزاء مشترآة أجزاء العقارات المبنية وغير المبنية التي يملكها عل

دد   المشترآين بالنسبة لنصيب آل واحد منهم في آل حصة      ر ع لاستعمال أو منفعة جميع الملاآين المشترآين أو لأآب

 .منهم

 : وتعد أجزاء مشترآة ما يلي

 فنية، والبساتين، والجنائن، والمداخل،لأ واالأرض -

زاء ا     لأالجدران ا - ا أج ا فيه شترآة بم ز الم ى       لأساسية في البناء، وأدوات التجهي ر عل ي تم ا والت ة له ب التابع نابي

 المحلات الخاصة،

 الخزائن وغلاف ورؤوس المداخل المعدة للاستعمال المشترك، -

درابيز وا  - ريك           لأالرواق الخارجي، وال رف ش ن ط اص م تعمال الخ ضها للاس ا أو بع صت آله و خص طح ول س

 واحد،

 المحلات المستعملة للمصالح المشترآة، -

 .القاعات الكبرى وممرات الدخول والدرج والمصاعد -

 : لأجزاء المشترآة ما يليوتعد حقوق بالتبعية ل

 حق تعلية العمارة المعدة للاستعمال المشترك، أو المحتوية على عدة محلات تكون أجزاء خاصة مختلفة، -

  .فنية، والبساتين، أو الجنائن التي تكون أجزاء مشترآةلأالحق في بناء عمارات جديدة با -
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ي       ) معدلة( : 746 المادة صة ف ب الح زاء تتناس شترآ  الأج سبة         الم ة بالن ساحة النافع ع الم سمة م ل ق ة لك ة الخاص
  )1(.للمساحة الاجمالية النافعة لمجموع القسمات التي تشكل الوحدة العقارية

  
  

 المشترآة، أو الحقوق التابعة لها محلا لدعوى التقسيم، أو بيعا بالمزايدة الأجزاء تكون   أن لا يجوز    : 747المادة  
  . الخاصةالأجزاءبمعزل عن 

  
  

ا ة( : 748دة الم صير   )معدل شترآة م ة الم ام الملكي دد نظ زاء يح شترآة واالأج ات  لأ الم ة وآيفي زاء الخاص ج
  )2(. وتسييرهاالأجزاءالانتفاع بها وآذا القواعد المتعلقة بإدارة هذه 

  
  

ي             : 749المادة   ق ف ة الح ي الملكي ريك ف ا    أن لكل ش ع ب ه      لأ يتمت ا ل صته آم ة لح ة التابع ستعمل  أنجزاء الخاص  ي
ررا   الآخرين لا يمس بحقوق الشرآاء أنجزاء الخاصة والمشترآة، بشرط   لأوينتفع بحرية با   ق ض  في الملكية أو يلح

  .بما أعد له العقار
  
  

 :  تنقسم التكاليف المشترآة إلى نوعين)معدلة( : 750المادة 
 .مات الصغيرة الخاصة بهاول وهي تتعلق بالتسيير العادي، للأجزاء المشترآة والترميلأتكاليف من النوع ا -1 

ل      . يتولى هذه التكاليف مجموع الشاغلين فعليين آانوا أم لا       ين آ ساوية ب صص مت سب ح وتتوزع هذه التكاليف ح
  . يوفوا بها لدى المتصرف، وذلك وفقا للكيفيات التي حددتها الجمعية العامةأنواحد من الشاغلين الذين يجب 

ي تتعل      - 2 اني وه وع الث ن الن اليف م ة           تك ي الملكي شرآاء ف ن ال ذا أم يانته وآ ار وص رى للعق ات الكب ق بالترميم
 .والشاغلين لها

 .ويتكفل الشرآاء في ملكية العقار بهذه التكاليف
  )3(. المتعلقة بكل قسمةالأجزاءويتم توزيع هذه التكاليف على أساس حصة آل جزء مشترك من 

  
  

ادة  رر750الم دة (:  مك ات وال  )جدي ى المجموع ب عل ة  يج ات العمومي صالح والهيئ ا  أنم ي ميزانيته درج ف  ت
  )4(.الاعتمادات الضرورية لدفع التكاليف الملزمة بدفعها بصفتها شريكة في الملكية أو شاغلة لها

  
  

____________  
  
  )307.ص  5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83 بالقانون رقم عدلت) 1(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
ك حين          ان ذل ا آ ذه الأجزاء آم تتناسب الحصة في الأجزاء المشترآة والخاصة لكل قسمة مع القيمة النسبية لكل جزء خاص فيما يتعلق بمجموع قيمة ه

  .الاستعمال قامة الملكية المشترآة والتكوين والمساحة وموضع الأجزاء بقطع النظر عنإ
  
  )307.ص  5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83م  بالقانون رقعدلت) 2(
  
  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

شترآة،     جزاء المشترآة، وآذلك آيفية الانتفاع بها، آمالأيحدد الاتفاق بين الشرآاء في الملكية، مصير الأجزاء الخاصة وا    يبين قواعد إدارة الأجزاء الم
ام          سواء ذ  ذآر ولا يفرض نظ م ي نهم، أو ل ل م ى آ ا يجب عل شرآاء،        آر فيه بالتفصيل م وق ال ى حق د عل شترآة أي قي ة الم ا     إالملكي ررا بم ان مب ا آ لا بم

  .خصص له العقار أو بخاصياته أو بوضعه
  
  )307.ص  5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83بالقانون رقم عدلت ) 3(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26المؤرخ في  58-75حررت في ظل الأمر رقم 
  :يكلف الشرآاء في الملكية بالمشارآة في نوعين من التكاليف

  . التكاليف التي تأتي آنتيجة حتمية للخدمات العامة، وآلات التجهيز المشترآة وذلك بنسبة الفائدة التي تعدد على آل جزء-
  .تناسب مع قيمة الأجزاء الخاصة تكاليف الحفظ والصيانة والادارة للأجزاء المشترآة ت-

  .يحدد نظام الملكية المشترآة مقدار ما يدفعه آل جزء بالنسبة لنوعي النفقة السابقين
  
  )307. ص 5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83أضيفت بالقانون رقم ) 4(
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  )1 (أو الشاغلين لها/ اء في الملكية  حقوق وواجبات الشرآ- 2

  

اع        )جديدة( : 1 مكرر   750المادة   ة امتن ي حال خاص ف صدد           الأش يهم ب ستحقة عل اليف الم ع التك ن دف ين ع  المعني

  )2(. يلجأ إلى اجراءات التحصيل الجبريأنول أو الثاني، يمكن للمتصرف لأالنوع ا

  

ة أو        )جديدة( : 2 مكرر   750المادة   صلحة عمومي ة أو م شاغل لهيئ ة أو ال ي الملكي في حالة ما إذا آان الشريك ف

صم  مجم ق الخ ن طري اليف ع ذه التك صيل ه تم  تح ذ، ي ذار بالتنفي د الان ستحقة بع اليف الم دفع التك م ي ة ول ة محلي وع

ذي         صرف ال التلقائي من الاعتمادات المقررة لهذا الغرض، وذلك على يد المحاسب العمومي بناء على إحالة من المت

  . وقرارات الجمعية وآل مستند آخريتعين عليه تقديم جميع  الاثباتات، لا سيما منها الفاتورات 

  )3(.يتم الخصم في أجل شهر بعد الاحالة على المحاسب المختص

  

  )4 ()ملغاة (: 751لمادة ا
  

  )5 ()ملغاة (: 752المادة 

  

  

  

  

  
____________  

   
  )307.ص  5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83 بالقانون رقم عدلت) 1(
  

  "حقوق ووتجبات الشرآاء في الملكية ":  آما يلي1975 سبتمبر 26مؤرخ في  ال58-75حررت في ظل الأمر رقم 
  
  )308. ص 5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83أضيفت بالقانون رقم ) 2(
  
  )308. ص 5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83أضيفت بالقانون رقم ) 3(
  
  )309.ص  5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83 بالقانون رقم ألغيت) 4(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
ر      أنلا يجوز   ة، غي ي الملكي شرآاء ف ى ال ال أو    أ يغير توزيع التكاليف الا بموافقة أغلبية ثلث ت أعم ه إذا أجري ى       أن ر عل ساب أو طرأ تغيي ود اآت برمت عق

سبة   لأ تقرر بنفس اأنغلبية المطلقة فإن لهذه الجمعية   لأالوضع القائم بأمر من الجمعية العامة وبا       ديل ن ة تع ع للضرورة الملحة    غلبي دم   . التوزي د ع وعن
ة                  ي الملكي ل شريك ف ه يجوز لك اليف، فإن ع التك اليف        أنوجود قرار من الجمعية العامة يعدل قواعد توزي ع التك ام بتوزي ار للقي ة العق ة بحال غ المحكم  يبل

  .الجديدة اللازمة
  
  )309. ص 5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83 بالقانون رقم ألغيت) 5(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
أآثر        إلكل شريك في الملكية الحق في المطالبة عن طريق العدالة ب         وق ب صيبه تف ي تتناسب مع ن ت الحصة الت ن  عادة النظر في توزيع التكاليف إذا آان  م
ل          750الربع الحصة الناتجة عن التوزيع المطابق لمقتضيات المادة    ة تق ي الملكي شرآاء ف ي تتناسب مع نصيب أحد ال  وآذلك الحال إذا آانت الحصة الت

ي    ويجب عل.  تعيد النظر في توزيع التكاليفأنلحق في اوللمحكمة . بأآثر من الربع وذلك في أي صنف من أصناف التكاليف المشار إليها           ل شريك ف ى آ
شتري حصة، الحق            أنالملكية    يقوم بتلك الدعوى في أجل خمسة أعوام من يوم إشهار نظام الشرآة في الملكية لدى مصلحة حفظ الرهون آما يكون لم

  .في القيام بنفس الدعوى قبل انقضاء عامين من يوم أول نقل ملكية الحصة لقاء عوض
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  )1 ()ملغاة (: 753المادة 

  

ة    )معدلة (: 754المادة   ديون المترتب ع ال  في حالة نقل ملكية إحدى القسمات، يبقى المالك السابق ملزما بدفع جمي

ق         واء تعل دا س ا نق ر عليه من الملكية المشترآة، والمستحقة عند تاريخ انتقال الملكية، والواجب دفعه دة أو  الأم  بأرص

 .بدفع نهائي

ت    أنه بعرض يجب على الشريك في الملكية الذي يتخلى عن قسمت        هر تثب دة ش ه  أ يسلم للموثق شهادة تقل عن م ن

ع             ضمنة م الة م ي برس ذا التخل صرف به ار المت ب إخط ة، ويج ي الملكي غير مطالب بأي حق إزاء جماعة الشرآاء ف

شتري         شر     أنالاشعار بالوصول ويجوز للمتصرف بطلب من الم سة ع دة خم ي م رض، ف ن    ) 15( يعت داءا م ا ابت يوم

  )2(. دفع مبالغ البيع ليتسنى له الحصول على المبالغ الباقية في ذمة البائعإعلان التخلي، على
  

  )3( )ملغاة (:755المادة 

  

ى                     )معدلة (: 756 المادة انوني عل رهن ق ة ب ي الملكي ريك ف ل ش ى آ ة عل ستحقة للجمعي ديون الم  تضمن جميع ال

 .قسمته

  )4(.بمؤجر العقاروتستفيد هذه الديون بالاضافة إلى ذلك من الامتيازات الخاصة 
  

واء      )جديدة( :  مكرر 756 المادة  للشرآاء الحق في طلب التعويض إذا حصل لهم ضرر بسبب القيام بالبناءات س

ذه   الأعمالآان القيام بهذه   م أو أدت ه ال  قد أدى إلى نقصان من قيمة أملاآه أملاآهم      الأعم اع ب ن الانتف نعهم م ى م  إل

 . إصابات فيما يملكونالأعمال جراء هذه مؤقتا أو حصل لهم من منعا بليغا ولو

  )5(. المشترآةالأجزاءوهذا التعويض يترتب على جميع الشرآاء في الملكية و يوزع بقدر حقوق آل واحد في 
____________  

  
  )309.ص  5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83 بالقانون رقم ألغيت) 1(
  

  :  آما يلي1975سبتمبر  26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
ظ  إلا من يوم إلا يحتج المتلقى بالتخصيص من الشرآاء في الملكية بنظام الملكية المشترآة ولا بالتغييرات التي قد تطرأ عليه     شهار ذلك لدى مصلحة حف

  .الرهون
  
  )307. ص 5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  : آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75 حررت في ظل الأمر رقم
ت         أنيجب على الشريك في الملكية الذي يتخلى عن حصته بعوض        دة شهر تثب ن م ل ع ق شهادة تق سلم للموث أي حق      أ ي ب ب ر مطال ه غي ة  إن زاء جمعي

  .خطار الوآيل بهذا التخلي برسالة مضمنة مع الاشعار بالوصولإويجب . الشرآاء
ي   إ يعترض في مدة ثمانية أيام ابتداء من أنن المشتري   ويجوز للوآيل بطلب م    ة ف علان التخلي، بدفع مبالغ البيع ليتسنى له الحصول على المبالغ الباقي

  .مة البائعذ
  
  )309.ص  5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83 بالقانون رقم ألغيت) 3(
  

   :يلي  آما 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75 رقم الأمرحررت في ظل 
  .تتكون جماعة الملاآين الشرآاء من جمعية لها شخصية مدنية

  
  )307.ص  5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83 بالقانون رقم  عدلت)4(
  

  : آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75 رقم الأمرحررت في ظل 
  .ك شريك رهنا ثابتا على ملكهنواعها التي تكون لجمعية الشرآاء على مالأتعتبر الديون على اختلاف 

  .وتستفيد تلك الديون من الامتياز المخصص لصالح مؤجر العقار
  
  )308.ص  5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83أضيفت بالقانون رقم ) 5(



  124

ا      فإنه إذا حدث هدم آلي أو جزئي       )جديدة( : 1 مكرر   756المادة   ون منه زاء المتك الكين للاج شرآاء الم  يمكن لل

 . يقرروا بأغلبية الاصوات تجديد المبنى أو إصلاح الجزء الذي لحقه الضررأنبنى المهدم الم

دائنين   وق ال اة حق ع مراع ك م اء وذل د البن دم لتجدي ار المه ة للعق ضات الواجب ى التعوي ة الاول صص بالدرج وتخ

  )1(.المسجلين

  

  )2 ( العقارات ذات الاستعمال الجماعيتسيير وإدارة  - 3

 

ادة  رر 756الم دة( : 2 مك صية   )جدي ع بالشخ ة تتمت ا جمعي شاغلين له ة أو ال ي الملكي شرآاء ف ة ال شكل جماع  ت

 .المدنية

  )3(. المشترآةالأجزاءدارة العقار والمحافظة عليه وآذا تسيير إتتولى الجمعية 

  

 .قتضاء تفصله عند الاأن ينتخب المتصرف من طرف الجمعية التي يجوز لها )جديدة( : 3 مكرر 756المادة 

ه    د في ذي يوج ان ال دي للمك شعبي البل س ال يس المجل رف رئ ن ط ا م صرف تلقائي ين المت صير يع ة التق ي حال وف

  )4(.العقار

  

  )5() ملغاة (:757المادة 

  
    )6() ملغاة (:758المادة 

  

  
____________  

  
  )309.ص  5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83أضيفت بالقانون رقم ) 1(
  
  )309.ص  5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83القانون رقم  بعدلت) 2(
  

  "تسيير وإدارة الأملاك المشترآة ":  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
  
  )309. ص 5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83أضيفت بالقانون رقم ) 3(
  
  )309. ص 5ر.ج.(1983 يناير 29في  المؤرخ 01-83بالقانون رقم أضيفت ) 4(
  
  )309.ص  5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83بالقانون رقم ألغيت ) 5(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58 -75حررت في ظل الأمر رقم 
ة        تعين له نائبا، فإن لم تعين الجمأنيعين الوآيل من طرف جمعية الملاآين في جلستها الأولى ويمكنها         رئيس المحكم إن ل ل ف ة الوآي ة العام ه  أنعي  يعين

  .بناء على طلب عضو أو أعضاء من الملاآين الشرآاء
  
  )309.ص  5ج ر.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83بالقانون رقم ألغيت ) 6(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58 -75حررت في ظل الأمر رقم 
  :يتكلف الوآيل على الخصوص

  ذ ما يقتضيه نظام الملكية المشترآة وما تتخذه الجمعية من قرارات، بتنفي-
  ن يقوم تلقائيا في حالة الاستعجال بالاصلاحات الضرورية لحفظ العقار،أبالتصرف في العقار والمحافظة عليه وحراسته وصيانته و  -
ل     النيابة عن جمعية الشرآاء في جميع التصرفات المدنية، والقضائية وفي الاشها   - ة آ ر بالتعديلات التي تلحق نظام الملكية المشترآة دون حاجة موافق

  .مالك شريك
  . ينيب عنه غيرهأنيعتبر الوآيل المسؤول الوحيد عن تصرفه، ولا يجوز له و
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  ) 1() ملغاة (:759المادة 
  

   ) 2() ملغاة (:760المادة 
  

   ) 3() ملغاة (:761المادة 
  

  )  4() ملغاة (:762المادة 

  

شاط     ) 3(تعقد الجمعية اجتماعا عاديا وجوبا مرة في السنة خلال الثلاثة       ) معدلة (: 763ة  الماد ي ن ي تل هر الت أش

 .نهاية السنة باستدعاء من طرف المتصرف

ن                ب م ه أو بطل آما تعقد الاجتماعات استثنائيا عند الاقتضاء باستدعاء من طرف المتصرف بناءا على مبادرة من

 .الشاغلين لهاآاء في الملكية أو رالش

ة   وز للجمعي دول     أنولا يج ي ج دة ف ضايا المقي ا الا الق اقش قانون ال تن ش  الأعم تم ب ي ت تدعاءات أ والت نها الاس

  )5(.والاخطارات المثبتة بصورة نظامية
____________  

  
  )309. ص 5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83بالقانون رقم ألغيت ) 1(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58 -75حررت في ظل الأمر رقم 
  . ينتخب لهذا الوظيف مرة أخرىأننه يمكنه أ يعين الوآيل لمدة تزيد عن سنتين غير أنلا يجوز 

  . يقوم بها غيرهم من غير الملاآينأن تسند الوآالة لأي واحد من الملاآين الشرآاء آما يمكن أنيجوز 
  .بصفة مؤقتة جز عن القيام بالمأمورية المسندة إليه عين من طرف المحكمة متصرف يقوم بعمله أو عأنإذا تعذر على الوآيل 

  
  )309. ص 5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83 بالقانون رقم ألغيت) 2(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58 -75حررت في ظل الأمر رقم 
ة 766ا في المادة غلبية المنصوص عليه لأ تعين با  أنيمكن للجمعية العامة     ى ا    مجلس جمعية الشرآاء المتكون من ثلاث ك    لأأعضاء عل ذر ذل ل، وإذا تع ق

  .عين من طرف رئيس المحكمة بطلب عضو، أو عضوين من الملاآين الشرآاء
  . يكونا أعضاء في مجلس جمعية الشرآاء ولو آانا شريكين في الملكيةأنلا يجوز للوآيل أو زوجه 

  
  )309.ص  5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83قم  بالقانون رألغيت) 3(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58 -75حررت في ظل الأمر رقم 
  .تتمثل مأمورية مجلس جمعية الشرآاء في القيام بالوساطة بين الملاآين، والوآيل، وتعيين الوآيل والاشراف على أعماله

ك                 لأيجتمع مجلس جمعية الشرآاء مرة على ا       ال ذل ا اقتضى الح ن أحد أعضائه آلم دعوة م سه أو ب ب من رئي ل ستة أشهر بطل ي آ رارات   . قل ف تتخذ ق
  .قل من أعضائهلأغلبية البسيطة للمصوتين بشرط حضور ثلاثة على االأالمجلس ب

  
  )309. ص 5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83بالقانون رقم ألغيت ) 4(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58 -75حررت في ظل الأمر رقم 
   . 765 و764يحدد نظام الملكية المشترآة قواعد التسيير وسلطات الجمعيات العامة مع مراعاة أحكام المادتين 

  . المشترآةالأجزاءصوات يتناسب مع حصته في لأويكون لكل مالك عدد من ا
  
  )308.ص  5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83 بالقانون رقم عدلت) 5(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58 -75حررت في ظل الأمر رقم 
ب     أنالجمعية  ولوآيل. قل مرة في السنةلأتستدعى الجمعية العامة للملاآين من طرف وآيلها آلما دعت الضرورة لذلك وعلى ا     ا طل ضا آلم ستدعيها أي  ي

تعين . قل ربع أصوات آل الشرآاءلأمن طرف واحد أو أآثرمن الملاآين الشرآاء الذين يمثلون على ا آان موجودا أو أنمنه ذلك مجلس جمعية الشرآاء 
  .الجمعية رئيسا في مستهل آل جلسة

الكين         ا م سة   أنيقوم وآيل الجمعية بدون آاتب الجلسة الا إذا قضت الجمعية خلاف ذلك وعلى آل لا يسوغ لوآيل الجمعية، أو زوجه ولو آان ا الجل  يرأس
  . آما ليس لهما أن يتلقيا وآالة من مالك شريك لينوبا عنه

  . تناقش الا القضايا المقيدة في جول الأعمالأنلا يجوز للجمعية 
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ع    تعين الجمعية في مستهل آل اجتماع لها رئيسا للجل  )جديدة( :  مكرر 763المادة   صويت برف ق الت سة عن طري

 .آبر سنالأالملكية أو الشاغل، لها، ان تعذر ذلك، يعين تلقائيا الشريك في إاليد، و

  )1(. يرأسا الجلسةأننه لا يسوغ للمتصرف أو زوجه ولو آانا مالكين أ المتصرف بدور آاتب الجلسة، غير يقوم

  

ل    لأغلبية البسيطة أو ا   لأتتخذ قرارات الجمعية عن طريق الاقتراع با      ) معدلة (: 764المادة   غلبية المحددة، ويتكف

 .رات متصرف العقار، الذي يوضع مباشرة تحت مراقبة الجمعيةبتنفيذ هذه القرا

  )2(.يعد هذا المتصرف، وآيلا للجمعية، ويمثلها لدى القضاء

  

ع               ) جديدة (:  مكرر 764المادة   ى جمي صويت عل ي الت ق ف  يساهم الشريك في الملكية في أعمال الجمعية وله الح

 .المسائل التي تخص الملكية المشترآة

 :ستأجر في جميع أعمال الجمعية، وله الحق في الادلاء بصوت تقريري في الحالات التاليةآما يشارك الم

 ول،لأعندما تناقش الجمعية التكاليف من النوع ا   )1

 عضاء ضرورية،لأعندما تناقش الجمعية أشغال الترميم التي يراها أغلبية ا   )2

  )3(.يمثله أحد لدى الجمعية بصفة نظامية غائبا أو لم يعندما يكون الشريك في الملكية المعن  )3
  

ادة   رر  764الم دة (: 1 مك وز  ) جدي تثناء     أنيج ه باس ل يختارون ا وآي شاغلين له ة أو ال ي الملكي شرآاء ف ل ال  يمث

 .المتصرف أو زوجه

 . يتلقى أآثر من تفويض لإجراء التصويتأنولا يمكن لأي وآيل 

شترك                ل الم اب الممث د غي سمة، وعن يوع ق ك         في حالة ش يلا وذل ة وآ يس المحكم ين رئ ون يع ه المعني ذي فوض ال

  )4(.بطلب من أحد الشرآاء على الشيوع أو من المتصرف
  

دة  (: 2 مكرر   764المادة   ي                      ) جدي شرآاء ف ع ال ى جمي ة عل ة العام ا الجمعي ادقت عليه ي ص رارات الت ق الق تنطب

 .الملكية أو الشاغلين لها وآذا خلفائهم

يلهم،       ولا يمكن منازعة هذه القرا     تم تمث م ي ك    ألا إرات من طرف المعارضين أو الغائبين الذين ل ة وذل ام المحكم م

  )5(.في أجل شهرين ابتداء من تاريخ تبليغ القرارات، تحت طائلة سقوط الحق
____________  

  

  )309. ص 5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83أضيفت بالقانون رقم ) 1(
  
  )308.ص  5ر.ج.(1983 يناير 29المؤرخ في  01-83عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75 رقم الأمرحررت في ظل 
ي تخص                  سائل الت ع الم ام وبصفة عامة جمي ا النظ شر إليه م ي تتخذ قرارات الجمعية في المسائل المتعلقة بتطبيق نظام الملكية المشترآة، والنقاط التي ل

  .عضاء الحاضرين والمنوب عنهملأغلبية أصوات االملكية المشترآة بأ
  
  )309.ص  5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83أضيفت بالقانون رقم ) 3(
  
  )309.ص  5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83بالقانون رقم أضيفت ) 4(
  
  )309.  ص5ر .ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83 بالقانون رقم أضيفت) 5(
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  )1() ملغاة (: 765لمادة ا
  

  )2() ملغاة (: 766المادة 
  

ت           )معدلة (: 767المادة   ا آان ة مهم ة ا  أ لا يجوز للجمعية العام وات  لأغلبي ة      أنص ي الملكي شرآاء ف د ال زم أح  تل

  )3(. الخاصة فيما أعدت له، أو تغيير آيفية الانتفاع بها آما هو مقرر في نظام الملكية المشترآةالأجزاءبتغيير 
  

  )4() ملغاة (: 768 المادة
  

  

  

  
____________  

  
  )309.ص  5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83 بالقانون رقم ألغيت) 1(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58 -75حررت في ظل الأمر رقم 
  :وب عنهم فيما يخصلا تتخذ قرارات الجمعية العامة الا بأغلبية أصوات جميع الشرآاء بما فيهم الحاضرون وغير المن

شرط                  - ارجي ب ا الخ شترآة أو مظهره س الأجزاء الم ال تم ه        أن الإذن لبعض الشرآاء في القيام على نفقتهم بأعم ا أعد ل ة لم ال مطابق ك الأعم ون تل  تك
  العقار،

   تعيين أو عزل الوآيل وأعضاء مجلس جمعية الشرآاء،-
  و في الحقوق التابعة لهذه الأجزاء،أآة  الشروط اللازمة لانجاز التصرفات في الأجزاء المشتر-
   إذا آانت تلك التصرفات ناجمة عن التزامات قانونية أو تنظيمية،-
   آيفية انجاز وتنفيذ الأعمال اللازمة حسب مقتضيات الأحكام التشريعية أو التنظيمية،-
  ل استعمال جزء أو بعض الأجزاء الخاصة، الذي أصبح لازما بسبب تحوي750 تغيير توزيع التكاليف المشار إليها في المادة -
ادة     غلبية المقررة في هذه المادة تنعقد الجمعية العامة للشرآاء من جديدلأ وعند عدم وجود اجراء متخذ حسب شروط ا   - ي الم ررة ف حسب الشروط المق

766.  
  
  )309.ص  5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83 بالقانون رقم ألغيت) 2(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58 -75لأمر رقم حررت في ظل ا
  :عضاء جمعية الشرآاء فيما يخص الأمور الآتيةأصوات أرباع أتتخذ قرارات الجمعية بأغلبية لا تقل عن ثلاثة 

   .765 اآتساب العقارات والتصرفات غير المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة -
  .قامة نظام الملكية المشترآة إذا آان ذلك يمس بالانتفاع والاستعمال وإدارة الأجزاء المشترآةإال تغيير أو إذا اقتضى الح  -
   .765 من المادة 5 الأعمال التي تتضمن التغيير أو الزيادة أو التحسين دون ما هو منصوص عليه في الفقرة -
  
  )308. ص 5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83 بالقانون رقم عدلت) 3(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58 -75حررت في ظل الأمر رقم 
ا    أنلا يجوز للجمعية العامة مهما آانت أغلبية الاصوات        اع آم ة الانتف  تلزم أحد الشرآاء في الملكية بتغيير الأجزاء الخاصة فيما أعدت له، أو تغيير آيفي

  .هو مقرر في نظام الملكية المشترآة
ع  أنا آما يجوز له   لاف      ا تقرر التصرف في الأجزاء المشترآة التي تكون صيانتها ضرورية لحفظ ما أعد له العقار ما لم يق ى خ شرآاء عل ين ال اع ب لاجم

  .ذلك
  
  )309.ص  5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83 بالقانون رقم ألغيت) 4(
  

  : ي آما يل1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58 -75حررت في ظل الأمر رقم 
ز         766غلبية المزدوجة المنصوص عليها في المادة لأ تقرر با  أنيمكن للجمعية العامة للشرآاء      ن عناصر التجهي ر م ر واحد أو أآث ل تغيي سين مث  آل تح

ولها . ه العقار تكون صالحة لما أعد لأنخرى مماثلة بشرط أنشاء محلات إوأعداد محلات للاستعمال المشترك، إو ألحاق عناصر جديدة، إو أالموجودة، 
ادة       لأتوزيع نفقات ا   غلبيةلأ تقرر بنفس ا   أنفي هذه الحالة     ي الم ا ف الغ التعويضات المنصوص عليه ن ا    770شغال ومب افع الناجمة ع در المن شغال  لأ بق

ش  تغلبية توزيع مصاريف اللأآما تقرر بنفس ا. المقررة في حق آل واحد من الشرآاء     رت أو   سيير والصيانة واستبدال الأجزاء الم ي غي شئت أترآة الت . ن
ي    أنويلزم قرار الجمعية العامة الشرآاء       ة ف ن ا    يسهموا بالنسبة التي قررتها الجمعي سديد ثم ادة        لأت ي الم ا ف غ التعويضات المنصوص عليه شغال ومبل

  .نشئتأو أدوات التي غيرت لأ وفي مصاريف تسيير الادارة والصيانة واستبدال الأجزاء المشترآة وا770
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دف            ) معدلة (: 769دة  الما ارات به ق أو عم اء طواب اص الا إذا          إلا يمكن بن تعمال الخ دة للاس لات جدي شاء مح ن

 .آان قرار الجمعية القاضي بذلك قد اتخذ بإجماع أعضائها الشرآاء في الملكية

ي الم      شرآاء ف ة،  ويقتضي قرار إعطاء حق بناء طابق لنفس الغرض فوق عمارة مبنية بالاضافة إلى إجماع ال لكي

  )1(.موافقة الشرآاء الساآنين بالطابق العلوي للعمارة المذآورة
  

  )2( ) ملغاة (:770المادة 
  

  )3() ملغاة (:771المادة 
  

ادة  ة (: 772الم شرة ) معدل ادم بع ة       )10 ( تتق ام الملكي ق نظ ن تطبي شأ ع ي تن صية الت دعاوى الشخ وام ال  أع

 .تصرفالمشترآة بين الشاغلين وبين أحد الشاغلين والم

 تقدم من طرف الشاغلين المعارضين منهم أو أننها معارضة قرار الجمعية فيجب أما الدعاوى التي يكون من شأ

  )4(.لا سقطت الدعوىإالغائبين في مدة شهرين ابتداءا من يوم إعلانها من طرف المتصرف و
  

  

  

  

  

  

  

____________  
  

  )308. ص 5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58 -75 رقم الأمرحررت في ظل 
ك        إلا يجوز انجاز تعلية أو تشيد مبنى بقصد        رر ذل ة الا إذا تق اص بواسطة الجمعي دة للاستعمال الخ ين ا  حداث محلات جدي اع لإعضاء با لأب ب  . جم ويتطل

نفس              ى موجود ل ة مبن ى ا   قرار التصرف في الحق بتعلي ادة عل ادة      لأالقصد، زي ي الم ا ف ة المنصوص عليه ابق     767غلبي الكين للط شرآاء الم ة ال  موافق
  .على من المبنى الذي يراد تعليتهلأا

  
  )309.ص  5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83 بالقانون رقم ألغيت) 2(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58 -75 رقم الأمرحررت في ظل 
 قد أدى إلى نقصان في قيمة أملاآهم، أو الأعماللشرآاء الحق في طلب التعويض إذا حصل لهم ضرر بسبب القيام بالبناءات، سواء آان القيام بهذه        ل أن

  .صابات فيما يملكونإ الأعمال إلى منعهم من الانتفاع بأملاآهم منعا بليغا ولو مؤقتا أو حصل لهم من جراء هذه الأعمالأدت هذه 
شروط المنصوص        لأالتعويض الذي يترتب على جميع الشرآاء في الملكية يوزع بقدر مساهمة آل واحد في ثمن ا      وهذا   ق ال ذت وف د نف ت ق شغال إذا آان

ي      لأ واما إذا آانت ا 769عليها في المادة     ل واحد ف وق آ در حق ادة        الأجزاء شغال تتعلق بالتعلية فيوزع بق ي الم ه ف سبما هو منصوص علي شترآة ح  الم
769 .  

  
  )309. ص 5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83 بالقانون رقم ألغيت) 3(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58 -75 رقم الأمرحررت في ظل 
ة ا   أن يمكن للجمعية العامة للشرآاء المالكين للأجزاء المتكون منها المبنى والمهدم فإنهإذا حدث هدم آلي أو جزئي        رر بأغلبي ى    لأتق د المبن صوات تجدي

ضرر إأو  ه ال ذي لحق زء ال لاح الج ة ا. ص صص بالدرج دائنين   لأوتخ وق ال اة حق ع مراع ك م اء وذل د البن دم لتجدي ار المه ة للعق ضات الواجب ى التعوي ول
  . المسجلين

  
  )308. ص 5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83 بالقانون رقم عدلت) 4(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26مؤرخ في  ال58 -75حررت في ظل الأمر رقم 
ة ) 10(تتقادم بعشرة   ا  أ. أعوام الدعاوى الشخصية التي تنشأ من تطبيق نظام الملكية المشترآة بين الشرآاء في الملكية، أو بين أحد الشرآاء والجمعي م

دة شهرين      طرف الشرآاء في ا  تقدم منأننها معارضة قرار الجمعية العامة يجب أالدعاوى التي يكون من ش    ي م ائبين ف نهم أو الغ لملكية للمعارضين م
  .لا سقطت الدعاوىإابتداء من يوم إعلان قرارات الجمعية من طرف الوآيل و
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 الفصل الثاني

 طرق اآتساب الملكية
  

  القسم الأول

  الاستيلاء والترآة
  

  

ا ما         : 773المادة   خاص      تعتبر ملكا من أملاك الدولة جميع الاموال الشاغرة التي ليس له وال الاش ذلك أم ك، وآ ل

  .الذين يموتون عن غير وارث أو الذين تهمل ترآتهم

 

ى              : 774المادة   راث وعل ي المي صبتهم ف د ان ة وتحدي ين الورث ى تعي صية عل وال الشخ انون الاح ام ق  تسري أحك

  .انتقال أموال الترآة

  

  لقسم الثانيا

  الوصية

  

  .صية والنصوص القانونية المتعلقة بها يسري على الوصية قانون الاحوال الشخ: 775المادة 

  

ضافا                 : 776المادة   ا م ر تبرع رع يعتب صد التب وت بق رض الم  آل تصرف قانوني يصدر عن شخص في حال م

  .إلى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية أيا آانت التسمية التي تعطى إلى هذا التصرف

ات         وعلى ورثة المتصرف ان يثبتوا ان التصرف القانوني          م إثب وت وله قد صدر عن مورثهم وهو في مرض الم

 .ذلك بجميع الطرق، ولا يحتج على الورثة بتاريخ العقد إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا

ا       رع م بيل التب ى س إذا اثبت الورثة ان التصرف صدر عن مورثهم في مرض الموت اعتبر التصرف صادرا عل

  .ا ما لم توجد أحكام خاصة تخالفهلم يثبت من صدر له التصرف خلاف ذلك، آل هذ

  

ادة  سه   : 777الم تثنى لنف ه واس د ورثت خص لأح صرف ش ا إذا ت ه أحكامه ري علي ية وتج صرف وص ر الت  يعتب

  .بطريقة ما حيازة الشىء المتصرف فيه والانتفاع به مدة حياته ما لم يكن هناك دليل يخالف ذلك

  

  القسم الثالث

  الالتصاق بالعقار

  

الكين                         رضالأ : 778المادة   ا للم ون ملك سوسة تك ر مح ة غي ة تدريجي ر بطريق ه النه ي يجلب ن طم ون م  التي تتك

  .المجاورين
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 . التي ينكشف عنها البحرالأرض تكون ملكا للدولة : 779المادة 

  .رض التي تستخلص بكيفية صناعية من مياه البحر تكون ملكا للدولةلألا يجوز التعدي على أرض البحر، وا

  

الكي ا  أن : 780المادة   ون ا        لأ م رك لا يملك رات والب اه البحي دة آمي اه الراآ قة للمي ي الملاص ي   لأراض ي الت راض

  .تنكشف عنها هذه المياه لا تزول ملكيتهم عن الاراضي التي طغت عليها المياه

  

ون                    لأ ا : 781المادة   راه تك ي مج ون ف ي تتك زر الت ا والج شف عنه ا أو ينك ن مكانه ر م ا النه ي يحوله ي الت راض

   .ملكيتها خاضعة للقوانين الخاصة بها

  

احب        الأرض آل ما على     : 782المادة    الأرض أو تحتها من غراس أو بناء أو منشآت أخرى يعتبر من عمل ص

 .وأقامه على نفقته ويكون مملوآا له

ى      أننه يجوز   أغير   وز              أن تقام البينة عل ا يج ه آم ى نفقت شآت عل ام المن ا أق ى    أن أجنبي ة عل ام البين احب  أن تق  ص

  . قد خول أجنبيا ملكية منشآت آانت قائمة من قبل أو خوله الحق في إقامة هذه المنشآت وفي تملكهاالأرض

  

ادة   صاحب    : 783الم صا ل ا خال ون ملك ا        الأرض يك رى يقيمه شآت أخ اء أو من راس أو بن ن غ ا م ه فيه ا يحدث  م

ن    يأنبمواد مملوآة لغيره إذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون         ا ولك لحق المنشآت ضرر جسيم أو آان ممكنا نزعه

 .نها اندمجت في هذه المنشآتألم ترفع الدعوى بالاسترداد خلال سنة من اليوم الذي علم فيه مالك المواد 

ال        أن المواد آان عليه الأرضإذا تملك صاحب    ضى الح ل إذا اقت ضرر الحاص ن ال ويض ع ع التع  يدفع قيمتها م

 .ذلك

  .الأرض نزعها يكون على نفقة مالك فإند المواد من صاحبها وفي حالة استردا

  

ادة  م  :784الم ى أرض يعل ده عل ن عن واد م شآت بم خص المن ام ش احبها أ إذا أق اء ص ره دون رض ك لغي ا مل نه

ا      إ يطلب في أجل سنة من اليوم الذي علم فيه بإقامة المنشآت     أن الأرضفلصاحب   ن أقامه ة م ى نفق شآت عل زالة المن

دم أو   أنويض عن الضرر إذا اقتضى الحال ذلك، أو  مع التع  ة اله  يطلب استبقاءها مقابل دفع قيمتها أو قيمتها في حال

 . بسبب وجود المنشآت بهاالأرضدفع مبلغ يساوي ما زاد في ثمن 

ق ب    أن يطلب نزعها أنويجوز لمن أقام المنشآت    ك لا يلح ان ذل احب    الأ آ ار ص ررا الا إذا اخت  الأرضرض ض

  .حكام الفقرة السابقةلأءها طبقا استبقا

  

يس  أن يعتقد بحسن نية    784  إذا آان من أقام المنشآت المشار إليها في المادة         : 785المادة    له الحق في إقامتها فل

ة   أننما يخير بين  إ يطلب الازالة و   أن الأرضلصاحب   ي قيم  يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو مبلغا يساوي ما زاد ف

  .ذه المنشآت هذا ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعها بسبب هالأرض
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ن ا        أغير   دا م ت ح صاحب      لأنه إذا آانت المنشآت قد بلغ ا ل سديدها مرهق ان ت ة وآ ه   الأرضهمي از ل ب  أن ج  يطل

  . لمن أقام المنشآت نظير تعويض عادلالأرضتمليك 

  

ك    الأرضك  إذا أقام أجنبي منشآت بمواد من عنده بعد الترخيص له من مال     : 786المادة   وز لمال لا يج  الأرض ف

دى  الأجر يدفع للغير إذا لم يطلب هذا أننها، ويجب عليه    أزالة المنشآت إذا لم يوجد اتفاق في ش       إ يطلب   أن  نزعها إح

  .785ولى من المادة  لأالقيمتين المنصوص عليهما في الفقرة ا

  

  .786 و785 و784ه في المواد  في أداء التعويض المنصوص علي841 تطبق أحكام المادة : 787المادة 

  

ن          الأرض إذا آان مالك     : 788المادة   از   الأرض وهو يقيم بناء بها قد تعدى بحسن نية على جزء م قة ج  الملاص

شغول       أن الملاصقة على    الأرض تجبر صاحب    أنللمحكمة إذا رأت محلا لذلك       زء الم ة الج ن ملكي اره ع ازل لج  يتن

  .بالبناء مقابل تعويض عادل

  

ن دون              لأ المنشآت الصغيرة آا   : 789المادة   ر م ى أرض الغي ام عل ي تق أوى الت ت والم شاك والحواني ون  أنآ  يك

  .مقصودا بقاؤها على الدوام تكون ملكا لمن أقامها

  

واد        : 790المادة   ب استردادها و  أن إذا أقام أجنبي منشآت بمواد مملوآة لغيره فليس لمالك الم ه    إ يطل ون ل ا يك نم

ن       الأرض يرجع على مالك أنعلى هذا الاجنبي آما له       يرجع بالتعويض    أن ه م ي ذمت اق ف و ب ا ه  بما لا يزيد على م

  .قيمة تلك المنشآت

  

ة          : 791المادة   ضت المحكم ف ق صلهما دون تل ن   أن إذا التصق منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن ف م يك  ل

 ذلك الضرر الذي حدث وحالة الطرفين وحسن نية آل هناك اتفاق بين المالكين مسترشدة بقواعد العدالة ومراعية في

  .منهما

  

  القسم الرابع

  عقد الملكية

  

شيء  تنقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في العقار بالعقد متى آان : 792المادة   ا    ال صرف طبق ا للمت  مملوآ

  . وذلك مع مراعاة النصوص التالية164للمادة 

  

ر     في العقار سواء آان ذلكالأخرىلحقوق العينية    لا تنقل الملكية وا    : 793المادة   ق الغي ي ح  بين المتعاقدين أم ف

 .خص القوانين التي تدير مصلحة شهر العقارلأ التي ينص عليها القانون وباالاجراءاتلا إذا روعيت إ



  132

  القسم الخامس

  الشفعة
  

  شروط الشفعة  - 1

 

من     الشفعة رخصة تجيز الحلول محل المشتري في     : 794المادة   ار ض ع العق وال  بي صوص   الأح شروط المن  وال

  .عليها في المواد التالية

  

 :  المتعلق بالثورة الزراعيةالأمر التي ينص عليها الأحكام يثبت حق الشفعة وذلك مع مراعاة : 795المادة 

  لمالك الرقبة إذا بيع الكل أو البعض من حق الانتفاع المناسب للرقبة،-

 بيع جزء من العقار المشاع إلى أجنبي، للشريك في الشيوع إذا -

  . لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت الرقبة آلها أو بعضها-

  

 :  إذا تعدد الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة حسب الترتيب المنصوص عليه في الفقرات التالية: 796المادة 

   إذا آان الشفعاء من طبقة واحدة استحق آل منهم الشفعة بقدر نصيبه،-

ن    فإنه 795إذا آان المشتري قد توفرت فيه الشروط التي تجعله شفيعا بمقتضى المادة      و - شفعاء م ى ال  يفضل عل

  .طبقته أو من طبقة أدنى ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة أعلى

  

خذ بالشفعة أو قبل لأ تعلن أي رغبة في ا أن إذا اشترى شخص عقارا تجوز الشفعة فيه ثم باعه قبل            : 797لمادة  ا

ترى          لأفلا يجوز ا    801سجيل هذه الرغبة طبقا للمادة      ت ي اش شروط الت سب ال اني وح خذ بالشفعة الا من المشتري الث

  .بها

  

 :  لا شفعة: 798المادة 

  إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون،-

ين         الأصول وإذا وقع البيع بين      - زوجين أو ب ين ال ارب  والفروع أو ب ين ا     الأق ة، وب ة الرابع ة الدرج هار  لألغاي ص

 لغاية الدرجة الثانية،

 . إذا آان العقار قد بيع ليكون محل عبادة أو ليلحق بمحل العبادة-
  

  

   إجراءات الشفعة  - 2

  

د ا   : 799المادة   شفعة   لأ على من يري ذ بال ين           أنخ ل ثلاث ي أج شتري ف ائع والم ن الب ل م ى آ ا إل ه فيه ن رغبت   يعل

ل اريخ الانذار الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري والا سقط حقه، ويزاد على ذلك       يوما من ت   )30( سافة   الأج دة الم  م

 . ذلكالأمر اقتضى أن
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 :  على البيانات التالية والا آان باطلا799 يشتمل الانذار المنصوص عليه في المادة أن يجب : 800المادة 

 يا،بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا آاف  -

ه وا          - ه وموطن ه ومهنت شتري ولقب ائع والم ن الب ل  لأ بيان الثمن والمصاريف الرسمية وشروط البيع واسم آل م ج

  .799 يوما للإعلان المنصوص عليه في المادة) 30(الذي قدره ثلاثون 

  

ضبط، والا            أن يجب   : 801المادة   ة ال ق آتاب ان   يكون التصريح بالرغبة في الشفعة بعقد رسمي يعلن عن طري  آ

 .ولا يحتج بالتصريح ضد الغير الا إذا آان مسجلا. هذا التصريح باطلا

ين                 لال ثلاث ق خ دي الموث ين ي ى ا   ) 30(يجب إيداع ثمن البيع والمصاريف ب ا عل صريح     لأيوم اريخ الت ن ت ر م آث

ل ا في هذا الإيداع لم يتم فإن.  قبل رفع دعوى الشفعةالإيداع يكون هذا أنبالرغبة في الشفعة بشرط    ه   لأج ى الوج  عل

      .المتقدم سقط الحق في الشفعة

 

شتري           : 802المادة   ائع والم ل         أ يجب رفع دعوى الشفعة على الب ي أج ار ف ا العق ي دائرته ع ف ة الواق ام المحكم م

  . والا سقط الحق801 يوما من تاريخ الاعلان المنصوص عليه في المادة )30 (ثلاثين

  

ادة  صد : 803الم ذي ي م ال ر الحك ك دون    يعتب شفيع وذل ة ال ندا لملكي شفعة س وت ال ا بثب لالر نهائي د إخ  بالقواع

 .المتعلقة بالاشهار العقاري

  

 آثار الشفعة  - 3

  

نه لا يمكن له الانتفاع أ يحل الشفيع بالنسبة إلى البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته الا   : 804المادة  

ار   جل المضروب للمشتري عن دفع الثمن ا     لأبا ر العق لا برضاء البائع، ولا يرجع الشفيع على البائع إذا ما استرد الغي

  .بعد الشفعة

  

ان            : 805المادة   شفعة آ ي ال ة ف لان بالرغب ل الاع جارا قب ه أش  إذا بنى المشتري في العقار المشفوع أو غرس في

اء       ما المبلغ الذي انفقه أو مإ يدفع له أنالشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشتري       سبب البن ار ب ة العق ي قيم ا زاد ف قدار م

 .أو الغراس

شفيع  أ ان لل شفعة آ ي ال ة ف لان بالرغب د الاع راس بع اء أو الغ صل البن ا إذا ح ار أنم ة وإذا اخت ب الازال  أن يطل

  .يستبقي البناء أو الغراس فلا يلزم الا بدفع قيمة أدوات البناء وأجرة العمل أو نفقات الغراس

  

در              لا   : 806المادة   ع ص تكون حجة على الشفيع، الرهون والاختصاصات المأخوذة ضد المشتري وآذلك آل بي

ى  منه وآل حق عيني رتبه المشتري أو ترتب عليه إذا آان ذلك قد تم بعد تاريخ شهر   الاعلان بالرغبة في الشفعة عل

  .ثمن العقارل للمشتري من آفضلية فيما لأنه يبقى للدائنين المسجلة ديونهم مالهم من حقوق اأ
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  سقوط الحق في الشفعة  - 4

  

 : الآتية الأحوال لا يمارس حق الشفعة في : 807المادة 

  إذا تنازل الشفيع عن حقه في الشفعة ولو قبل البيع،-

  ،إذا مرت سنة من يوم تسجيل عقد البيع  -

 . التي نص عليها القانونالأحوال في  -

  

  القسم السادس

 الحيازة

  

   وانتقالها وزوالهاآسب الحيازة  - 1

 

ى           : 808المادة   ر عل ه الغي ل يأتي ى عم ازة عل بيل         أ لا تقوم الحي ى س ه عل ل يتحمل ى عم صة أو عل رد رخ ه مج ن

 .التسامح

راه أو                     ه الاآ ع علي ن وق اه م ر تج ا أث ون له لا يك اس ف إذا اقترنت الحيازة بإآراه أو حصلت خفية أو آان فيها التب

  .ه أمرها الا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوبلتبس عليإأخفيت عنه الحيازة أو 

  

  . يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونيةأن يجوز لغير المميز : 809المادة 

  

ه                : 810المادة   صالا يلزم ه ات صلا ب ان مت ائز وآ م الح رها باس يط يباش ان الوس ى آ اطة مت ازة بالوس  تصح الحي

 .ن الثورة الزراعيةأ الصادر في شالأمرهذه الحيازة وذلك آله مع مراعاة أحكام فيما يتعلق ب وامره أالائتمار ب

سه   إ مباشر الحيازة  أنوعند الشك يفترض     إن نما يحوز لنف رض       ف ابقة افت ازة س تمرارا الحي ازة اس ت الحي  أن آان

  .هذا الاستمرار هو لحساب البادئ بها

  

ازة       تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذ       : 811المادة    أنا اتفقا على ذلك وآان في استطاعة من انتقلت إليه الحي

  .يسيطر على الحق ولو دون تسلم مادي للشيء موضوع هذا الحق

  

ازة أو             : 812المادة   ي الحي ه ف ن يخلف  يجوز نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الحائز واضعا يده لحساب م

  .استمر الخلف واضعا يده ولكن لحساب نفسه

  

ام              : 813لمادة  ا  تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة في المخازن يقوم مق

 .تسليم البضائع ذاتها
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ة         أغير   سن الني ا ح ان آلاهم ا وآ ضائع ذاته ر الب إن نه إذا تسلم شخص السندات وتسلم آخ ن    لأ اف ون لم ضلية تك ف

  .تسلم البضائع

  

ف     أالحيازة إلى الخلف العام بجميع صفاتها غير         تنتقل   : 814المادة   ت الخل ة وأثب ه  أنه إذا آان السلف سيئ الني ن

اص      يتمسكأنآان في حيازته حسن النية جاز له  ف الخ وز للخل لفه      أنبحسن نيته، ويج ازة س ه حي ى حيازت ضم إل  ي

  .ليبلغ التقادم

  

ة        تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعل        : 815المادة   ة طريق ية على الحق أي إذا فقد هذه السيطرة بأي

  .أخرى

 

 . لا تزول الحيازة إذا حال مانع وقتي دون مباشرة الحائز للسيطرة الفعلية على الحق: 816المادة 

ائز أو دون    أنير  غ م إرادة الح ت رغ  الحيازة تزول إذا استمر المانع سنة آاملة وآان ناشئا عن حيازة جديدة وقع

 السنة من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة إذا بدأت علنا أو من يوم علم الحائز الأول بها إذا بدأت علمه وتحسب

  .خفية

  

  حماية الحيازة  - 2

  

ه          : 817المادة   د حيازت ار إذا فق ائز العق د           أن يجوز لح ان فق إذا آ ه ف ا إلي دها، رده ة لفق سنة التالي لال ال ب خ  يطل

 .سنة من وقت انكشاف ذلكالحيازة خفية بدأ سريان ال

  . يسترد الحيازة من آان حائزا بالنيابة من غيرهأنويجوز أيضا 
  

 يسترد الحيازة الا أن إذا لم يكن من فقد الحيازة قد مضت على حيازته سنة على فقدها فلا يجوز له : 818المادة 

ن    . زة القائمة على سند قانونيحق بالتفضيل هي الحيالأممن لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل، والحيازة ا      م يك إذا ل ف

 .سبق في التاريخلأحق هي الألدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهما آانت الحيازة ا

  . يستردها خلال السنة التالية لفقدهاأن إذا فقد حيازته بالقوة الأحوالللحائز في جميع 

  

انوني دع         أن للحائز   : 819المادة   اد الق ي الميع ازة          يرفع ف ه حي ت إلي ن انتقل ى م ازة عل ترداد الحي شيء وى اس  ال

  . حسن النيةالأخيرالمغتصب منه ولو آان هذا 

  

ه                  : 820المادة   از ل ه ج ي حيازت رض ف ه تع ع ل م وق ة ث نة آامل دة س ع  أن من حاز عقارا واستمر حائزا له م  يرف

  .خلال السنة دعوى بمنع التعرض
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ن             يجوز لمن حاز عقارا واستم    : 821المادة   ه م رض ل ة التع باب معقول شي لأس ة وخ نة آامل دة س ه م ائزا ل ر ح

م    أن بشرط الأعمال إلى القاضي طالبا وقف هذه     الأمر يرفع   أنجراء أعمال جديدة تهدد حيازته       ت ول د تم  لا تكون ق

 . يحدث الضررأن شأنهينقض عام واحد على البدء في العمل الذي يكون من 

ي     أ يأن أو  لالأعما يمنع استمرار    أنوللقاضي   وز للقاض التين يج ا الح ديم   أنذن في استمرارها وفي آلت أمر بتق  ي

م                    ين بحك ف إذا تب ذا الوق ن ه ئ م ضرر الناش لاح ال الوقف ضمانا لإص م ب دور الحك ة ص ي حال آفالة مناسبة تكون ف

تمرار            الأعمال الاعتراض على استمرار     أننهائي   م باس ة الحك ال الأع آان على غير أساس وتكون في حال مانا  م  ض

ذه  ة ه اللازال ي    الأعم ائي ف م نه ى حك صل عل ائز إذا ح صيب الح ذي ي ضرر ال ن ال ويض ع ضها للتع ا أو بع  آله

  .مصلحته

  

ة              : 822المادة   صفة مؤقت ر ب د اعتب ه      أن إذا تنازع أشخاص متعددون في حيازة حق واح ت ل ن آان و م ائزه ه  ح

  . طريق التدليسالحيازة المادية الا إذا آان قد اآتسب هذه الحيازة عن

 

  .نه صاحب لهذا الحق حتى يتبين خلاف ذلكأ الحائز لحق يفرض : 823المادة 

  

ل              : 824المادة   ذا الجه ان ه ر الا إذا آ ق الغي ى ح دى عل ه يتع ل ان و يجه ا وه وز حق ن يح  يفرض حسن النية لم

 .ناشئا عن خطأ جسيم

 .وإذا آان الحائز شخصا معنويا فالعبرة بنية من يمثله

  . حسن النية دائما حتى يقوم الدليل على العكسويفترض

  

 . حيازته اعتداء على حق الغيرأن لا تزول صفة حسن النية من الحائز الا من الوقت الذي يعلم فيه : 825المادة 

صب        ن اغت ة م يئ الني ويزول حسن النية من وقت إعلان الحائز بعيوب حيازته بعريضة افتتاح الدعوى، ويعد س

  .الاآراهحيازة الغير ب

  

  . تبقى الحيازة محتفظة على الصفة التي آانت عليها وقت آسبها ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك: 826المادة 

  

  آثار الحيازة والتقادم المكسب   - 3

 

ارا دون           : 827المادة   ان أو عق ولا آ ا منق ا عيني ارا أو حق ه      أن من حاز منقولا أو عق ا ب ه أو خاص ا ل ون مالك  يك

  .سنة بدون انقطاع) 15(لك ملكا إذا استمرت حيازته له مدة خمسة عشرة صار له ذ

  

ي           : 828المادة   ستندة ف ة وم سن الني ة بح ت مقترن اري وآان ي عق ق عين ى ح  إذا وقعت الحيازة على عقار أو عل

 . سنوات)10( مدة التقادم المكسب تكون عشرفإنالوقت نفسه إلى سند صحيح 
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 . وقت تلقي الحقولا يشترط توافر حسن النية الا

ادم                سبه بالتق راد آ ق الم احبا للح شيء أو ص ا لل ون مالك خص لا يك ن ش صدر ع صرف ي و ت صحيح ه . والسند ال

  .ويجب إشهار السند

  

ادة   ع     : 829الم ي جمي ادم ف سب بالتق وال  لا تك ين     الأح ا وثلاث ازة ثلاث ت الحي ة الا إذا دام وق الميراثي  )33 ( الحق

  .سنة

  

ا    فإنقيام الحيازة في وقت سابق معين وآانت قائمة في الحال         إذا ثبت    : 830المادة   ى قيامه ة عل  ذلك يكون قرين

  .في المدة ما بين الزمنين ما لم يقم دليل على خلاف ذلك

  

د  أ يكسب بالتقادم على خلاف سنده على    أن ليس لأحد    : 831المادة   بب     أننه لا يستطيع أح سه س سه لنف ر بنف  يغي

 .تقوم عليه الذي الأصلحيازته ولا 

ه             أننه يستطيع   أغير   فة حيازت رت ص ادم إذا تغي سب بالتق ق         إ يك ة لح ر معارض ه يعتب ل من ر أو بفع ل الغي ا بفع م

  .لا من تاريخ هذا التغييرإالمالك ولكن في هذه الحالة لا تسري مدة التقادم 

  

ه    تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب   : 832المادة   ادم وانقطاع المدة ووقف التق

ع           أوالتمسك به    د م ذه القواع ه ه ارض في مام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة وذلك بالقدر الذي لا تتع

  . التاليةالأحكامطبيعة التقادم المكسب ومع مراعاة 

  

 . يوقف التقادم المكسب أيا آانت مدته إذا وجد سبب لوقفه: 833المادة 

  

 . ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن حيازته أو فقدها ولو بفعل الغير: 834دة الما

  . التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها في هذا الميعادأنغير 

  

  تملك المنقول بالحيازة  - 4

  

ان   فإنها عينيا على المنقول أو سندا لحامله  من حاز بسند صحيح منقولا أو حق    : 835المادة   ه إذا آ  يصبح مالكا ل

 .حسن النية وقت حيازته

 فإنه خاليا من التكاليف والقيود العينية الشيءإذا آان حسن النية والسند الصحيح قد توافر لدى الحائز في اعتباره     

 . خالية من هذه التكاليف والقيود العينيةالشيءيكسب ملكية 

  . في ذاتها قرينة على وجود السند الصحيح وحسن النية ما لم يقم دليل على خلاف ذلكوالحيازة

  



  138

سن       أن يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا فقده أو سرق منه             : 836المادة   ه بح ائزا ل ون ح ن يك سترده مم  ي

  .سنوات من وقت الضياع أو السرقة) 3(النية وذلك في أجل ثلاث 

ئع أو المسروق قد وجد في حيازة من اشتراه بحسن النية في السوق بالمزاد العلني أو اشتراه      الضا الشيءإذا آان   

  . يرد الثمن الذي دفعهأن الشيء يطالب ممن يسترد أن له فإنممن يتجر في مثله 

  

   تملك الثمار بالحيازة- 5

  

 . يكسب الحائز ما يقبضه من الثمار ما دام حسن النية: 837المادة 

  .ما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوما فيوماأ. ثمار الطبيعية أو الصناعية مقبوضة من يوم فصلهاوتعتبر ال

  

ذي     : 838المادة   ت ال ن الوق ضها م  يكون الحائز سيئ النية مسؤولا عن جميع الثمار التي قبضها أو قصر في قب

  .نفقه في انتاجهاأ يسترد ما أننه يجوز له أغير . أصبح فيه سيئ النية

  

  استرداد المصروفات  - 6

 

 .نفقه من المصروفات اللازمةأ يدفع إلى الحائز جميع ما أن على المالك الذي يرد إليه ملكه : 839المادة 

 .785 و784 وفيما يرجع إلى المصروفات النافعة تطبق المادتان

ائز  يس للح ة فل صروفات آمالي ت الم ر أنوإذا آان ا غي شيء منه ب ب ه أ يطال وز ل ه يج ن نأن ه م ا أحدث ل م  يزي

  . يستبقيها مقابل دفع قيمتها في حالة الهدمأن بحالته الأولى الا إذا اختار المالك الشيء يرد أنالمنشآت بشرط 

  

ابق و             : 840المادة   ائز س ك أو ح ت  أ يجوز لمن تلقى الحيازة من مال ا     أثب ه م ع إلي ه دف صاريف    أن ن الم ق م  أننف

  .الشيءيطالب بها من يسترد 

  

ك              : 841 لمادةا ب المال ى طل اء عل ي بن وز للقاض صوص          أن يج صاريف المن اء بالم با للوف راه مناس ا ي ار م  يخت

ادتين  ي الم ا ف ضا 840 و839عليه ه أي در أن ول أن يق ضمانات   ب ديم ال شرط تق ة ب ساط دوري ى أق اء عل ون الوف  يك

  .لاقساط يتحلل من هذا الالتزام إذا سبق مبلغا يساوي قيمة هذه اأناللازمة، وللمالك 

  

   المسؤولية في حالة الهلاك- 7

  

و            الشيء إذا آان الحائز حسن النية وانتفع ب       : 842المادة   ن ه اه م سؤولا تج ون م لا يك ه ف  وفقا لما يحسبه من حق

 . إليه عن أي تعويض بسبب هذا الانتفاعالشيءملزم برد 
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ا     الشيءولا يكون الحائز مسؤولا عما يصيب     در م ف الا بق لاك أو تل ذا         من ه ن ه ت ع دة ترتب ن فائ ه م اد علي ع

  .الهلاك أو التلف

  

ة       : 843لمادة  ا يئ الني ه  إذا آان الحائز س لاك     فإن ن ه سؤولا ع ون م شيء  يك ن       ال ئا ع ك ناش ان ذل و آ ه ول  أو تلف

 . آان يهلك أو يتلف ولو بقي في يد من يستحقهالشيء أنحادث مفاجئ الا إذا ثبت 

  

 الباب الثاني

 تجزئة حق الملكية
  

 صل الأولالف

  حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكن
  

  

  حق الانتفاع  - 1

  

 . يكسب حق الانتفاع بالتعاقد وبالشفعة وبالتقادم أو بمقتضى القانون: 844المادة 

  

 أن يوصى بحق الانتفاع لأشخاص متعاقدين إذا آانوا موجودين على قيد الحياة وقت الوصية آما يجوز          أنيجوز  

  .لمستكنيوصى به للحمل ا

  

ادة   ذي      : 845الم سند ال ه ال ع والتزامات وق المنتف ي حق ى ف ذلك    أ يراع اع وآ ق الانتف شأ ح ام ن ي  الأحك ررة ف  المق

  .المواد التالية

  

ادة  ار : 846الم شيء ثم ن         ال ة م رة الثاني ام الفق اة أحك ع مراع ه م دة انتفاع در م ع بق ون للمنتف ه تك ع ب  المنتف

   .839المادة

  

 .دارة حسنةإن يديره أ بحالته التي تسلمه بها وبحسب ما أعد له والشيء يستعمل أنمنتفع  على ال: 847المادة 

ة                   أنوللمالك   ع طبيع ق م ر متف شروع أو غي ر م تعمال غي ى أي اس شيء  يعترض عل إذا  . ال ت  أف ي   أنثب ه ف  حقوق

تعمال     لم يقدمها المنتفع أو استمر على الرغم من اعت       فإن يطالب بتقديم تأمينات     أنخطر جاز له     ي اس ك ف راض المال

ده و   أن فللقاضي الشيء استعمالا غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة      الشيء ت ي ن تح ى   أ ينزع العين م سلمها إل ن ي

  . بحقوق الغيرإخلال يقرر انتهاء حق الانتفاع دون أندارتها بل له تبعا لخطورة الحال إالغير ليتولى 
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ات    يلزم المنتفع أثناء انتفاع : 848المادة   ل النفق ه بكل ما يعرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة وبك

 .التي تقتضيها أعمال الصيانة

زم                  أ ك ويلت ى المال ون عل ا تك ع فانه أ المنتف ن خط شأ ع ما التكاليف غير المعتادة والاصلاحات الجسيمة التي لم تن

ع             بأن ان المنتف ك، وإذا آ ي ذل د           يؤدي للمالك فوائد ما انفقه ف ال عن ترداد رأس الم ه اس ان ل اق، آ ام بالانف ذي ق و ال ه

  .انتهاء حق الانتفاع

  

ى       أن يجب على المنتفع     : 849المادة   ة عل ي المحافظ شيء  يبذل من العناية ف و      ال ادي، وه شخص الع ه ال ا يبذل  م

  .اع تأخر عن رده إلى مالكه بعد انتهاء حق الانتفأن ولو بسبب لا ينسب إليه الشيءمسؤول عن هلاك 

  

ك      الشيء إذا هلك : 850المادة   ى المال ب عل ا يج رى مم ه أو   أن أو تلف أو احتاج إلى اصلاحات آب ل نفقات  يتحم

ع                   ى المنتف ع فعل ر متوق ر غي ن خط ه م ضا إذا       أناحتاج إلى اتخاذ اجراء يقي اره أي ه اخط ك وعلي ار المال ادر باخط  يب

  . نفسهالشيءادعى أجنبي بحق على 

  

ه                      إذا آا  : 851المادة   ة ب ديم آفال ع تق زم المنتف رده ول ب ج ولا وج اع منق ق الانتف ه ح رر علي إن ن المال المق م  ف  ل

ة                دم الكفال ذي ق ع ال ا، وللمنتف ى أرباحه ع عل ستولي المنتف ة ي ندات عام ي شراء س ه ف  أنيقدمها بيع المال ووظف ثمن

د   يرد بدلها عند انتهاء حقه في اأن القابلة للاستهلاك بشرط  الأشياءيستعمل   رض  أنلانتفاع، وله نتاج المواشي بع  يع

  . بسبب حادث مفاجئ أو قوة قاهرةالأصلمنها ما هلك من 

  

ي           فإن المعين،   الأجل ينتهي حق الانتفاع بانقضاء      : 852المادة   و ينته ع، وه اة المنتف ررا لحي  لم يعين أجل عد مق

ضاء         ل انق ى قب ع حت وت المنتف ل على أي حال بم ت   الأج ين، وإذا آان ضاء      الأرض المع د انق شغولة عن ا م ع به  المنتف

شرط          الأجل زرع ب ار    أن أو عند موت المنتفع بزرع قائم أبقيت للمنتفع أو لورثته إلى حين إدراك ال رة إيج دفعوا أج  ي

  . عن هذه الفترة من الزمنالأرض

  

د يقا أ الا  الشيء ينتهي حق الانتفاع بهلاك      : 853المادة   ن     نه ينتقل من شيء الهالك إلى ما ق م يك ه، وإذا ل ل قيمت ب

ى          الشيءالهلاك راجعا إلى خطأ المالك فلا يجبر المالك على إعادة            اع إل ق الانتف ع ح اده رج ه إذا أع له ولكن  إلى أص

  .848المنتفع إذا لم يكن الهلاك بسببه وفي هذه الحالة تطبق الفقرة الثانية من المادة 

  

 .سنة) 15(مدة خمسة عشرة  ينتهي حق الانتفاع بعدم الاستعمال : 854المادة 
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  حق الاستعمال وحق السكن  - 2

  

ة      : 855المادة   رته لخاص سهم  أ نطاق حق الاستعمال وحق السكن يتحدد بقدر ما يحتاج إليه صاحب الحق وأس نف

  .حكام التي يقررها السند المنشئ للحقلأوذلك دون الاخلال با

  

 .تعمال وحق السكن الا بناء على شرط صريح أو مبرر قوي لا يجوز التنازل للغير عن حق الاس: 856المادة 

  

ع      : 857المادة   ارض م ت لا تتع ى آان  تسري القواعد الخاصة بحق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكن مت

  . المتقدمةالأحكامطبيعة هذين الحقين وذلك مع مراعاة 

  

  راضي التي تمنحها الدولةلأ استغلال ا- 3

  

  )1() اةملغ (: 858المادة 

  

  ) 2() ملغاة (: 859المادة 

  

  )3() ملغاة (: 860المادة 

  

  ) 4() ملغاة (: 861المادة 
  

  

  

  

____________  
  
 )1924.ص  50ر.ج.(1987 ديسمبر8 المؤرخ في 19-87 بالقانون رقم ألغيت) 1(
  

  : آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
  . إلى المجموعات وغيرها من الهيئات الاشتراآية يكون مجانا ولاجل غير مسمى آل ذلك ما لم يوجد نص قانوني يخالف ذلكمنح الأرض من الدولة

  
 )1924.ص  50ر.ج.(1987 ديسمبر 8 المؤرخ في 19-87 بالقانون رقم ألغيت) 2(
  

  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
ن     لأف في ا  لا يمكن التصر   ا لا يمك ادم آم سابها بالتق ون     أنراضي والبناءات والمؤسسات الفلاحية المسيرة ذاتيا ولا اآت ار، ولا تك ون موضوعا للإيج  تك

  .طريقة استغلالها الاجماعية
  
 )1924. ص 50ر.ج.(1987 ديسمبر 8 المؤرخ في 19-87 بالقانون رقم  ألغيت)3(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26ي  المؤرخ ف58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

  . لا يرد الحجز على المنقولات والعقارات المخصصة لخدمة الاستغلال أو المؤسسة المسيرة ذاتيا
  . آل ما وظف فيهما يصبح أيا آانت طبيعته جزءا لا يتجزأ منهماأنعلى 

  
 )1924.ص  50ر.ج.(1987 ديسمبر 8 المؤرخ في 19-87 بالقانون رقم ألغيت) 4(
  

  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75 في ظل الأمر رقم حررت
  . تسأل مجموعات العمال على حسن المحافظة على المال المسلم إليها وتكون ملزمة بالسهر على نموه

  .آما تسأل أيضا عن إدارة الاستغلال أو المؤسسات المسلمة إليها
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   اتراضي الممنوحة لأعضاء المجموعلأحق استعمال ا  - 4

  

  ) 1 ()ملغاة (: 862المادة 

  

  ) 2 ()ملغاة (: 863المادة 
  

  ) 3() ملغاة (: 864المادة 

  

  )4() ملغاة (: 865المادة 

  

  )5() ملغاة (: 866المادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
_____________  
  
 )1924. ص 50ر.ج.(1987 ديسمبر 8 المؤرخ في 19-87 بالقانون رقم ألغيت) 1(
  

  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75 رقم الأمرحررت في ظل 
   .راضي الممنوحة لهم للاستفادة منها عينالأ يستعملوا في غير حاجاتهم المنزلية اأنلا يجوز لأعضاء المجموعات 

  .لا المستفيد منه وأفراد أسرته الملازمون لهإ يكون حق الاستعمال المذآور محلا للمعالمة، ولا يمارسه أنآما لا يمكن 
  
 )1924.ص  50ر.ج.(1987 ديسمبر 8 المؤرخ في 19-87 بالقانون رقم ألغيت) 2(
  

  : آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75 رقم الأمرحررت في ظل 
  .الأرض التي منحت له، وآذلك منتجات هذه الأرضتكون ملكا للمستعمل، البناءات والمنشآت التي يقيمها في 

  
 )1924. ص 50ر.ج.(1987 ديسمبر 8 المؤرخ في 19-87 بالقانون رقم ألغيت) 3(
  

  : آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75 رقم الأمرحررت في ظل 
  .يكلف المستعمل بالمصروفات التي تنشأ عن استعمال القطعة الممنوحة إليه

  
 )1924.ص  50ر.ج.(1987 ديسمبر 8 المؤرخ في 19-87 بالقانون رقم ألغيت) 4(
  

  : آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75 رقم الأمرحررت في ظل 
ل حق الاستعمال أو              ى نق ر عل ار  إيكون باطلا ولا يترتب أي أث ك        الأرضيج الف ذل م يوجد نص يخ ا ل ذا م ر  .  الممنوحة وه ي     أنغي ة ف دار المبني ل ال  نق

ل حق    لإ سواء إلى عضو آخر من أعضاء المجموعة، أو بطريق ا          الأرض ه نق ن أجل ضمان          رث، ينشأ عن ك م د، وذل ك الجدي ى المال ا إل الاستعمال مجان
  .المسكن للمواطنين

  
 )1924.ص  50ر.ج.(1987 ديسمبر 8 المؤرخ في 19-87بالقانون رقم ألغيت ) 5(
  

  : آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75 رقم الأمرحررت في ظل 
ي ال      ه ف تعمال المنصوص علي نح حق الاس ي تم ة الت واد يجوز للهيئ ه     أن 864 و831 و862م أ من سبب خط ه ب ارس حق ستعمل لا يم ان الم ه إذا آ  تبطل

ي           ه ف وبصفة دائمة، أو آان قد نقل حقه إلى الغير دون ترخيص له، أوخالف بطريقة أخرى الالتزامات المتعلقة بالاستعمال بالرغم من الانذار الموجه إلي
  .هذا الموضوع

 وآذلك الزراعة القائمة والثمارالمتصلة إلى الهيئة المانحة أو إلى المستفيد الأرضهائه تنقل البناءات المقامة على نإ حق الاستعمال، أو إبطالوفي حالة 
  .الأخرىالحق في أخذ أموالهم   مقابل تعويض وللمستعمل القديم أو ورثتهالأرضالجديد لاستعمال 
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 الفصل الثاني

  حق الارتفاق

  

وز             الارتفاق حق يجعل حدا    : 867المادة   ر ويج شخص آخ ر ل ار آخ دة عق ار لفائ ة عق اق   أن لمنفع ب الارتف  يترت

  . آان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المالأنعلى مال 

  

ادة  الميراث الا  : 868الم رعي أو ب د ش سب بعق ة، أو يك ي للأمكن ع الطبيع ن الموق اق ع ق الارتف شأ ح ه لا أ ين ن

  .رة بما فيها حق المرورلا الارتفاقات الظاهاتكسب بالتقادم 

  

 .الأصلي ترتب بالتخصيص من المالك أن يجوز أيضا في الارتفاقات الظاهرة : 869المادة 

ام   أن إذا تبين بأي طريقة من طرق الاثبات  الأصليويكون التخصيص من المالك      د أق  المالك لعقارين منفصلين ق

وآين   أن تدل على وجود ارفاق لو أننها أبينهما علامة ظاهرة فانشأ بذلك علاقة تبعية بينهما من ش       ا ممل  العقارين آان

ين              . لمالكين مختلفين  ا ب ففي هذه الحالة إذا انتقل العقاران إلى ملاك مختلفين دون تغيير في حالتهما عد الارتفاق مرتب

  .العقارين لهما وعليهما ما لم يكن ثمة شرط صريح يخالف ذلك

  

د           إذا فرضت قيود معينة      : 870المادة   اوز ح ن تج تحد من حق مالك العقار في البناء عليه آيف شاء آان يمنع م

إن معين في الارتفاق بالبناء أو في مساحة رقعته         ارات           ف دة العق ار لفائ ذا العق ى ه اق عل وق ارف ون حق ود تك ذه القي  ه

 .المجاورة التي فرضت لمصلحتها هذه القيود هذا ما لم يكن هناك اتفاق يخالف ذلك

التعويض إذا              وآل مخالفة   لهذه القيود قد تجعل محلا للمطالبة بإصلاحها عينا الا انه يجوز الاقتصار على الحكم ب

  .اقتضى رأي المحكمة اختيار هذه الطريقة للتعويض

  

ة، ول             : 871المادة   رف الجه ه ع رى ب ا ج سها ولم ند تأسي ي س ام  لأ تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة ف حك

  .التالية

  

 ما هو ضروري لاستعمال حقه في الارتفاق ويحفظه، الأعمال يجري من   أن لمالك العقار المرتفق     : 872المادة  

 يترتب على أن يباشر هذا الحق على الوجه الذي ينشأ عنه أخف الضرر للعقار المرتفق به ولا يجوز      أنويجب عليه   

  .ما يوجد من حاجات العقار المرتفق أي زيادة في عبء الارتفاق

  

ه           : 873المادة   ق ب ار المرتف شآت            أن لا يلزم مالك العق ت المن ق الا إذا آان ار المرتف صلحة العق شآت لم وم بمن  يق

  .إضافية يقتضيها استعمال الارتفاق على الوجه المألوف ما لم يوجد شرط يخالف ذلك
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ا   تكون نفقة المنشآت اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه على مالك    : 874المادة   العقار المرتفق، م

 .لم يشترط خلاف ذلك

ا  بأنوإذا آان مالك العقار المرتفق به هو المكلف          ذا    أن يقوم بتلك المنشآت على نفقته جاز له دائم ن ه تخلص م  ي

 .التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به آله أو بعضه لمالك العقار المرتفق

ل  وإذا آانت المنشآت نافعة أيضا لمالك العقار ال        مرتفق به آانت نفقة الصيانة على الطرفين بنسبة ما يعود على آ

  .منهما من الفائدة

  

اق أو     أن لا يجوز لمالك العقار المرتفق به : 875المادة   ق الارتف تعمال ح ن اس  يعمل شيئا يؤدي إلى الانتقاص م

ضع المعين أصلا لاستعمال حق   يبدل الموأن يغير من الوضع القائم أو  أن يجعله شاقا، ولا يجوز له بوجه أخص         أن

 .الارتفاق بموضع آخر

ن              أغير   بح م د أص أنه نه إذا آان الموضع الذي عين أصلا ق اق        أن ش بح الارتف اق، أو أص بء الارتف ي ع د ف  يزي

ار                  ذا العق ك ه ه فلمال ق ب ار المرتف ي العق سينات ف داث تح ن        أنمانعا من إح ر م ع آخ ى موض اق إل ل الارتف ب نق  يطل

ي  لأعقار آخر يملكه هو أو يملكه أجنبي إذا رضي االعقار، أو على   جنبي بذلك، آل هذا متى آان استعمال الارتفاق ف

  .وضعه الجديد ميسورا لمالك العقار المرتفق بالقدر الذي آان ميسورا به في وضعه السابق

  

ك ع              : 876المادة   زد ذل م ي ا ل ار    إذا جزئ العقار المرتفق بقي الارتفاق مستحقا لكل جزء منه م اليف العق بء تك

 .المرتفق به

ذه             أغير   ن ه زءا م ع الا ج زاء نه إذا آان الارتفاق لا يفيد في الواق ه      الأج ق ب ار المرتف ك العق از لمال ب  أن ج  يطل

  .الأخرى الأجزاءزوال هذا الارتفاق عن 

  

 . إذا جزئ العقار المرتفق به بقي حق الارتفاق واقعا على آل جزء منه: 877المادة 

ذه        نه إ أغير   ض ه ى بع ع عل زاء ذا آان حق الارتفاق لا يستعمل في الواق ن   الأج ان لا يمك ا،   أن وآ ستعمل عليه  ي

  . يطلب زوال هذا الارتفاق عن الجزء الذي يملكهأنفلمالك آل جزء منها 

  

ا              الأجل تنتهي حقوق الارتفاق بانقضاء      : 878المادة   ا أو باجتم ا تام ه هلاآ ق ب ار المرتف لاك العق دد، وبه ع  المح

  .العقار المرتفق به والعقار المرتفق في يد مالك واحد، ويعود حق الارتفاق إذا زال اجتماع العقارين

  

دة        ) 10( ينتهي حق الارتفاق بعدم استعماله لمدة عشر  : 879المادة   تعماله لم دم اس ضا بع ي أي ا ينته نوات، آم س

ين لاث وثلاث ور  )33 (ث ال م صلحة م ررا لم اق مق ان الارتف نة إذا آ اق   س ق الارتف سقط ح ا ي ة، وآم ابع لعائل وث ت

 . يعدل من الكيفية التي يستعمل بهاأن يجوز آذلك بالطريقة ذاتها فإنهبالتقادم، 

ا              ف  أنوإذا ملك العقار المرتفق شرآاء على الشيوع فانتفاع أحدهم بالارتفاق يقطع التقادم لمصلحة الباقين آم  وق

  . موقوفا لمصلحة الباقينالتقادم لمصلحة أحد هؤلاء الشرآاء يجعله
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 بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق،  الأشياء ينتهي حق الارتفاق إذا تغير وضع    : 880المادة  

  . يكون قد انتهى بعدم الاستعمالأنلا إ إلى وضع يمكن معه استعمال الحق الأشياءويعود إذا عادت 

  

ة          أنه  يجوز لمالك العقار المرتفق ب      : 881المادة   ل منفع اق آ د الارتف ضه إذا فق ه أو بع اق آل ن الارتف رر م  يتح

 .عباء الواقعة على العقار المرتفق بهلأللعقار المرتفق أو إذا لم تبق له سوى فائدة محدودة لا تتناسب مع ا

  

   الكتاب الرابع  

 الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية
  

 الباب الأول

  الرهن الرسمي

  

ضاه       : 882 المادة ه بمقت ون ل ه، يك دم  أن الرهن الرسمي عقد يكسب به الدائن حقا عينيا، على عقار لوفاء دين  يتق

  .على الدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد آان

 

 الفصل الأول

  انشاء الرهن

  

 .كم أو بمقتضى القانونلا بعقـد رسمـي أو حـإ لا يـنعقـد الرهـن : 883المادة 

  .لا إذا اتفـق عـلى غـير ذلـكإوتكون مصاريـف العـقد عـلى الـراهـن 

  

 . يكون الراهن هو المدين نفسه أو شخصا آخر يقدم رهنا لمصلحة المدينأن يجوز : 884المادة 

  . يكون الراهن مالكا للعقار المرهـون وأهلا للتـصرف فـيهأنوفي آلتا الحالتين يجب 

  

 سند ملكيته، أو إبطال يبقى صحيحا لمصلحة الدائن المرتهن، الرهن الصادر من المالك الذي تقرر    : 885ادة  الم

  . عقد الرهنإبرام الدائن آان حسن النية وقت أنفسخه، أو إلغاؤه أو زواله لأي سبب آخر، إذا ثبت 

  

 .ـي بغير ذلكلا على عقار ما لم يوجد نص يقضإ ينعقد الرهن أن لا يجوز : 886المادة 

ا    أ يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني، و          أنويجب   ا دقيق ذات تعيين ن يكون معينا بال

ق، و        إن يرد هذا التعيين   أمن حيث طبيعته وموقعه، و     مي لاح د رس ي عق ه أو ف رهن ذات د ال ي عق رهن   إما ف ان ال لا آ

  .باطلا
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ات       : 887المادة   رهن ملحق شمل ال اق            ي وق الارتف اص حق ه خ شمل بوج ارا، وي ر عق ي تعتب ون الت ار المره العق

ع         ك، م ر ذل والعقارات بالتخصيص وآافة التحسينات والانشاءات التي تعود بالمنفعة على المالك، ما لم يتفق على غي

  .997ة عدم الاخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين المنصوص عليه في الماد

  

 توقف وتوزع ثمار العقار المرهون وإيراده مثلما يوقف ويوزع ثمن العقار ابتداءا من تسجيل نزع            : 888المادة  

  .الملكية الذي هو بمثابة الحجز العقاري

  

 يرهنها وفي هذه الحالة يكون للدائن حق التقدم في أن يجوز لمالك المباني القائمة على أرض الغير      : 889المادة  

ك         استي ه مال ا    الأرضفاء الدين من ثمن الانقاض إذا هدمت المباني، ومن التعويض الذي يدفع اني وفق تبقى المب  إذا اس

  .حكام الخاصة بالالتصاقلأل

  

سمة             : 890المادة   ى ق ب عل  يبقى نافذا الرهن الصادر من جميع الملاآين لعقار شائع، أيا آانت النتيجة التي تترت

 .عه لعدم إمكان قسمتهالعقار فيما بعد أو على بي

سمة          د الق صيبه عن ي ن ع ف وإذا رهن أحد الشرآاء حصته الشائعة في العقار أو جزءا مفرزا من هذا العقار، ثم وق

ي   لأأعيان غير التي رهنها انتقل الرهن بمرتبته إلى ا  ا ف عيان المخصصة له بقدر يعادل قيمة العقار الذي آان مرهون

ه               . لى عريضة ، ويبين هذا القدر بأمر ع     الأصل ل إلي ذي انتق در ال ه الق ين في د يب ويقوم الدائن المرتهن بإجراء قيد جدي

ذا        أالرهن خلال تسعين يوما من الوقت الذي يخطره فيه أي ذي ش   ى ه رهن عل ال ال ضر انتق سمة ولا ي سجيل الق ن بت

  .الوجه برهن صدر من جميع الشرآاء ولا بامتياز المتقاسمين

  

 أنرتب الرهن ضمانا لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالي آما يجوز   يتأن يجوز : 891لمادة  ا

ى  ي ار عل ساب ج تح ح وح أو لف اد مفت مانا لاعتم ب ض د  أنترت ضمون أو الح دين الم غ ال رهن مبل د ال ي عق دد ف  يتح

  .الاقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين

  

ار      آل جزء من العقار أو العقارات المرهونة    : 892المادة   ضمون بالعق دين م ن ال  ضامن لكل دين، وآل جزء م

  .أو العقارات المرهونة آلها، ما لم ينص القانون أو يقضي الاتفاق بغير ذلك

  

نص                        : 893المادة   م ي ا ل ضائه، م ي انق حته وف ي ص ه ف ا ل ون تابع ل يك  لا ينفصل الرهن عن الدين المضمون، ب

 .القانون على غير ذلك

ه      وإذا آان الراهن غير الم     ه      أندين آان له إلى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة ب سك ب دين التم ا للم سك بم  يتم

 .من أوجه الدفع المتعلقة بالدين، ويبقى له هذا الحق ولو تنازل عنه المدين
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 الفصل الثاني

 آثار الرهن
  

  القسم الأول

  أثر الرهن بين المتعاقدين

  

   بالنسبة إلى الراهن- 1

  

ى  أنللراهن   يجوز   : 894المادة   ق       أن يتصرف في العقار المرهون، عل ي ح ؤثر ف ه لا ي صدر من صرف ي  أي ت

  .الدائن المرتهن

  

  .دارة العقار المرهون وفي قبض ثماره إلى وقت التحاقها بالعقارإ للراهن الحق في أن : 895المادة 

  

رتهن         الإيجار : 896المادة   دائن الم ق ال ي ح سجيل      لا إذإ الصادر من الراهن لا ينفذ ف ل ت اريخ قب ت الت ان ثاب ا آ

ل         الإيجارما إذا لم يكن     أتنبيه نزع الملكية،     م تعج ه ول سجيل التنبي د ت  ثابت التاريخ على هذا الوجه، أو آان قد عقد بع

 . الحسنةالادارةلا إذا أمكن اعتباره داخلا في أعمال إ، فلا يكون نافذا الأجرةفيه 

سجيل الت     الإيجاروإذا آان    سع        السابق على ت ى ت ه عل د مدت ه تزي دائن        ) 9 (نبي ق ال ي ح ذا ف ون ناف لا يك نوات، ف س

  .سنوات، ما لم يكن قد سجل قبل قيد الرهن) 9 (المرتهن الا لمدة تسع

  

ذة      ) 3(جرة مقدما لمدة لا تزيد على ثلاث لأ لا تكون المخالصة با    : 897المادة   ذلك ناف ا آ ة به نوات ولا الحوال س

 .ذا آان تاريخها ثابتا وسابقا لتسجيل تنبيه نزع الملكيةلا إإفي حق الدائن المرتهن 

رتهن الا    ) 3(وإذا آانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلاث         دائن الم ق ال سنوات فانها لا تكون نافذة في ح

  .بقةسنوات مع مراعاة المقتضى الوارد في الفقرة السا) 3(إذا سجلت قبل قيد الرهن، والا خفضت المدة إلى ثلاث 

  

رتهن            : 898المادة   دائن الم رهن، ولل ن           أن يلتزم الراهن بضمان سلامة ال صير م ل أو تق ل عم ى آ رض عل  يعت

ن يرجع أ يتخذ ما يلزم من الوسائل التحفظية اللازمة وأن انقاص ضمانه انقاصا آبيرا، وله في حالة الاستعجال    شأنه

  .على الراهن بما ينفق في ذلك

  

ادة   سبب  : 899الم ين           إذا ت ار ب رتهن الخي دائن الم ان لل ه آ ون أو تلف ار المره لاك العق ي ه ه ف راهن بخطئ  أنال

 . يستوفي حقه فوراأنيطلب تأمينا آافيا أو 

ين         ار ب دين الخي أمين، فللم لا ت وإذا نشأ الهلاك أو التلف عن سبب لا ينسب إلى الدائن ولم يقبل الدائن بقاء الدين ب

 .الأجلي الدين فورا قبل حلول  يوفأن يقدم تأمينا آافيا أو أن
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ر      أن الواقعة   الأعمالن  أ إذا آان من ش    الأحوالوفي جميع    ه غي ف أو جعل لاك أو للتل  تعرض العقار المرهون لله

وع    الأمر والأعمال يطلب من القاضي وقف هذه       أنآاف للضمان، آان للدائن المرتهن       ع وق ي تمن  باتخاذ الوسائل الت

  .الضرر

  

ى            إذا ه  : 900المادة   ب عل ذي يترت ق ال ى الح ه إل لك العقار المرهون أو تلف لأي سبب آان، انتقل الرهن بمرتب

  .ذلك من مبلغ التعويض عن الضرر أو مبلغ التأمين أو الثمن المقرر مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة

  

  بالنسبة إلى الدائن المرتهن  - 2

  

ه، ولا    إ فلا يجوز التنفيذ على ماله  إذا آان الراهن شخصا آخر غير المدين : 901المادة   ن مال ن م لا على ما ره

  .لا إذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلكإيكون حق الدفع بتجريد المدين 

  

اء،    : 902المادة   ي         أن يمكن للدائن بعد التنبيه على المدين بالوف ه ف ب بيع ون ويطل ار المره ى العق ه عل ذ بحق  ينف

 . المدنيةالاجراءاتن الآجال ووفقا للاوضاع المقررة في قانو

ون   أنوإذا آان الراهن شخصا آخر غـير الـمدين جاز له تفادي أي إجراء موجه إليه         ار المره  هو تخلى عن العق

  .حكام التي يتبعها الحائز في تخلية العقارلأوضاع والأوفقا ل

  

ت ح              : 903المادة   دين وق تيفاء ال دم اس د ع ق عن دائن الح ل لل ي     يكون باطلا آل اتفاق يجع ه ف ول أجل ك  أنل  يتمل

ان    أنالعقار المرهون في نظير ثمن معلوم أيا آان، أو في            و آ  يبيعه دون مراعاة للإجراءات التي فرضها القانون ول

 .هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن

  .دينه يتنازل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاء لأننه يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أير غ

  

  القسم الثاني

  آثار الرهن بالنسبة إلى الغير

  

ر  أنلا إذا قيد العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل إ لا يكون الرهن نافذا في حق الغير     : 904المادة    يكسب هذا الغي

 .حكام المقررة في الافلاسلأ باإخلالحقا عينيا على العقار، وذلك دون 

دائن      لا يصح التمسك تجاه الغير بتحويل ح    ل ال خص مح ول ش ن حل ق مضمون بقيد، ولا التمسك بالحق الناشئ م

ر                ن آخ صلحة دائ د لم صل  إفي هذا الحق بحكم القانون أو بالاتفاق، ولا التمسك آذلك بالتنازل عن مرتبة القي لا إذا ح

  .الأصليالتأشير بذلك في هامش القيد 
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شطب وا  تسري على إجراء القيد وتجديده وشطبه وإلغ   : 905المادة   ه،      لآاء ال ك آل ى ذل ة عل ار المترتب ام ث  الأحك

  .الواردة في قانون تنظيم الاشهار العقاري

  

  . تكون مصاريف القيد وتجديده وشطبه على الراهن ما لم يتفق على غير ذلك: 906المادة 

  

  القسم الثالث

  حق التقادم وحق التتبع

  

ال            يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم تجاه       : 907المادة   ن الم ون أو م ار المره ن العق ن ثم اديين م الدائنين الع

  .الذي حل محل هذا العقار، بحسب مرتبة آل منهم ولو آانوا أجروا القيد في يوم واحد

  

ان                   : 908المادة   رط أو آ ى ش ا عل الرهن معلق ضمون ب دين الم ان ال  تحسب مرتبة الرهن من وقت تقييده، ولو آ

  .دينا مستقبلا أو احتماليا

  

ي           : 909ادة الم  ع وف ي التوزي منيا ف الا ض د إدخ د والتجدي د والقي صاريف العق ال م رهن إدخ د ال ى قي ب عل  يترت

  .مرتبة الرهن نفسها

  .وإذا سجل أحد الدائنين تنبيه نزع العقار، انتفع سائر الدائنين بهذا التسجيل

  

دين           أن يمكن للدائن المرتهن     : 910المادة   دود ال ي ح ه ف ة رهن ن مرتب صلحة      ينزل ع رهن لم ذا ال ضمون به الم

وجه الدفع التي يجوز التمسك أ بجميع الآخرويجوز التمسك تجاه هذا الدائن . دائن آخر له رهن مقيد على نفس العقار       

ن     لأول عدا ما آان منها متعلقا بانقضاء حق هذا الدائن ا          لأبها تجاه الدائن ا    ازل ع ا للتن ضاء لاحق ول إذا آان هذا الانق

  .المرتبة

  

ذا     أن يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين         : 911ادة  الم  يقوم بنزع ملكية العقار المرهون من يد الحائز له

 . يقضي الدين أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عنهأنلا إذا اختار الحائز إالعقار، 

ذا الأسبابويعتبر حائزا للعقار المرهون آل من انتقلت إليه بأي سبب من            ر      ملكية ه ي آخ ق عين ار أو أي ح  العق

  . يكون مسؤولا مسؤولية شخصية عن الدين المضمون بالرهنأنقابل للرهن، دون 

  

الرهن     : 912المادة   ضمون ب صاريف        أن يجوز للحائز عند حلول الدين الم ك م ي ذل ا ف ه بم و وملحقات ضيه ه  يق

ة    وله . ويبقى حقه هذا قائما إلى رسو المزاد    .  من وقت انذاره   الاجراءات ذه الحال ي ه ى      أنف ه عل ا يوفي ل م ع بك  يرج

وق  أنالمدين وعلى المالك السابق للعقار المرهون، آما يجوز له            يحل محل الدائن الذي استوفي الدين فيما له من حق

  .لا ما آان منها متعلقا بتأمينات قدمها شخص آخر غير المدينإ
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ك    أحل فيه محل الدائن و يحتفظ بقيد الرهن الذي   أن يجب على الحائز     : 913المادة   ضاء، وذل د الاقت ن يجدده عن

  . تشطب القيود التي آانت موجودة على العقار وقت تسجيل سند هذا الحائزأنإلى 

  

ستحق ا            : 914المادة   غ م ع     لأ إذا آان في ذمة الحائز بسبب امتلاك العقار المرهون مبل اء جمي ي لوف الا يكف داء ح

شرط    أن، فلكل من هؤلاء الدائنين      الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار     ه    أن يجبره على الوفاء بحقه ب ند ملكيت ون س  يك

  .قد سجل

داء حالا، أو آان أقل من الديون المستحقة للدائنين، أو مغايرا  لأفإذا آان الدين الذي في ذمة الحائز غير مستحق ا         

ي ذمت    أنلها، جاز للدائنين إذا اتفقوا جميعا    ا ف دفع م ا          يطالبوا الحائز ب دفع طبق ون ال م، ويك ستحق له و م ا ه در م ه بق

 .  المتفق على الدفع فيهالأجل يدفع بمقتضاها وفي أنللشروط التي التزم الحائز في أصل تعهده 

ن      أنوفي آلتا الحالتين لا يجوز للحائز        ار، ولك ن العق ه ع دائنين بتخلي م   أن يتخلص من التزامه بالوفاء لل ي له  وف

  .من آل رهن ويكون للحائز الحق في طلب شطب ما على العقار من القيود العقار يعتبر خالصا فإن

  

  . يطهر العقار من آل رهن تم قيده قبل تسجيل هذا السندأن يجوز للحائز إذا سجل سند ملكيته : 915المادة 

ائز،   يوجه الدائنون المرتهنون التنبيه إلى الدائن أو الانذار إأن يستعمل هذا الحق حتى قبل      أنوللحائز   لى هذا الح

  .ويبقى هذا الحق قائما إلى يوم إيداع قائمة شروط البيع

  

ادة  ه   : 916الم ب علي ار وج ر العق ائز تطهي واطنهم    أن إذا أراد الح ي م وقهم ف دة حق دائنين المقي ى ال ه إل  يوج

 : الآتيةالمختارة المذآورة في القيد إعلانات تشتمل على البيانات 

ين        خلاصة من سند ملكية الحائ - ع تعي ار م سابق للعق ك ال م المال ه واس ز تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخ

 أنهذا المالك تعيينا دقيقا ومحل العقار مع تعيينه وتحديده بالدقة، وإذا آان التصرف بيعا يذآر أيضا الثمن وما عسى        

 يوجد من تكاليف تعتبر جزءا من هذا الثمن،

 تسجيل،تاريخ تسجيل ملكية الحائز ورقم ال  -

ب    - ذ        أالمبلغ الذي يقدره الحائز قيمة للعقار ولو آان التصرف بيعا ويج ذي يتخ سعر ال ن ال غ ع ذا المبل ل ه لا يق

ان       أنأساسا لتقدير الثمن في حالة نزع الملكية، ولا         ار إذا آ ن العق ن ثم ائز م ة الح  يقل في أي حال عن الباقي في ذم

 لة برهون مختلفة وجب تقدير قيمة آل جزء على حدة،التصرف بيعا، وإذا آانت أجزاء العقار مثق

ذه    - قائمة بالحقوق التي تم قيدها على العقار قبل تسجيل سند الحائز تشتمل على بيان تاريخ هذه القيود ومقدار ه

  .الحقوق وأسماء الدائنين

  

وم    نه مستعد أو يوفي الديون الأ يذآر في نفس الاعلان أن يجب على الحائز : 917المادة   ذي ق در ال مقيدة إلى الق

ب               أنوليس عليه   . به العقار  غ واج اء بمبل تعداده للوف ار اس ي إظه رض ف  يصحب العرض بالمبلغ نقدا بل ينحصر الع

  .الدفع في الحال أيا آان أجل استحقاق الديون المقيدة
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وب  أن يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل آفيل لحق مقيد          : 918المادة   ك     يطلب بيع العقار المطل ون ذل ره، ويك تطهي

ه  الأصلي يوما من آخر إعلان رسمي يضاف إليها آجال المسافة ما بين الموطن         )30 (في مدى ثلاثين    للدائن وموطن

  . يوما أخرى)30 (لا تزيد آجال المسافة على ثلاثينأالمختار، على 

  

ك   يكون الطلب بإعلان يوجه إلى الحائز والى المالك السابق ويوقعه ا           : 919المادة   لطالب أو من أسند إليه في ذل

ي           أنتوآيل خاص، ويجب     ق ف ه ح يس ل المزاد، ول ع ب  يودع الطالب الخزينة العامة مبلغا آافيا لتغطية مصاريف البي

دم                 ؤدي ع ائز وي ه الح ذي عرض غ ال ن المبل ى م استرداد ما استغرق منه في المصاريف إذا لم يرس المزاد بثمن أعل

 .لى بطلان الطلباستيفاء شرط من هذه الشروط إ

  .لا بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلاءإ يتنحى عن طلبه أنلا يجوز للطالب 

  

ب       الاجراءات إذا طلب بيع العقار وجب اتباع        : 920المادة   ى طل اء عل  المقررة في البيوع الجبرية، ويتم البيع بن

ر       ن يباش ى م ائز، وعل ب أو ح راءات  صاحب المصلحة في التعجيل من طال غ      أن الاج ع المبل ات البي ي إعلان ذآر ف  ي

 .الذي قوم به العقار

ي           أنويلتزم الراسي عليه المزاد      ه، وف ند ملكيت ي س ا ف ي انفقه صاريف الت  يرد إلى الحائز الذي نزعت ملكيته الم

زاد             ه الم ا ب ذي رس الثمن ال ه ب ب التزامات ى جان ك إل صاريف  تسجيل هذا السند وفيما قام به من الاعلانات، وذل  وبالم

  .التي اقتضتها إجراءات التطهير

  

صة        لأ وبا الأجل إذا لم يطلب بيع العقار في        : 921المادة   ائز خال ا للح ار نهائي وضاع المقررة استقرت ملكية العق

وقهم              تيفاء حق رتبتهم باس سمح م ذين ت دائنين ال شر لل من آل حق مقيد، إذا هو دفع المبلغ الذي قوم له العقار بزيادة الع

  .نه، أو هو أودع هذا المبلغ الخزينة العامةم

  

ه       : 922المادة    أن تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى قلم آتاب المحكمة المختصة، ويجب علي

ة، و               زع الملكي ه بن سجيل التنبي امش ت ي         أيطلب التأشير بذلك في ه ة ف ذه التخلي راءات به ر للإج دائن المباش ن ال ن يعل

  . أيام من وقت التقرير بها)5 (سةخلال خم

ل           ي التعجي صلحة ف ي        أنويجوز لمن له م ى قاض ب إل ور  يطل ه        الأم ي مواجهت ذ ف ارس تتخ ين ح ستعجلة تعي  الم

  .ويعين الطالب حارسا إذا طلب ذلك. إجراءات نزع الملكية

  

رهن   أن إذا لم يختر الحائز  : 923المادة   ن ال ار،      يقضي الديون المقيدة أو يطهر العقار م ذا العق ن ه ى ع أو يتخل

دفع   إ المدنية الاجراءاتحكام قانون لأ يتخذ في مواجهته نزع الملكية وفقا    أنفلا يجوز للدائن المرتهن      ذاره ب لا بعد ان

  .الدين المستحق أو تخلية العقار، ويكون الانذار بعد التنبيه على المدين بنزع الملكية أو مع هذا التنبيه في وقت واحد
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دين،        : 924المادة   دين بال ى الم  يجوز للحائز الذي سجل سند ملكيته ولم يكن طرفا في الدعوى التي حكم فيها عل

 . يتمسك بها، إذا آان الحكم بالدين لاحقا لتسجيل سند الحائزأن يتمسك بأوجه الدفع التي آان للمدين أن

  .ين بعد الحكم بالدين حق التمسك بها يتمسك بالدفوع التي لا يزال للمدأن، الأحوالويجوز له آذلك، في جميع 

  

ن          أ يدخل في المزاد على شرط   أن يحق للحائز    : 925المادة   ن ثم ه م ي ذمت اقي ف ن الب ل م ا أق ه ثمن لا يعرض في

  .العقار الجاري بيعه

  

د  إذا نزعت ملكية العقار المرهون ولو آان ذلك بعد اتخاذ اجراءات التطهير أو التخلية ورسا المزا         : 926المادة  

ه        ند ملكيت ضى س ار بمقت ا للعق لي على الحائز نفسه، أعتبر هذا مالك ع        . الأص د إذا دف ق مقي ل ح ن آ ار م ر العق ويتطه

  .الحائز الثمن الذي رسا به المزاد أو أودعه

  

ي     : 927المادة   وال  إذا رسا المزاد، ف ائز،       الأح ر الح ر غي خص آخ ى ش ة، عل إن  المتقدم شخص   ف ذا ال ر  ه  الآخ

  .حائز بمقتضى حكم مرسي المزاديتلقى حقه من ال

  

 إذا زاد الثمن الذي رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم، آانت الزيادة للحائز             : 928المادة  

  . يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادةأنوآان للدائنين المرتهنين من الحائز 

  

  .ة العقار إليه من حقوق ارفاق وحقوق عينية أخرى يعود للحائز ما آان له قبل انتقال ملكي: 929المادة 

  

  .           يرد ثمار العقار من وقت انذاره بالدفع أو التخليةأن ينبغي على الحائز : 930المادة 

  . يوجه إليه انذار جديدأنلا من وقت إ سنوات، فلا يرد الثمار )3 ( مدة ثلاثالاجراءاتفإذا ترآت 

  

ى             يرجع الحائز    : 931المادة   ن تلق ى م بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف عل

 .منه الملكية معاوضة أو تبرعا

سبب       ان ال ا آ ة أي ويرجع الحائز أيضا على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند ملكي

دين دون      في دفع هذه الزيادة، ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقه          دمها الم ات ق م، وبوجه خاص فيما لهم من تأمين

  .التأمينات التي قدمها شخص آخر غير المدين

  

  . الحائز مسؤول شخصيا تجاه الدائنين عما يصيب العقار من تلف بخطئه: 932المادة 
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 الفصل الثالث

  انقضاء الرهن

  

ه     ينقضي حق الرهن الرسمي بانقضاء الدين المضمون،      : 933المادة   ضى ب ذي انق ويعود معه إذا زال السبب ال

  . بالحقوق التي يكون الغير حسن النية آسبها في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودتهإخلالالدين، دون 

  

ن             : 934المادة   بب م ت لأي س و زال ا، ول مي نهائي باب  إذا تمت اجراءات التطهير انقضى حق الرهن الرس  الأس

  .ملكية الحائز الذي طهر العقار

  

 .لا إذا وجد اتفاق صريح على ذلكإ لا يترتب على بيع عقار مرهون انتقال الدين إلى المشتري : 935المادة 

ه         ه إلي لان الموج د الاع وإذا اتفق البائع والمشتري على تحويل الدين وآان عقد البيع مقيدا، وجب على الدائن، بع

تة     يوافق على التحويل أو يرفضه  أنبذلك بطريقة قانونية،     اوز س ل لا يتج ضاء     ) 6(في أج ى انق كت إل هر وإذا س أش

  .، آان سكوته بمثابة تصديقالأجل

  

 إذا بيع العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلني سواء آان ذلك في مواجهة مالك العقار أو الحائز         : 936 المادة

ذا   فإنأو الحارس الذي سلم إليه العقار عند التخلية،          ه         حقوق الرهن على ه ا ب ذي رس ثمن ال داع ال ضي بإي ار تنق العق

 .المزاد، أو بدفعه إلى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن

  

 الباب الثاني

 حق التخصيص
  

 الفصل الأول

 انشاء حق التخصيص

  

زم ا                 : 937المادة   دعوى يل ل ال ي أص ادر ف ذ ص ب التنفي م واج ده حك ن بي ين،     يجوز لكل دائ شيء مع دين ب  أنلم

 .يحصل على حق تخصيص بعقارات مدينة ضمانا لأصل الدين والمصاريف

  .ولا يجوز للدائن بعد موت المدين أخذ تخصيص على عقار في الترآة

  

رار                     : 938المادة   ى ق ة أو عل ة أجنبي ن محكم ادر م م ص ى حك اء عل صيص بن ق تخ ى ح صول عل وز الح  لا يج

  .ح حكم القرار واجب التنفيذلا إذا أصبإصادر من محكمتين 

  

  . يجوز الحصول على حق تخصيص بناء على حكم يثبت صلحا أو اتفاقا تم بين الطرفين: 939المادة 
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ق            إ لا يجوز أخذ حق التخصيص       : 940المادة   ذا الح د ه ت قي دين وق ة للم لا على عقار أو عقارات معينة مملوآ

  .وجائز بيعها بالمزاد العلني

  

ادة  ة    عل: 941الم ارات مدين ى عق صيص عل ذ تخ د أخ ذي يري دائن ال يس  أنى ال ى رئ ذلك إل ضة ب دم عري  يق

  .المحكمة التي تقع في دائرتها العقارات التي يريد التخصيص بها

وق               أنوهذه العريضة يجب     ا منط دون فيه اب م م الكت  تكون مصحوبة بصورة رسمية من الحكم أو بشهادة من قل

 :يةالآتن تشمل البيانات أالحكم، و

  والموطن المختار الذي يعينه في البلدة التي يقع فيها مقر المحكمة،الأصلياسم الدائن ولقبه ومهنته وموطنه  -

 اسم المدين ولقبه ومهنته وموطنه، -

 تاريخ الحكم وبيان المحكمة التي أصدرته، -

يس     فإنمقدار الدين،  - ولى رئ دار، ت دد المق ر مح ين      آان الدين المذآور في الحكم غي ا وع ديره مؤقت ة تق  المحكم

 المبلغ الذي يؤخذ به حق التخصيص،

  .وراق الدالة على قيمتهالأتعيين العقارات تعيينا دقيقا وبيان موقعها مع تقديم ا -

  

 . يدون رئيس المحكمة في ذيل العريضة أمره بالتخصيص: 942المادة 

 المبينة بالعريضة بوجه التقريب، وعند الاقتضاء  يراعي مقدار الدين وقيمة العقاراتأنوعليه عند الترخيص به     

دها إذا رأى               ن أح زء م ى ج ط أو عل ا فق د منه ى واح  أنيجعل الاختصاص مقصورا على بعض هذه العقارات أو عل

 .ذلك آاف لتأمين دفع أصل الدين والمصاريف المستحقة للدائنين

  .الطعن الصادر بالتخصيص واجب التنفيذ بقطع النظر عن جميع طرق الأمر

  

ه        الأمر يجب على قلم الكتاب إعلان المدين ب       : 943المادة   صدر في ذي ي وم ال س الي ي نف صاص ف  الصادر بالاخت

  .الأمرهذا 

  

صيص  الأمر يتظلم من    أن يجوز للمدين    : 944المادة   صل       أ الصادر بالتخ ائم بف دره، والق ذي أص ي ال ام القاض م

  . المستعجلةالأمور

  . الصادر بالتخصيصالأمرد بكل أمر أو حكم قضى بإلغاء ويجب التأشير على هامش القي

  

ادئ           : 945المادة   ر  إذا رفض رئيس المحكمة طلب التخصيص المقدم من الدائن سواء آان الرفض في ب  أو الأم

 . يتظلم من أمر الرفض إلى المجلس القضائيأنبعد تظلم المدين، جاز للدائن 
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 الفصل الثاني

   وانقضاؤهآثار حق التخصيص وانقاصه

  

ت ا        إ يطالب   أنيجوز لكل ذي مصلحة      : 946المادة   ب، إذا آان د المناس ى الح صيص إل اص التخ ي   لأنق ان الت عي

 .رتب عليها هذا الحق تزيد قيمتها على ما يكفي لضمان الدين

ر  ما بقصره على جزء من العقار أو العقارات التي رتب عليها، أو بنقله إلى عقار آ      إنقاص التخصيص   إويكون   خ

م                    إو. تكون قيمته آافية لضمان الدين     و ت اص ول ب الانق ن طل ى م ون عل اص تك راء الانق ة لإج صاريف اللازم ما الم

  .بموافقة الدائن

  

ن              : 947المادة   ى ره صل عل ذي ح دائن ال ي لل وق الت س الحق صيص نف ق التخ  تكون للدائن الذي حصل على ح

طبه     ويسري على التخصيص ما يسري على الرهن الرسمي        . رسمي ده وش د وتجدي ق بالقي من أحكام وخاصة ما يتعل

 .وعدم تجزئة الحق وأثره وانقضائه، وذلك آله مع عدم الاخلال بما ورد من أحكام خاصة

  

 الباب الثالث

 الرهن الحيازي
  

 الفصل الأول

  أرآان الرهن الحيازي

  

ى     أنره،  الرهن الحيازي عقد يلتزم به شخص، ضمانا لدين عليه أو على غي  : 948المادة   دائن أو إل ى ال سلم إل  ي

بس     ه ح ا يخول ا عيني دائن حق ه لل ب علي يئا يرت دان، ش ه المتعاق ي يعين شيءأجنب ى ال دين، وأن إل ستوفي ال دم أ ي ن يتق

  . في أي يد يكونالشيء يتقاضى حقه من ثمن هذا أنالدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في 

  

  .لا ما يمكن بيعه استقلالا بالمزاد العلني من منقول وعقارإلا للرهن الحيازي  لا يكون مح: 949المادة 

  

 . المتعلقة بالرهن الرسمي904  و893  و891  تسري على الرهن الحيازي أحكام المواد: 950المادة 
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 الفصل الثاني

 آثار الرهن الحيازي
  

  القسم الأول

  فيما بين المتعاقدين

  

   التزامات الراهن- 1

  

ادة  سليم  : 951الم راهن ت ى ال ي عل شيء ينبغ دان    ال ه المتعاق ذي عين شخص ال ى ال دائن أو إل ى ال ون إل  المره

 .لتسليمه

  . المبيعالشيء المرهون أحكام الالتزام بتسليم الشيءويسري على الالتزام بتسليم 

  

رتهن   لا إذا أثبت اإ إذا رجع المرهون إلى حيازة الراهن انقضى الرهن،    : 952المادة   دائن الم ان   أنل وع آ  الرج

  . بحقوق الغيرإخلالبسبب لا يقصد به انقضاء الرهن آل هذا دون 

  

ة      أن يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه، وليس له     : 953المادة   ن قيم نقص م لا ي أتي عم شيء  ي ون أو  ال  المره

 يتخذ على نفقة الراهن أنة الاستعجال والدائن المرتهن في حال. يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد 

  . المرهونالشيءآل الوسائل التي تلزم للمحافظة على 
  

ن    الشيء يضمن الراهن هلاك     : 954المادة   ئا ع  المرهون أو تلفه إذا آان الهلاك أو التلف راجعا  لخطئه أو ناش

 .قوة قاهرة

ه،      الشيءبهلاك   المتعلقة   900  و  899ويسري على الرهن الحيازي أحكام المادتين        ميا أو تلف ا رس  المرهون رهن

  . المرهون إلى ما حل محله من حقوقالشيءو بانتقال حق الدائن من 

  

  الدائن المرتهن  التزامات- 2

  

رتهن   : 955المادة   شيء  إذا تسلم الدائن الم ه   ال ون فعلي ه         أن المره ا يبذل ة م ن العناي يانته م ه وص ي حفظ ذل ف  يب

  . ذلك يرجع لسبب لا يد له فيهأن أو تلفه ما لم يثبت الشيءعن هلاك الشخص المعتاد وهو مسؤول 

  

 . المرهون دون مقابلالشيء ينتفع بأن ليس للدائن : 956المادة 

 . يستثمره استثمارا آاملا ما لم يتفق على غير ذلكأنوعليه 
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و   يخصم من المبلالشيءوما حصل عليه الدائن من صافي الريع وما استفاده من استعمال       غ المضمون بالرهن ول

ى           أنلم يكن قد حل أجله، على       لاحات عل ة والاص ي المحافظ ه ف ا انفق ة م ن قيم صم أولا م ون الخ شيء  يك ن   ال م م  ث

  .المصاريف ثم من أجل الدين

  

ه    أن إذا لم يعين الطرفان أجلا لحلول الدين المضمون فلا يجوز للدائن : 957لمادة  ا تيفاء حق ب باس ن  إ يطال لا ع

  . بحق المدين في الوفاء بالدين في أي وقت أرادإخلالتنزاله من قيمة الثمار، دون طريق اس

  

ه     الشيء يتولى الدائن المرتهن إدارة      : 958المادة   ون وعلي ل         أن المره ه الرج ا يبذل ة م ن العناي ك م ي ذل ذل ف  يب

تغلال    أنالمعتاد، وليس له     شيء  يغير من طريقة اس ون  ال راهن، ويج   إ المره اء ال ه  لا برض ار   أنب علي ادر بإخط  يب

 .الراهن عن آل أمر بمقتضى تدخله

 إدارة سيئة أو ارتكب في ذلك إهمالا جسيما، آان للراهن الحق الشيءفإذا أساء الدائن استعمال هذا الحق أو أدار   

  . يسترده مقابل دفع ما عليهأن تحت الحراسة أو الشيء يطلب وضع أنفي 

  

ن          الشيءيرد   أن يجب على الدائن     : 959المادة   الحق م  المرهون إلى الراهن بعد استيفاء آامل حقه وما يتصل ب

  .ملحقات ومصاريف وتعويضات

  

ادة      901 تسري على رهن الحيازة أحكام المادة    : 960المادة   ام الم دين وأحك ر الم راهن غي  المتعلقة بمسؤولية ال

 .تجراءاإ المتعلقة بشرط التملك عند عدم الوفاء وشرط البيع دون 903

  

  القسم الثاني

  بالنسبة إلى الغير

  

دائن أو ا   الشيء يكون   أن يجب لنفاذ الرهن في حق الغير        : 961المادة   د ال ي ي ضاه    لأ المرهون ف ذي ارت ي ال جنب

 .المتعاقدان

  . المرهون ضامنا لعدة ديونالشيء يكون أنويجوز 

  

بس     : 962المادة   ي ح ق ف شيء  يخول الرهن الدائن المرتهن الح و ال ة، دون     المره اس آاف ى الن لال ن عل ا  إخ  بم

 .للغير من حقوق تم حفظها وفقا للقانون

ا   إء من يد الدائن دون يوإذا خرج الش  ر وفق ام  لأرادته أو دون علمه آان له الحق في استرداد حيازته من الغي حك

  .الحيازة

  

 : فس المرتبة ما يلينما يضمن أيضا وفي نإ لا يقتصر الرهن الحيازي على ضمان أصل الحق و: 963المادة 
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 ء،ينفقت للمحافظة على الشأالمصاريف الضرورية التي  -

 ،الشيء الناشئة عن عيوب الاضرارالتعويضات عن  -

 نشأ الدين ومصاريف عقد الرهن الحيازي وقيده عند الاقتضاء،أمصاريف العقد الذي  -

  .المصاريف التي اقتضاها تنفيذ الرهن الحيازي -

 

 الفصل الثالث

  ضاء الرهن الحيازيانق

  

ه                : 964المادة   ضي ب ذي انق سبب ال  ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون ويعود معه إذا زال ال

  .الدين، دون الاخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد آسبها قانونا في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته

  

 : الآتية الأسبابلحيازي بأحد  ينقضي أيضا حق الرهن ا: 965المادة 

ى    - ق عل وز   أإذا تنازل الدائن المرتهن عن هذا الح ه يج ن        أنن اره ع دائن باختي ي ال منا بتخل ازل ض صل التن  يح

ظ            الشيء ه دون تحف صرف في ر   .  المرهون أو من موافقته على الت ان   أغي ه إذا آ شيء ن صلحة     ال رر لم ق تق ثقلا بح  م

 لا برضائه،إفي حق هذا الغير  تنازل الدائن لا ينفذ فإنالغير، 

  إذا اجتمع حق الرهن الحيازي مع حق الملكية في يد شخص واحد، -

  . أو انقضى الحق المرهونالشيءإذا هلك  -

  

  الفصل الرابع

  الرهن العقاري

  

دائن،             : 966المادة   ك لل سليم المل ب ت ى جان ر، إل ق الغي ي ح اري ف رهن العق اذ ال رهن    أن يشترط لنف د ال د عق  يقي

  . الخاصة بقيد الرهن الرسميالأحكاملعقاري، وتسري على هذا القيد ا

  

ق    أن يؤجر العقار إلى الراهن دون     أن يجوز للدائن المرتهن لعقار      : 967المادة   ي ح رهن ف  يمنع ذلك من نفاذ ال

 يؤشر أنن وجب وإذا اتفق عليه بعد الره.  في عقد الرهن وجب ذآر ذلك في العقد ذاته     الإيجارفإذا اتفق على    . الغير

  . تجديدا ضمنياالإيجارولا يكون هذا التأشير ضروريا إذا جدد . به في هامش القيد

  

ه، و   أن يجب على الدائن المرتهن     : 968المادة   ة لحفظ ات اللازم ستحق    أ يقوم بصيانة العقار وبالنفق ا ي دفع م ن ي

نفق أو يستوفي هذه القيمة أيحصلها قيمة ما  يستنزل من الثمار التي أنسنويا على العقار من ضرائب وتكاليف، على    

 .من ثمن العقار في المرتبة التي يخولها له القانون

  . يتحلل من هذه الالتزامات إذا هو تخلى عن حق الرهنأنويجوز للدائن 
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 الفصل الخامس

  رهن المنقول
  

ازة إل        : 969المادة   ال الحي ب انتق دائن،   يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير إلى جان ي    أنى ال د ف دون العق  ي

ة                ت مرتب اريخ الثاب ذا الت دد ه ا، ويح ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بيانا آافي

  .الدائن المرتهن

  

ول،    : 970دة  االم رهن المنق ام  تسري على ال ة با الأحك ة        لآ المتعلق ولات المادي ازة المنق ى حي ب عل ي تترت ار الت ث

  .والسندات لحاملها

شيء  يتمسك بحقه في الرهن ولو آان الراهن لا يملك التصرف في أنوبوجه خاص يكون للمرتهن حسن النية       ال

ة    . المرهون ى      أنآما يجوز من جهة أخرى لكل حائز حسن الني سبه عل ذي آ الحق ال سك ب شيء  يتم و   ال ون ول  المره

  .آان ذلك لاحقا لتاريخ الرهن

  

شى           الشيءان   إذا آ  : 971المادة   ضمان     أن مهددا بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخ اف ل ر آ صبح غي  ي

راهن       دائن أو لل از لل ه، ج دم بدل ر يق يء آخ ل ش ه مقاب راهن رده إلي ب ال م يطل دائن ول ق ال ي أنح ن القاض ب م  يطل

 .الترخيص له في بيعه بالمزاد العلني أو بسعره في السوق

ن          ويفصل القاضي في أمر إيداع       ة م ذه الحال ي ه دائن ف ق ال ل ح ع وينتق شيء الثمن عند الترخيص في البي ى  ال  إل

  .الثمن

  

ع       : 972المادة   شيء  يجوز للراهن إذا عرضت فرصة لبي ة،      ال فقة رابح ع ص ان البي ون وآ ن   أن المره ب م  يطل

د الت        الشيءالقاضي الترخيص في بيع هذا     ي عن دد القاض دين، ويح ل ال ول أج ل حل روط  ، ولو آان ذلك قب رخيص ش

  .البيع ويفصل في أمر إيداع الثمن

  

ادة  ه  : 973الم ستوف حق م ي رتهن إذا ل دائن الم وز لل شيء   أن يج ع ال ي بي ه ف رخيص ل ي الت ن القاض ب م  يطل

 .المرهون بالمزاد العلني أو بسعره في السوق

ي        أنويجوز له أيضا     ن القاض ب م ه      أن يطل أمر بتمليك شيء  ي ى      ال دين عل اء لل سب عل أن وف سب     يح ه ح ه بقيمت ي

  .تقدير الخبراء

  

ام  تسري : 974المادة   ة وا       الأحك وانين التجاري ام الق ع أحك ارض م م تتع سابقة إذا ل شآت    لأ ال ة بالمن ام الخاص حك

  .المرخص لها بالتسليف على الرهن وأحكام القوانين واللوائح المتعلقة بأحوال خاصة في رهن المنقول

  

   .241لا باعلان هذا الرهن إليه أو بقبوله له وفقا للمادة إفذا في حق المدين  لا يكون رهن الدين نا: 975المادة 
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ر     اريخ            إولا يكون نافذا في حق الغي ن الت ه م رهن مرتبت سب لل رتهن، وتح ى الم ون إل دين المره ند ال سليم س لا بت

  .الثابت للاعلان أو القبول

  

شرط       مر باللأ يتم رهن السندات الاسمية أو السندات    : 976المادة   ا ب ا قانون صوص عليه ة المن ة الخاص  أنطريق

  .علانإ الحوالة قد تمت على سبيل الرهن وبدون حاجة إلى أنيذآر 

  

  . إذا آان الدين غير قابل للحوالة أو للحجز فلا يجوز رهنه: 977المادة 

  

ادة  رتهن   : 978الم دائن الم ق لل ى    أن يح ة عل تحقاقات الدوري ستوفي الاس ستوفيه  أن ي ا ي صم م ن  يخ  أولا م

 .المصاريف ثم من أصل الدين المضمون بالرهن، ما لم يتفق على غير ذلك

ه                ان ل إذا آ ون، ف دين المره ى ال دخل       أنويلتزم الدائن المرتهن بالمحافظة عل دين دون ت ذا ال ن ه يئا م صل ش  يح

  .هن بذلكن يبادر بإخطار الراأ يحصله في الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وأنالراهن، وجب عليه 

  

ق      أن يجوز للمدين في الدين المرهون       : 979المادة   صحة الح  يتمسك تجاه الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة ب

دين      الأصليالمضمون بالرهن، وآذلك بأوجه الدفع التي تكون له هو تجاه دائنه             ه للم وز في ذي يج در ال ، آل ذلك بالق

  . المحال إليه يمسك بهذه الدفوع تجاهأنفي حالة الحوالة 

  

دين               : 980المادة   وز للم لا يج الرهن، ف ضمون ب دين الم ول ال ل حل دين   أن إذا حل الدين المرهون قب وفي ال لا إ ي

ى    إ يطلب من المدين     أنخيرين  لأللمرتهن والراهن معا، ويستطيع آل من هذين ا        رهن إل يداع ما يؤديه، وينتقل حق ال

 .يداعهإما تم 

دين، و  يأنوعلى المرتهن والراهن   ى    أتعاونا على استغلال ما أداه الم ك عل ون ذل ع الوج  أن يك راهن دون  نف وه لل

  .نشاء رهن جديد لمصلحة هذا الدائنإ يكون فيه ضرر للدائن المرتهن، مع المبادرة إلى أن

  

ادة  ستحق ا : 981الم ضمون م دين الم ون وال دين المره ن ال ل م بح آ م لأ إذا أص رتهن إذا ل دائن الم از لل داء ج

ادة    أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقا له أو    أنتوف حقه،   يس ا للم ه وفق دين أو تملك  970  يطلب بيع هذا ال

  .الفقرة الثانية
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 الباب الرابع

 حقوق الامتياز
  

 الفصل الأول

  أحكام عامة

  

 . الامتياز أولوية يـقررها القـانون لـدين معـين مـراعاة منه لصفته: 982المادة 

  . يكون للدين امتياز الا بمقتضى نص قانونيولا
  

 مرتبة الامتياز يحددها القانون، فإذا لم يوجد نص خاص يعين مرتبة الامتياز يأتي هذا الامتياز بعد        : 983المادة  

 .الامتيازات المنصوص عنها في هذا الباب

ابق، ما لم يوجد نص قانوني يقضي انت الحـقوق الـممتازة فـي مرتبة واحدة، فانها تستوفي عن طريق التس        وإذا آ 

  .بغير ذلك

  

  .       ل المدين من منقول وعقار ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموا: 984المادة 

  .ما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معينأ

  

 . لا يحتج بحـق الامتـياز عـلى من حـاز المنقـول بـحسن نـية: 985المادة 

دق    ويعتبر حائزا بحكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة، وصاحب الفن

 .متعة التي يودعها النزلاء في فندقهلأبالنسبة إلى ا

ه                  از ل صلحته، ج از لم ق امتي ه ح عه   أنوإذا خشي الدائن لأسباب معقولة، تبديد المنقول المترتب علي ب وض  يطل

  .الحراسةتحت 

  

ة         : 986المادة   ع طبيع  تسري على حقوق الامتياز العقارية، أحكام الرهن الرسمي بالقدر الذي لا تتعارض فيه م

 .هذه الحقوق

 .وتسري بنوع خاص أحكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من تجديد وشطب

ر  ةأنغي ت مترتب و آان ة ول از العام وق الامتي ع  حق ق التتب هار ولا ح ا الاش ب فيه ار لا يج ى عق ة .  عل ولا حاج

ا                   ازة جميع وق الممت ذه الحق ة، وه ة العام ستحقه للخزين غ م ضامنة، بمبل ة ال از العقاري للإشهار أيضا في حقوق الامتي

ده       تكون أسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر أو حق اريخ قي ان ت ا آ مي مهم ن رس ا بينهم   أ. ره ا فيم ا م

  .فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزينة يتقدم على حقوق الامتياز العامة

  

  . أو تلفهالشيء يسري على الامتياز ما يسري على الرهن الرسمي من أحكام متعلقة لهلاك : 987لمادة ا
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ا   ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن الرسمي وحق رهن الحي   : 988المادة   ازة، ووفق

 .لأحكام انقضاء هذين الحقين، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك

  

 الفصل الثاني

 نواع الحقوق الممتازةأ

  

  . تكون الحقوق المبينة في المواد التالية ممتازة إلى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة: 989المادة 

 

  القسم الأول

  خاصة الواقعة على منقولال حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز

  

از                : 990المادة   ا امتي ا، له  المصاريف القضائية التي انفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعه

 .الأموالعلى ثمن هذه 

دائنين       وتستوفى هذه المصاريف قبل أي حق آخر ولو آان ممتازا أو مضمونا برهان رسمي بما في ذلك حقوق ال

ت ا  ذين انفق صلحتهم ال ي م صاريف ف ع   . لم ي بي ت ف ي انفق صاريف الت دم الم وال وتتق ي  الأم ك الت ى تل ي أ عل ت ف نفق

  .اجراءات التوزيع

  

از                  : 991المادة   ا امتي ان، له وع آ ن أي ن  المبالغ المستحقة للخزينة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى م

ن       . لشأناضمن الشروط المقررة في القوانين والمراسيم الواردة في هذا           ن ثم وال وتستوفى هذه المبالغ م ة  الأم  المثقل

صاريف                     دا الم ا ع مي، م رهن رس ضمونا ب ازا أو م ان ممت و آ ر، ول ق آخ ل أي ح ت وقب د آان بهذا الامتياز في أي ي

  .القضائية

  

 . المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وفيما يلزم له من ترميم، يكون لها امتياز عليه آله: 992المادة 

ست  ستحقة    وت الغ الم ضائية والمب صاريف الق د الم از بع ق الامتي ل بح ول المثق ذا المنق ن ه ن ثم الغ م ذه المب وفى ه

  .ما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفهاأ. للخزينة العامة مباشرة

  

  :قول وعقار يكون للديون التالية امتياز على جميع أموال المدين من من: 993المادة 

ي           - ن الاثن ان ع وع آ ن أي ن بهم م رهم وروات ن أج ر، م  المبالغ المستحقة للخدم، والكتبة، والعمال وآل أجير آخ

 شهرا الاخيرة،) 12(عشر 

 خيرة،لأشهر الأا) 6(المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأآل وملبس في الستة   -

 .الستة الاخيرة) 6(مدين لأقاربه عن الاشهر النفقة المستحقة في ذمة ال  -
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ظ   صاريف الحف ة وم ة العام ستحقة للخزين الغ الم ضائية والمب صاريف الق د الم رة بع الغ مباش ذه المب ستوفى ه وت

  .ما فيما بينها فتستوفى بنسبة آل منهاأوالترميم، 
  

ادة  صيب    : 994الم واد التخ ن م ره م سماد وغي ذر وال ى الب ة عل الغ المترتب شرات،   المب ة للح واد المقاوم  والم

ون               ه وتك ي انتاج رفت ف ذي ص صول ال ى المح والمبالغ المترتبة على أعمال الزراعة والحصاد، يكون لها امتياز عل

 .لها جميعا مرتبة واحدة

  .وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المحصول مباشرة بعد الحقوق المتقدمة الذآر

  .لات الزراعة حق امتياز في نفس المرتبة على هذه الآلاتوآذلك يكون للمبالغ المستحقة في مقابل آ

 

دة    لأ يكون لأجرة المباني، وا : 995المادة   ل م سنتين أو لكام ار راضي الزراعية ل ل     أن الإيج ك، وآ ن ذل ت ع  قل

ول       الإيجارحق آخر للمؤجر بمقتضى عقد    ن منق ستأجر م ا للم ؤجرة ومملوآ العين الم  امتياز على ما يكون موجودا ب

 . للحجز ومن محصول زراعيقابل

ؤجر              ت الم م يثب ر ول ة للغي ت مملوآ ستأجر أو آان ة الم ة لزوج ولات مملوآ ت المنق  أن يثبت هذا الامتياز ولو آان

ك دون              ا، وذل ر عليه ق للغي لال آان يعلم وقت وضعها في العين المؤجرة بوجود ح المنقولات    لأ باإخ ة ب ام المتعلق حك

 .المسروقة أو الضائعة

ع الامت ترط       ويق د اش ؤجر ق ان الم ي إذا آ ستأجر الفرع ة للم صولات المملوآ ولات والمح ى المنق ضا عل از أي ي

ستأجر  إ الفرعي، فإذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز   الإيجارصراحة عدم    لي لا للمبالغ المستحقة للم ة   الأص ي ذم  ف

  .المستأجر الفرعي في الوقت الذي ينذره فيه المؤجر

ذآر      الأموال الممتازة من ثمن وتستوفى هذه المبالغ  ة ال وق المتقدم د الحق از بع ن    إ الواقع عليها الامتي ان م ا آ لا م

  .هذه الحقوق غير نافذ في المؤجر باعتباره حائزا حسن النية

ه                  الأموالوإذا نقلت    م من ر عل ى غي ؤجر أو عل ة الم  المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة، على الرغم من معارض

ى       ولم يبق في ال  ا عل از قائم ي الامتي ازة، بق وق الممت وال عين أموال آافية لضمان الحق ت دون   الأم ي نقل ضر  أن الت  ي

لاث       الأموالذلك الحق الذي آسبه الغير حسن النية على هذه           دة ث ر لم ق الغي ر بح ) 3(، ويبقى الامتياز قائما ولو أض

ذه    أغير .  القانونيلأجلاسنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقيا في         ت ه ه إذا بيع وال ن ى  الأم  إل

ؤجر        ى الم ذا     أنمشتر حسن النية في سوق عام أو بالمزاد العلني أو ممن يتجر في مثلها، وجب عل ى ه ثمن إل رد ال  ي

  .المشتري
  

ادة  رف   : 996الم ا ص ل م ة وآ ة والمؤون رة الاقام ن أج ل ع ة النزي ي ذم دق ف صاحب الفن ستحقة ل الغ الم  المب

 .متعة التي أحضرها النزيل إلى الفندق أو ملحقاتهلأابه، يكون لها امتياز على الحس

ا       أنلا إذا أثبت  إمتعة ولو آانت غير مملوآة للنزيل       لأويقع الامتياز على ا    ت إدخاله م وق ان يعل دق آ احب الفن  ص

متعة لأ يعارض في نقل انأمتعة مسروقة أو ضائعة، ولصاحب الفندق      لأعنده بحق الغير عليها بشرط الا تكون تلك ا        

إن متعة رغم معارضته أو دون علمه، لأمن فندقه ما دام لم يستوف حقه آاملا، فإذا نقلت ا          ا     ف ى قائم از يبق ق الامتي  ح

 . بالحقوق التي آسبها الغير بحسن النيةإخلالعليها دون 
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ا    ولامتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التي تكون لامتياز المؤجر، فإذا تزاحم الحق            ان قدم من سبق في التاريخ، م
  .لم يكن غير نافذ بالنسبة للآخر

  
  

ى             : 997المادة   از عل ه امتي ون ل شيء  ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته، يك از    ال ى الامتي ع، ويبق  المبي
ذا دون    ه وه ا بذاتيت ع محتفظ ا دام المبي ا م لال قائم ع م  إخ ة، م سن الني ر بح سبها الغي ي آ الحقوق الت اة  ب امراع  الأحك

 .الخاصة بالمسائل التجارية
ق   ألا إويكون هذا الامتياز تاليا في المرتبة لما تقدم ذآره من حقوق الامتياز الواقعة على منقول،              ي ح نه يسري ف

  .نهما آانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المؤجرة أو الفندقأالمؤجر وصاحب الفندق إذا ثبت 
  
 

ى                 للشر : 998المادة   وع عل ي الرج نهم ف ل م ق آ ا لح ه تأمين از علي رين آاء الذين اقتسموا منقولا، حق امتي  الآخ
 .بسبب القسمة، وفي استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل

  .وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التي تكون لامتياز البائع، فإذا تزاحم الحقان قدم من سبق في التاريخ
  
  

  القسم الثاني
  لامتياز الخاصة الواقعة على عقارحقوق ا

  
  

 . ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على العقار المبيع: 999المادة 
هرين            أنويجب   رف ش ي ظ د ف ع التقيي ع إذا وق اريخ البي ن ت ه م  يقيد الامتياز ولو آان البيع مسجلا، وتكون مرتبت

 .من تاريخ البيع
  . أصبح الامتياز رهنا رسمياجلالأفإذا انقضى هذا 

  
  

رى            : 1000المادة    المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذين عهد إليهم بتشييد أبنية أو منشآت أخ
دا                           ون زائ ا يك در م ن بق شآت، ولك ذه المن ى ه از عل ا امتي ون له يانتها، يك ي ص في إعادة تشييدها أو في ترميمها أو ف

 . في قيمة العقار وقت بيعهالأعمالبسبب هذه 
  . يقيد الامتياز، وتكون مرتبته من وقت القيدأنويجب 

  
  

 للشرآاء الذين اقتسموا عقارا، حق امتياز عليه تأمينا لما تخوله القسمة من حق في رجوع آل            أن : 1001المادة  
ى     رين منهم عل ب            الآخ سمة، ويج دل الق ة بمع ق المطالب ك ح ي ذل ا ف ذا الام  أن، بم د ه ة      يقي ه مماثل ون مرتبت از وتك تي

  .999لشروط امتياز البائع المشار إليه في المادة 
  
  

  .الأمرلا على الوقائع التي ترد بعد نشر هذا إ لا تطبق مدة التقادم المحددة في هذا القانون : 1002المادة 
  
  

ام     25 ابتداء من تاريخ     الأمر يسري مفعول هذا     : 1003المادة   ق   ال1395 جمادى الثانية ع و  5مواف  1975 يولي
 .وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  
  
  

  .1975 سبتمبر سنة 26 الموافق 1395 رمضان عام 20وحرر بالجزائر في 
  

  
  

  هواري بومدين
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44/2005   معدلة            336  
18/1988     معدلة         416  
72/1984         معدلة      455  
72/1984        معدلة      456  
  31/2007 معدلة             467

  31/2007  جديدة              مكرر467
  31/2007 معدلة             468
  31/2007 معدلة             469

  31/2007 جديدة             مكرر 469
  31/2007 جديدة             1 مكرر469
  31/2007 جديدة             2 مكرر469
  31/2007 جديدة             3 مكرر469
  31/2007 جديدة             4 مكرر469

  31/2007  ملغاة             470
  31/2007 ملغاة             471
  31/2007 ملغاة             472
  31/2007 ملغاة             473
  31/2007 ملغاة             474
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 رقم القانون   رقم الموادرقم المواد
80-07  

 رقم القانون 
83-01  

  القانونرقم 
84-21  

 رقم القانون 
87-19  

 رقم القانون 
88-14  

 رقم القانون 
89-01  

   رقم القانون
05-10  

   رقم القانون
07-05  

  رقم  الجريدةرقم  الجريدة
 الرسميةالرسمية

  31/2007 ملغاة          475
  31/2007 معدلة          476
  31/2007 معدلة          477
  31/2007 معدلة          478
  31/2007 معدلة          479
  31/2007 معدلة          480
  31/2007 معدلة          481
  31/2007 معدلة          482
  31/2007 معدلة          483
  31/2007 معدلة          484
  31/2007 معدلة          485
  31/2007 معدلة          487
  31/2007 معدلة          488
  31/2007 معدلة          489
  31/2007 معدلة          490
  31/2007 معدلة          492
  31/2007 معدلة          497
  31/2007 معدلة          498
  31/2007 معدلة          499
  31/2007 معدلة          500
  31/2007 معدلة          501
  31/2007 معدلة          503
  31/2007 ملغاة          504
  31/2007  معدلة          505
  31/2007  معدلة          507

  31/2007 جديدة           مكرر507
  31/2007 جديدة          1 مكرر507

31/2007 ملغاة          508  
31/2007 ملغاة          509  
31/2007 ملغاة          510  
31/2007 ملغاة          511  
31/2007 ملغاة          512  
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 رقم القانون   رقم الموادرقم المواد

80-07  
 رقم القانون 

83-01  
 رقم القانون 

84-21  
 رقم القانون 

87-19  
 رقم القانون 

88-14  
 رقم القانون 

89-01  
   رقم القانون

05-10  
   رقم القانون

07-05  
  رقم  الجريدةرقم  الجريدة

 الرسميةالرسمية
31/2007 ملغاة          513  
31/2007 ملغاة          514  
31/2007 ملغاة          515  
31/2007 ملغاة          516  
اةملغ          517  31/2007  
31/2007 ملغاة          518  
31/2007 ملغاة          519  
31/2007 ملغاة          520  
31/2007 ملغاة          521  
31/2007 ملغاة          522  
31/2007 ملغاة          523  
31/2007 ملغاة          524  
31/2007 ملغاة          525  
31/2007 ملغاة          526  
31/2007 ملغاة          527  
31/2007 ملغاة          528  
31/2007 ملغاة          529  
31/2007 ملغاة          530  
31/2007 ملغاة          531  
31/2007 ملغاة          532  
31/2007 ملغاة          533  
31/2007 ملغاة          534  
31/2007 ملغاة          535  
31/2007 ملغاة          536  
31/2007 ملغاة          537  
  44/2005    معدلة         553
  44/2005    معدلة         558
06/1989   جديدة        الأولى  

06/1989   جديدة         2  
  06/1989     جديدة         3
06/1989   جديدة        4  
06/1989   جديدة        5  
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 رقم القانون   رقم الموادرقم المواد

80-07  
 رقم القانون 

83-01  
نونرقم القا   

84-21  
 رقم القانون 

87-19  
 رقم القانون 

88-14  
 رقم القانون 

89-01  
   رقم القانون

05-10  
   رقم القانون

07-05  
  رقم  الجريدةرقم  الجريدة

 الرسميةالرسمية
06/1989   جديدة        6  
06/1989   جديدة        7  
06/1989   جديدة        8  
  06/1989     جديدة         9
  06/1989     جديدة         10
  33/1980            ةملغا  626
  33/1980            ملغاة  627
  33/1980           ملغاة  628
  33/1980           ملغاة  629
  33/1980           ملغاة  630
  33/1980           ملغاة  631
  33/1980           ملغاة  632
33/1980         ملغاة 633  
33/1980         ملغاة  634  
33/1980         ملغاة  635  
33/1980         ملغاة  636  
33/1980         ملغاة  637  
33/1980         ملغاة  638  
33/1980         ملغاة  639  
  33/1980            ملغاة  640
33/1980          ملغاة  641  
33/1980         ملغاة  642  
33/1980         ملغاة  643  
  18/1988      معدلة       679
18/1988     معدلة      680  
18/1988     معدلة       681  

18/1988     جديدة       1 مكرر 681  
18/1988     جديدة       2 مكرر 681  
18/1988     جديدة       3 مكرر 681  

  05/1983           معدلة   746
05/1983          معدلة   748  
1983/         معدلة   750 05 
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 رقم القانون   رقم الموادرقم المواد

80-07  
 رقم القانون 

83-01  
م القانونرق   

84-21  
 رقم القانون 

87-19  
 رقم القانون 

88-14  
 رقم القانون 

89-01  
   رقم القانون

05-10  
   رقم القانون

07-05  
  رقم  الجريدةرقم  الجريدة

 الرسميةالرسمية
05/1983         جديدة    مكرر750  
05/1983          جديدة   1 مكرر 750  
05/1983          جديدة   2 مكرر 750  

05/1983          ملغاة  751  
05/1983          ملغاة  752  
05/1983          ملغاة  753  
05/1983          معدلة  754  
  05/1983           ملغاة   755
05/1983          معدلة  756  

05/1983          جديدة    مكرر756  
  05/1983           جديدة   1 مكرر 756
  05/1983           جديدة   2 مكرر 756
  05/1983           جديدة    3 مكرر 756

05/1983         ملغاة   757  
05/1983         ملغاة   758  
05/1983         ملغاة   759  
05/1983         ملغاة   760  
  05/1983           ملغاة   761
05/1983         ملغاة   762  
05/1983         معدلة   763  

05/1983         جديدة    مكرر 763  
05/1983         معدلة   764  

ديدةج    مكرر764          05/1983  
05/1983         جديدة   1 مكرر 764  
  05/1983           جديدة   2 مكرر 764

05/1983         ملغاة   765  
05/1983         ملغاة   766  
  05/1983           معدلة   767
05/1983        ملغاة   768  
05/1983        معدلة   769  
05/1983         ملغاة   770  
05/1983         ملغاة   771  



 8

  
  
  
  
  

 رقم القانون   رقم الموادرقم المواد
80-07  

 رقم القانون 
83-01  

 رقم القانون 
84-21  

 رقم القانون 
87-19  

 رقم القانون 
88-14  

 رقم القانون 
89-01  

   رقم القانون
05-10  

   رقم القانون
07-05  

  رقم  الجريدةرقم  الجريدة
 الرسميةالرسمية

05/1983        معدلة   772  
50/1987       ملغاة     858  
  50/1987        ملغاة     859
50/1987       ملغاة     860  
50/1987       ملغاة    861  
50/1987       ملغاة    862  
50/1987       ملغاة    863  
50/1987       ملغاة    864  
50/1987       ملغاة    865  
50/1987       ملغاة    866  

 



  حقحقـلـلــالمالم
  

 ،1984 يونيو سنة 9 الموافق 1404 رمضان عام 9 المؤرخ في 11-84القانون رقم 
  23-1 ...................................................................................................المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم

 مايو سنة 11 الموافق 1427 ربيع الثاني عام 13خ في  المؤر154-06المرسوم التنفيذي رقم 
 11-84 مكرر من القانون رقم 7، يحدد شروط وآيفيات تطبيق أحكام المادة 2006

 والمتضمن قانون 1984 الموافق سنة 1404 رمضان عام 9المؤرخ في 
  25- 24 ..........................................................................................................................................................................الأسرة

 ،1970 فبراير سنة 19 الموافق 1389 ذي الحجة عام 13 المؤرخ في 20-70الأمر رقم 
  40- 26 .........................................................................................................................................المتعلق بالحالة المدنية

، 1970 ديسمبر سنة 15 الموافق 1390 شوال عام 17المؤرخ في  86-70 رقم الأمر
  50- 41 ..........................................................................المعدل والمتمم المتضمن قانون الجنسية الجزائرية،

 ،1971 غشت سنة 5 الموافق 1391 جمادى الثانية عام 14 المؤرخ في 57-71الأمر رقم 
  56- 51 ..........................................................................................المعدل والمتمم المتعلق بالمساعدة القضائية،

 يوليو 17 الموافق 1426 جمادى الثانية عام 10 المؤرخ في 11-05القانون العضوي رقم 
  60- 57 .......................................................................................................المتعلق بالتنظيم القضائي ،2005سنة 

 ،1997 مارس سنة 19 الموافق 1417 ذي القعدة عام 11 المؤرخ في 11-97الأمر رقم 
  61 ............................................................................................................................. ...المتضمن التقسيم القضائي

 فبراير سنة 16 الموافق 1418 شوال عام 19 المؤرخ في 63-98المرسوم التنفيذي رقم 
 11-97 الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وآيفيات تطبيق الأمر رقم ،1998

 والمتضمن 1997 مارس سنة 19 الموافق 1417 ذي القعدة عام 11المؤرخ في 
  78- 62 ......................................................................................................................................................القضائي التقسيم

، المتعلق 1998 مايو سنة 30 الموافق 1419 صفر عام 4 المؤرخ في 02-98القانون رقم 
  80- 79  ...... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ................ ............ ............ ............ ......بالمحاآم الإدارية

 نوفمبر سنة 14 الموافق 1419 رجب عام 24 المؤرخ في 356-98لمرسوم التنفيذي رقم ا
 صفر عام 4 المؤرخ في 02-98الذي يحدد آيفيات تطبيق أحكام القانون رقم  ،1998
  87- 81 ................................................ والمتعلق بالمحاآم الإدارية1998 مايو سنة 30فق  الموا1419
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، ، 19841984 يونيو سنة  يونيو سنة 99 الموافق  الموافق 14041404 رمضان عام  رمضان عام 99 المؤرخ في  المؤرخ في 1111--8484القانون رقم القانون رقم 
  ..المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتممالمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إن رئيس الجمهورية،
   منه،154 و2-151 بناء على الدستور ولاسيما المادتان -
   وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني،-
  

  :يصدر القانون التالي نصه
  

  أحكام عامة
  

  .تخضع جميع العلاقات بين أفراد الأسرة لأحكام هذا القانون :المادة الأولى 
  

  . الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع وتتكون من أشخاص تجمع بينهم صلة الزوجية وصلة القرابة :2المادة 
  

ادة  رة و : 3الم سن المعاش ل وح رابط والتكاف ى الت ا عل ي حياته رة ف د الأس ذ تعتم ق ونب سن الخل سنة وح ة الح التربي
  .الآفات الاجتماعية

  
  )1(.تعد النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذا القانون )مضافة(:  مكرر 3المادة 

  
  الكتاب الأول

  الزواج وانحلاله
  

  الباب الأول
  الزواج

  
  )2(الفصل الأول 

  الخطبة والزواج
  

  القسم الأول
  في الخطبة

  
رة                )معدلة( : 4المادة   وين أس ه، تك ن أهداف شرعي، م ه ال ى الوج رأة عل ل وام ين رج تم ب ائي ي الزواج هو عقد رض

  )3(.أساسها المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين والمحافظة على الأنساب
  

___________  
  

  )19.ص 15ر .ج ( 2005 فبراير 27 المؤرخ في 02-05أضيفت بالأمر رقم ) 1(
  

إلى ) 19.  ص15ج ر  (2005 فبراير 27 المؤرخ في 02-05أعيد تقسيم الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الأول بالأمر رقم ) 2(
، 17 إلى 7في الزواج ويتضمن المواد من : ، القسم الثاني 6 إلى 4في الخطبة ويتضمن المواد من : القسم الأول : ثلاثة أقسام آما يلي 

  . 22 إلى 18في عقد الزواج وإثباته ويتضمن المواد من : الثالث القسم 
  

  )19.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 02-05عدلت بالأمر رقم ) 3(
  

  :  آما يلي 1984 يونيو 9 المؤرخ في 11-84حررت في ظل القانون رقم 
ين أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين آو : الزواج هو عقد يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه

  .والمحافظة على الأنساب
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  .الخطبة وعد بالزواج )معدلة( : 5المادة 
  .يجوز للطرفين العدول عن الخطبة

  .إذا ترتب عن العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفين جاز الحكم له بالتعويض
ا                  لا يسترد الخاطب من المخطوب     ستهلك مم م ي ا ل ة م رد للمخطوب ه أن ي ه، وعلي دول من ان الع داها إن آ ة شيئا مما أه

  .أهدته له أو قيمته
  )1(.وإن آان العدول من المخطوبة، فعليها أن ترد للخاطب ما لم يستهلك من هدايا أو قيمته

  
  . إن اقتران الفاتحة بالخطبة لا يعد زواجا )معدلة : (6المادة 

فاتحة بالخطبة بمجلس العقد يعتبر زواجا متى توافر رآن الرضا وشروط الزواج المنصوص عليها    غير أن اقتران ال   
  )2(.  مكرر من هذا القانون9في المادة 

  
  القسم الثاني 

  في الزواج
  

وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك .  سنة19تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام ) معدلة(  :7المادة 
  .أو ضرورة، متى تأآدت قدرة الطرفين على الزواجلمصلحة 

  )3(.يكتسب الزوج القاصر أهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات
  

ة           )جديدة: ( مكرر   7المادة   ت   ) 3(يجب على طالبي الزواج أن يقدما وثيقة طبية، لا يزيد تاريخها عن ثلاث هر تثب أش
  . عامل قد يشكل خطرا يتعارض مع الزواجخلوهما من أي مرض أو أي

يتعين على الموثق أو ضابط الحالة المدنية، أن يتأآد قبل تحرير عقد الزواج من خضوع الطرفين للفحوصات الطبية 
  .ويؤشر بذلك في عقد الزواج. ومن علمهما بما قد تكشف عنه من أمراض أو عوامل قد تشكل خطرا يتعارض مع الزواج

  )4(. يات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيمتحدد شروط وآيف
  

شرعي                ) معدلة : (8المادة   رر ال د المب ى وج لامية مت شريعة الإس دود ال يسمح بالزواج بأآثر من زوجة واحدة في ح
  .وتوفرت شروط ونية العدل

رخيص         ب الت دم طل ا وأن يق زواج به ى   يجب على الزوج  إخبار الزوجة السابقة والمرأة التي يقبل على ال الزواج إل  ب
  .رئيس المحكمة لمكان مسكن الزوجية

يمكن رئيس المحكمة أن يرخص بالزواج الجديد، إذا تأآد من موافقتهما وأثبت الزوج المبرر الشرعي وقدرته على 
  )5(.توفير العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجية

  
___________  

  
  )19.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 02-05عدلت بالأمر رقم ) 1(
  

  :  آما يلي 1984 يونيو 9 المؤرخ في 11-84حررت في ظل القانون رقم 
  .الخطبة وعد بالزواج ولكل من الطرفين العدول عنها

   إذا ترتب عن العدول ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفين جاز الحكم بالتعويض،-
   لا يسترد الخاطب شيئا مما أهداه إن آان العدول منه،-
  . وإن آان العدول من المخطوبة، فعليها رد ما لم يستهلك-
  
  )19.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 02-05عدلت بالأمر رقم ) 2(
  

  :  آما يلي 1984 يونيو 9 المؤرخ في 11-84حررت في ظل القانون رقم 
  .يمكن أن تقترن الخطبة مع الفاتحة أو تسبقها بمدة غير محددة

  . أعلاه5لفاتحة لنفس الأحكام المبينة في المادة تخضع الخطبة وا
  
  )19.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 02-05عدلت بالأمر رقم ) 3(
  

  :  آما يلي 1984 يونيو 9 المؤرخ في 11-84حررت في ظل القانون رقم 
  . يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورةسنة، وللقاضي أن) 18(سنة، والمرأة بتمام ) 21(تكتمل أهلية الرجل في الزواج بتمام 

  
  )19.  ص15ر .ج ( 2005 فبراير 27 المؤرخ في 02-05أضيفت بالأمر رقم ) 4(
  
  )19.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 02-05عدلت بالأمر رقم ) 5(
  

  :  آما يلي 1984 يونيو 9 المؤرخ في 11-84حررت في ظل القانون رقم 
ر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الإسلامية متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونية العدل ويتم ذلك بعد يسمح بالزواج بأآث

علم آل من الزوجة السابقة واللاحقة ولكل واحدة الحق في رفع دعوى قضائية ضد الزوج في حالة الغش والمطالبة بالتطليق في حالة 
  .عدم الرضا
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  )1(.التطليقبحالة التدليس، يجوز لكل زوجة رفع دعوى قضائية ضد الزوج للمطالبة  في )جديدة( : مكرر 8المادة 
  

ا                    )جديدة( : 1  مكرر  8المادة   ي وفق ن القاض صا م زوج ترخي صدر ال م يست دخول، إذا ل ل ال د قب زواج الجدي سخ ال  يف
  )2(. أعلاه8للشروط المنصوص عليها في المادة 

  
  رآان الزواجأ

  
   )3( .د الزواج بتبادل رضا الزوجينينعق) معدلة : (9المادة 

  
  

  :  يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية  )جديدة(:  مكرر 9المادة 
  أهلية الزواج، -
  الصداق، -
 الولي، -
 شاهدان، -
  )4( .انعدام الموانع الشرعية للزواج -
  

  .ل لفظ يفيد معنى النكاح شرعايكون الرضا بإيجاب من أحد الطرفين وقبول من الطرف الآخر بك : 10المادة 
  .ويصح الإيجاب والقبول من العاجز بكل ما يفيد معنى النكاح لغة أو عرفا آالكتابة والإشارة

  
ادة  ة : (11الم ر   ) معدل خص آخ ا أو أي ش د أقاربه ا أو أح و أبوه ا وه ضور وليه ا بح دة زواجه رأة الراش د الم تعق
  .تختاره

ادة   ام الم لال بأحك ذا7دون الإخ ن ه ين     م ارب الأول د الأق م الأب، فأح اؤهم وه صر أولي ولى زواج الق انون، يت  الق
  )5(.والقاضي ولي من لا ولي له

  
  

  )6( )ملغاة( : 12المادة 
  
  
  
  

__________  
  

  )20.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 02-05أضيفت بالأمر رقم ) 1(
  

  )20.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 02-05أضيفت بالأمر رقم ) 2(
  

  )20.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 02-05عدلت بالأمر رقم ) 3(
  

  :  آما يلي 1984 يونيو 9 المؤرخ في 11-84حررت في ظل القانون رقم 
  .يتم عقد الزواج، برضا الزوجين، وبولي الزوجة، وشاهدين وصداق

  

  )20.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 02-05أضيفت بالأمر رقم ) 4(
  

  )20.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 02-05عدلت بالأمر رقم ) 5(
  

  :  آما يلي 1984 يونيو 9 المؤرخ في 11-84حررت في ظل القانون رقم 
  .والقاضي ولي من لا ولي له. يتولى زواج المرأة وليها وهو أبوها فأحد أقاربها الأولين

  
  )20.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 02-05 بالأمر رقم ألغيت) 6(
  

  :  آما يلي 1984 يونيو 9 المؤرخ في 11-84حررت في ظل القانون رقم 
ام         . لا يجوز للولي أن يمنع من في ولايته من الزواج إذا رغبت فيه وآان أصلح لها          ع مراعاة أحك ه م أذن ب ع فللقاضي أن ي ع المن وإذا وق

  . غير أن للأب أن يمنع بنته البكر من الزواج إذا آان في المنع مصلحة للبنت.  من هذا القانون9المادة 
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ه        )معدلة : (13المادة   زواج، ولا يجوز ل ى ال ه عل لا يجوز للولي، أبا آان أو غيره، أن يجبر القاصرة التي هي في ولايت
  )1(.أن يزوجها بدون موافقتها

  
نقود أو غيرها من آل ما هو مباح شرعا وهو ملك لها تتصرف الصداق هو ما يدفع نحلة للزوجة من  : 14المادة 

  .فيه آما تشاء
  

  .يحدد الصداق في العقد، سواء آان معجلا أو مؤجلا) معدلة : (15المادة 
  )2(.عدم تحديد قيمة الصداق، تستحق الزوجة صداق المثلفي حالة 

  
  .ج، وتستحق نصفه عند الطلاق قبل الدخولتستحق الزوجة الصداق آاملا بالدخول، أو بوفاة الزو : 16المادة 

  
في حالة النزاع في الصداق بين الزوجين أو ورثتهما وليس لأحدهما بينة وآان قبل الدخول، فالقول للزوجة  : 17المادة 

  .أو ورثتها مع اليمين وإذا آان بعد البناء فالقول للزوج أو ورثته مع اليمين
  

  القسم الثالث
  في عقد الزواج وإثباته

  
ة ( : 18المادة   ادتين                )معدل ي الم ا ورد ف اة م ع مراع ا م ل قانون ام موظف مؤه ق أو أم ام الموث زواج أم د ال تم عق  9 و9 ي

  ) 3(. مكرر من هذا القانون
  

رورية،               ) معدلة : (19المادة   ا ض ي يريانه شروط الت ل ال للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق آ
  )4(.عدد الزوجات وعمل المرأة، ما لم تتنافى هذه الشروط مع أحكام هذا القانونولا سيما شرط عدم ت

  
  )5) (ملغاة : (20المادة 

  
  .تطبق أحكام قانون الحالة المدنية في إجراءات تسجيل عقد الزواج : 21المادة 

  
  .ه يثبت بحكم قضائييثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية، وفي حالة عدم تسجيل)  معدلة : (22المادة 

  )6(.يجب تسجيل حكم تثبيت الزواج في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة
_______________  

  

  )20.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 02-05عدلت بالأمر رقم ) 1(
  

  :  آما يلي 1984 يونيو 9 المؤرخ في 11-84حررت في ظل القانون رقم 
  .آان أو غيره أن يجبر من في ولايته على الزواج، ولا يجوز له أن يزوجها بدون موافقتهالا يجوز للولي أبا 

  

  )20.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 02-05عدلت بالأمر رقم ) 2(
  

  :  آما يلي 1984 يونيو 9 المؤرخ في 11-84حررت في ظل القانون رقم 
  

  .و مؤجلايجب تحديد الصداق في العقد سواء آان معجلا أ
  

  )20.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 02-05عدلت بالأمر رقم ) 3(
  

  :  آما يلي 1984 يونيو 9 المؤرخ في 11-84حررت في ظل القانون رقم 
  

  . من هذا القانون9يتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المادة 
  

  )20.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 02-05قم عدلت بالأمر ر) 4(
  

  :  آما يلي 1984 يونيو 9 المؤرخ في 11-84حررت في ظل القانون رقم 
  

  .للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج آل الشروط التي يريانها ما لم تتنافى مع هذا القانون
  

  )20.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 02-05 بالأمر رقم ألغيت) 5(
  :  آما يلي 1984 يونيو 9 المؤرخ في 11-84حررت في ظل القانون رقم 

  

  .يصح أن ينوب عن الزوج وآيله في إبرام عقد الزواج بوآالة خاصة
  

  )20.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 02-05عدلت بالأمر رقم ) 6(
  

  : ا يلي  آم1984 يونيو 9 المؤرخ في 11-84حررت في ظل القانون رقم 
  

يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية، وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم إذا توافرت أرآانه وفقا لهذا القانون ويتم تسجيله 
  .بالحالة المدنية
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  الفصل الثاني 
  موانع الزواج

  
  .يجب أن يكون آل من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية المؤبدة والمؤقتة : 23المادة 

  
  : موانع النكاح المؤبدة هي  :24المادة 

   القرابة،-
   المصاهرة،-
  . الرضاع-
  

  : المحرمات بالقرابة هي  :25المادة 
  .الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت

  
  :المحرمات بالمصاهرة هي  : 26المادة 

  ، أصول الزوجة بمجرد العقد عليها- 1
  فروعها إن حصل الدخول بها، - 2
   أرامل أو مطلقات أصول الزوج وإن علوا،- 3
  . أرامل أو مطلقات فروع الزوج وإن نزلوا- 4
  

  .يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب : 27المادة 
  

يعد الطفل الرضيع وحده دون إخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها وأخا لجميع أولادها، ويسري  : 28المادة 
  .تحريم عليه وعلى فروعهال
  

  .لا يحرم الرضاع إلا ما حصل قبل الفطام أو في الحولين سواء آان اللبن قليلا أو آثيرا : 29المادة 
  

  :يحرم من النساء مؤقتا ) معدلة : (30المادة 
  المحصنة، -
  المعتدة من طلاق أو وفاة، -
 المطلقة ثلاثا، -

 :آما يحرم مؤقتا
  بين المرأة وعمتها أو خالتها، سواء آانت شقيقة أو لأب أو لأم أو من رضاع،الجمع بين الأختين أو  -
  )1(.زواج المسلمة مع غير المسلم -
  

  )2(.يخضع زواج الجزائريين والجزائريات بالأجانب من الجنسين إلى أحكام تنظيمية) معدلة : (31المادة 
  

  
_____________  

  

  )20.  ص15ر .ج (2005فبراير  27 المؤرخ في 02-05عدلت بالأمر رقم ) 1(
  

  :  آما يلي 1984 يونيو 9 المؤرخ في 11-84حررت في ظل القانون رقم 
  :يحرم من النساء مؤقتا

  .المحصنة والمعتمدة من طلاق أو وفاة والمطلقة ثلاثا، والتي تزيد على العدة المرخص به شرعا
  .اء آانت شقيقة أو لأب أو لأم من الرضاعويحرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها أو خالتها سو

  

  )20.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 02-05عدلت بالأمر رقم ) 2(
  

  :  آما يلي 1984 يونيو 9 المؤرخ في 11-84حررت في ظل القانون رقم 
  .لا يجوز زواج المسلمة بغير المسلم

  .لى إجراءات تنظيميةيخضع زواج الجزائريين والجزائريات بالأجانب من جنسين إ
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  الفصل الثالث
  النكاح الفاسد والباطل

  
  ) 1(.يبطل الزواج، إذا اشتمل على مانع أو شرط يتنافى ومقتضيات العقد) معدلة : (32المادة 

  
  . يبطل الزواج إذا اختل رآن الرضا)معدلة : (33المادة 

 قبل الدخول ولا صداق فيه، ويثبت بعد الدخول إذا تم الزواج بدون شاهدين أو صداق أو ولي في حالة وجوبه، يفسخ      
  )2(.بصداق المثل

  
  .آل زواج بإحدى المحرمات يفسخ قبل الدخول وبعده ويترتب عليه ثبوت النسب، ووجوب الاستبراء : 34المادة 

  
  .إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافيه آان ذلك الشرط باطلا والعقد صحيحا : 35المادة 

  
  الفصل الرابع 

  ق وواجبات الزوجينحقو
  

  : يجب على الزوجين )معدلة : (36المادة 
   المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشترآة،– 1
   المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة،– 2
   التعاون على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم،– 3
  لأسرة وتباعد الولادات، التشاور في تسيير شؤون ا– 4
   حسن معاملة آل منهما لأبوي الآخر وأقاربه واحترامهم وزيارتهم،– 5
   المحافظة على روابط  القرابة والتعامل مع الوالدين الأقربين بالحسنى والمعروف،– 6
  )3(. زيارة آل منهما لأبويه وأقاربه واستضافتهم بالمعروف– 7
  

  .ن الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر لكل واحد م)معدلة( : 37المادة 
ي                            ا، الت شترآة بينهم وال الم ول الأم ق، ح مي لاح د رس ي عق زواج أو ف د ال ي عق ا ف زوجين أن يتفق غير أنه يجوز لل

  )4(.يكتسبانها خلال الحياة الزوجية وتحديد النسب التي تؤول إلى آل واحد منها
  
  

______________  
  

  )20.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 02-05عدلت بالأمر رقم ) 1(
  

  :  آما يلي 1984 يونيو 9 المؤرخ في 11-84حررت في ظل القانون رقم 
  .يفسخ النكاح، إذا اختل أحد أرآانه، أو اشتمل على مانع أو شرط يتنافى ومقتضيات العقد أو ثبتت ردة الزوج

  

  )21.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 02-05عدلت بالأمر رقم ) 2(
  

  :  آما يلي 1984 يونيو 9 المؤرخ في 11-84حررت في ظل القانون رقم 
إذا تم الزواج بدون ولي أو شاهدين أو صداق، يفسخ قبل الدخول ولا صداق فيه ويثبت بعد الدخول بصداق المثل إذا اختل رآن واحد، 

  .ويبطل إذا اختل أآثر من رآن واحد
  

  )21.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 02-05بالأمر رقم عدلت )  3(
  

  :  آما يلي 1984 يونيو 9 المؤرخ في 11-84حررت في ظل القانون رقم 
  :يجب على الزوجين

  . المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشترآة- 1
  . التعاون على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم- 2
  .لى روابط القرابة والتعامل مع الوالدين والأقربين بالحسن والمعروف المحافظة ع- 3
  

  )21.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 02-05عدلت بالأمر رقم ) 4(
  

  :  آما يلي 1984 يونيو 9 المؤرخ في 11-84حررت في ظل القانون رقم 
  :يجب على الزوج نحو زوجته

  . ثبت نشوزها النفقة الشرعية حسب وسعه إلا إذا- 1
  . العدل في حالة الزواج بأآثر من واحدة- 2
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  ) 1) (ملغاة : (38المادة 
  

  )2( )ملغاة : (39المادة 
  

  الفصل الخامس
  النسب

  
يثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بالبينة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد          ) معدلة : (40المادة  

  . من هذا القانون34 و33و 32الدخول طبقا للمواد 
  )3(.يجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب

  
  .ينسب الولد لأبيه متى آان الزواج شرعيا وأمكن الاتصال ولم ينفه بالطرق المشروعة : 41المادة 

  
  .أشهر) 10(أقل مدة الحمل ستة أشهر وأقصاها عشر : 42المادة 

  
  .أشهر من تاريخ الانفصال أو الوفاة) 10( إذا وضع الحمل خلال عشرة ينسب الولد لأبيه : 43المادة 

  
يثبت النسب بالإقرار بالبنوة، أو الأبوة أو الأمومة، لمجهول النسب ولو في مرض الموت متى صدقه  : 44المادة 

  .العقل أو العادة
  

  . غير المقر إلا بتصديقهالإقرار بالنسب في غير البنوة، والأبوة، والأمومة لا يسري على : 45المادة 
  

  . يجوز للزوجين اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي)جديدة( : مكرر 45المادة 
  :يخضع التلقيح الاصطناعي للشروط الآتية 

  أن يكون الزواج شرعيا، -
  أن يكون التلقيح برضا الزوجين وأثناء حياتهما، -
 .أن يتم بمني الزوج وبويضة رحم الزوجة دون غيرهما -

 )4(.يجوز اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي باستعمال الأم البديلةلا 
  

  . يمنع التبني شرعا وقانونا :46المادة 
  
  

_____________  
  

  )21.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 02-05 بالأمر رقم ألغيت) 1(
  

  :  آما يلي 1984 يونيو 9 المؤرخ في 11-84حررت في ظل القانون رقم 
  : حق في للزوجة ال

   زيارة أهلها من المحارم واستضافتهم بالمعروف،-
  .  حرية التصرف في مالها-
  

  )21.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 02-05 بالأمر رقم ألغيت) 2(
  

  :  آما يلي 1984 يونيو 9 المؤرخ في 11-84حررت في ظل القانون رقم 
  : يجب على الزوجة 

  تباره رئيس العائلة، طاعة الزوج ومراعاته باع-1
   إرضاع الأولاد عند الاستطاعة وتربيتهم،-2
  . احترام والدي الزوج وأقاربه-3
  

  )21.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 02-05عدلت بالأمر رقم ) 3(
  

  :  آما يلي 1984 يونيو 9 المؤرخ في 11-84حررت في ظل القانون رقم 
 من هذا 34 و33 و32ار وبالبينة وبنكاح الشبهة وبكل نكاح تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد يثبت النسب بالزواج الصحيح وبالإقر

  .القانون
  

  )21.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 02-05أضيفت بالأمر رقم ) 4(
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  الباب الثاني
  انحلال الزواج

  
  

  .تنحل الرابطة الزوجية بالطلاق أو الوفاة : 47المادة 
  
  

   الفصل الأول
  الطلاق

  
  

 أدناه، يحل عقد الزواج بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج أو بتراضي  49مع مراعاة أحكام المادة      )معدلة : (48المادة  
  )1(. من هذا القانون54 و53الزوجين أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين 

  
  

ة      لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاو      ) معدلة(  :49المادة   ه ثلاث اوز مدت ي دون أن تتج ا القاض لات صلح يجريه
  .أشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى) 3(

  .يتعين على القاضي تحرير محضر يبين مساعي ونتائج محاولات الصلح، يوقعه مع آاتب الضبط والطرفين
  )2(.تسجل أحكام الطلاق وجوبا في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة

  
  

من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا يحتاج إلى عقد جديد ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق :  50المادة 
  .يحتاج إلى عقد جديد

  
  

 لا يمكن أن يراجع الرجل من طلقها ثلاث مرات متتالية إلا بعد أن تتزوج غيره وتطلق منه أو يموت  :51المادة 
  .عنها بعد البناء

  
  )3(. تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بهاإذا) معدلة(  :52المادة 

  
  
  
  
  
  
  

____________  
  
  )21.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 02-05عدلت بالأمر رقم ) 1(
  

  :  آما يلي 1984 يونيو 9 المؤرخ في 11-84حررت في ظل القانون رقم 
 من هذا 54 و53 بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين الطلاق حل عقد الزواج، ويتم

  .القانون
  

  )21.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 02-05عدلت بالأمر رقم ) 2(
  

  :  آما يلي 1984 يونيو 9 المؤرخ في 11-84حررت في ظل القانون رقم 
  .عد محاولة الصلح من طرف القاضي دون أن تتجاوز هذه المدة ثلاثة أشهرلا يثبت الطلاق إلا بحكم ب

  

  )21.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 02-05عدلت بالأمر رقم ) 3(
  

  :  آما يلي 1984 يونيو 9 المؤرخ في 11-84حررت في ظل القانون رقم 
  .ن الضرر اللاحق بهاإذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض ع

  .وإذا آانت حاضنة ولم يكن لها ولي يقبل إيواءها، يضمن حقها في السكن مع محضونيها حسب وسع الزوج
  .ويستثنى من القرار بالسكن، مسكن الزوجية إذا آان وحيدا

  .تفقد المطلقة حقها في السكن في حالة زواجها أو ثبوت انحرافها
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  :ة أن تطلب التطليق للأسباب الآتية يجوز للزوج )معدلة( : 53المادة 
واد           – 1 اة الم  80و79 و78 عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج، مع مراع

  من هذا القانون،
   العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج،– 2
   الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر،– 3
  عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية، الحكم على الزوج – 4
   الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة،– 5
   أعلاه،8 مخالفة الأحكام الواردة في المادة – 6
   ارتكاب فاحشة مبينة،– 7
   الشقاق المستمر بين الزوجين،– 8
  د الزواج، مخالفة الشروط المتفق عليها في عق– 9

  )1(. آل ضرر معتبر شرعا– 10
  
ق             )جديدة(:  مكرر   53لمادة  ا ضرر اللاح ن ال يجوز للقاضي في حالة الحكم بالتطليق أن يحكم للمطلقة بالتعويض ع

  )2(.بها
  

  . يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي)معدلة : (54المادة 
  )3(. المالي للخلع، يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكمإذا لم يتفق الزوجان على المقابل

  
  .عند نشوز أحد الزوجين يحكم القاضي بالطلاق وبالتعويض للطرف المتضرر : 55المادة 

  
  .إذا اشتد الخصام بين الزوجين ولم يثبت الضرر وجب تعيين حكمين للتوفيق بينهما : 56المادة 

لحكمين، حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة، وعلى هذين الحكمين أن يقدما تقريرا عن يعين القاضي ا
  .مهمتهما في أجل شهرين

  
دا                   )معدلة : (57المادة   ا ع تئناف فيم ة للاس ر قابل ع غي ق والخل لاق والتطلي اوى الط ي دع صادرة ف ام ال تكون الأحك

  .جوانبها المادية
  )4(. قابلة للاستئنافتكون الأحكام المتعلقة بالحضانة

  
دابير    )جديدة(:  مكرر   57المادة   يجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال بموجب أمر على عريضة في جميع الت

  )5(.المؤقتة ولا سيما ما تعلق منها بالنفقة والحضانة والزيارة والمسكن
____________  

  

  )21.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 02-05عدلت بالأمر رقم ) 1(
  

  :  آما يلي 1984 يونيو 9 المؤرخ في 11-84حررت في ظل القانون رقم 
  :يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب التالية

  .  من هذا القانون80 و79 و78 عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج مع المراعاة المواد - 1
  . تحول دون تحقيق الهدف من الزواج العيوب التي- 2
  . الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر- 3
  .الحكم بعقوبة شائنة مقيدة لحرية الزوج لمدة أآثر من سنة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية - 4
  . الغيبة بعد مضي سنة بدون عذر ولا نفقة- 5
  . أعلاه37 و8 ولا سيما إذا نجم عن مخالفة الأحكام الواردة في المادتين  آل ضرر معتبر شرعا- 6
  . ارتكاب فاحشة مبينة- 7
  

  )22.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 02-05أضيفت بالأمر رقم ) 2(
  

  )22.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 02-05عدلت بالأمر رقم ) 3(
  

  :  آما يلي 1984 يونيو 9 المؤرخ في 11-84حررت في ظل القانون رقم 
  .يجوز للزوجة أن تخالع نفسها من زوجها على مال يتم الاتفاق عليه فان لم يتفقا على شيء يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت الحكم

  

  )22.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 02-05عدلت بالأمر رقم ) 4(
  

  :  آما يلي 1984 يونيو 9 المؤرخ في 11-84ن رقم حررت في ظل القانو
  .الأحكام بالطلاق غير قابلة للاستئناف ما عدا في جوانبها المادية

  

  )22.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 02-05أضيفت بالأمر رقم ) 5(
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  الفصل الثاني
  آثار الطلاق

  
  العـدة
  

مل بثلاثة قروء، واليائس من المحيض بثلاثة أشهر من تاريخ تعتد المطلقة المدخول بها غير الحا : 58المادة 
  .التصريح بالطلاق

  
 تعتد المتوفى عنها زوجها بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، وآذا زوجة المفقود من تاريخ صدور الحكم  :59المادة 

  .بفقده
  

  . الطلاق أو الوفاةأشهر من تاريخ) 10(عدة الحامل وضع حملها، وأقصى مدة الحمل عشرة  : 60المادة 
  

لا تخرج الزوجة المطلقة ولا المتوفى عنها زوجها من السكن العائلي ما دامت في عدة طلاقها أو وفاة  : 61المادة 
  .زوجها إلا في حالة الفاحشة المبينة ولها الحق في النفقة في عدة الطلاق

  
  الحضانة

  
تربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام ب : 62المادة 
  .وخلقا

  .ويشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك
  

  )1) (ملغاة( : 63المادة 
  

ادة  ة : (64الم م      ) معدل ة، ث م العم ة، ث م الخال دة لأب، ث م الج دة لأم، ث م الج م الأب، ث دها، ث ضانة ول ى بح الأم أول
م            الأقربون درجة مع مراعاة مصل     ضانة أن يحك ناد الح م بإس دما يحك ي عن ى القاض ك، وعل ل ذل حة المحضون في آ

  )2( .بحق الزيارة
  

ادة  ه   :65الم ذآر ببلوغ ضانة ال دة ح ضي م دد   ) 10( تنق ي أن يم زواج، وللقاض ن ال ا س ى ببلوغه نوات، والأنث س
  .سنة إذا آانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانية) 16(الحضانة بالنسبة للذآر إلى 

  .ى أن يراعى في الحكم بانتهائها مصلحة المحضونعل
  

  .يسقط حق الحاضنة بالتزوج بغير قريب محرم، وبالتنازل ما لم يضر بمصلحة المحضون : 66المادة 
  

  . أعلاه62تسقط الحضانة باختلال أحد الشروط المنصوص عليها في المادة ) معدلة : (67المادة 
  .ن أسباب سقوط الحق عنها في ممارسة الحضانةولا يمكن لعمل المرأة أن يشكل سببا م

  )3(.غير أنه يجب في جميع الحالات مراعاة مصلحة المحضون
____________  

  

  )22.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 02-05ألغيت بالأمر رقم ) 1(
  

  :  آما يلي 1984 يونيو 9 المؤرخ في 11-84حررت في ظل القانون رقم 
      عائلة من طرف الأب أو فقدانه يجوز للقاضي قبل أن يصدر حكمه أن يسمح للأم بناء على طلبها بتوقيع آل في حالة إهمال ال

  .شهادة إدارية ذات طابع مدرسي أو اجتماعي تتعلق بحالة الطفل داخل التراب الوطني
  

  )22.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 02-05عدلت بالأمر رقم ) 2(
  

  :  آما يلي 1984 يونيو 9 المؤرخ في 11-84القانون رقم حررت في ظل 
الأم أولى بحضانة ولدها، ثم أمها، ثم الخالة، ثم الأب ثم أم الأب، ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في آل ذلك، وعلى 

  .القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة
  

  )22.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27مؤرخ في  ال02-05عدلت بالأمر رقم ) 3(
  

  :  آما يلي 1984 يونيو 9 المؤرخ في 11-84حررت في ظل القانون رقم 
  .   أعلاه62تسقط الحضانة باختلال أحد الشروط المرعية شرعا في المادة 

  .غير أنه يجب مراعاة مصلحة المحضون في الحكم المتعلق بالفقرة أعلاه
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  .ب من له الحق في الحضانة مدة تزيد عن سنة بدون عذر سقط حقه فيهاإذا لم يطل : 68المادة 
  

ات                  : 69المادة   ي إثب ي ف ر للقاض ع الأم ي رج د أجنب ي بل ستوطن ف ضانة أن ي إذا أراد الشخص الموآول له حق الح
  .الحضانة له أو إسقاطها عنه، مع مراعاة مصلحة المحضون

  
  .ا سكنت بمحضونها مع أم المحضون المتزوجة بغير قريب محرمتسقط حضانة الجدة أو الخالة إذ : 70المادة 

  
  .يعود الحق في الحضانة إذا زال سبب سقوطه غير الاختياري : 71المادة 

  
نة، وإن            ) معدلة : (72المادة   ا للحاض كنا ملائم ضانة، س ة الح وفر، لممارس ى الأب أن ي ب عل لاق، يج في حالة الط

  .تعذر ذلك فعليه دفع بدل الإيجار
  )1(.تبقى الحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفيذ الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكنو
  

  النزاع في متاع البيت
  

إذا وقع النزاع بين الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت وليس لأحدهما بينة فالقول للزوجة أو ورثتها  : 73المادة 
  .ع اليمين في المعتاد للرجالمع اليمين في المعتاد للنساء والقول للزوج أو ورثته م

  .والمشترآات بينهما يتقسمانها مع اليمين
  

  الفصل الثالث 
  النفقــة

  
 80 و79 و78تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها أو دعوتها إليه ببينة مع مراعاة أحكام المواد  : 74المادة 

  . من هذا القانون
  

 يكن له مال، فبالنسبة للذآور إلى سن الرشد والإناث إلى الدخول تجب نفقة الولد على الأب ما لم : 75المادة 
  .وتستمر في حالة ما إذا آان الولد عاجزا لآفة عقلية أو بدنية أو مزاولا للدراسة وتسقط بالاستغناء عنها بالكسب

  
  .في حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على الأم إذا آانت قادرة على ذلك : 76المادة 

  
تجب نفقة الأصول على الفروع والفروع على الأصول حسب القدرة والاحتياج ودرجة القرابة في  : 77المادة 
  .الإرث

  
 الغذاء والكسوة والعلاج، والسكن أو أجرته، وما يعتبر من الضروريات في العرف : تشمل النفقة : 78المادة 
  .والعادة

  
ن وظروف المعاش ولا يراجع تقديره قبل مضى سنة من يراعي القاضي في تقدير النفقة حال الطرفي : 79المادة 
  .الحكم

  
تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى وللقاضي أن يحكم باستحقاقها بناء على بينة لمدة لا تتجاوز سنة  : 80المادة 

  .قبل رفع الدعوى
  
  
  

____________  
  

  )22.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 02-05عدلت بالأمر رقم ) 1(
  

  :  آما يلي 1984 يونيو 9 المؤرخ في 11-84حررت في ظل القانون رقم 
  .نفقة المحضون وسكناه من ماله إذا آان له مال، وإلا فعلى والده أن يهيئ له سكنا وإن تعذر فعليه أجرته
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  الكتاب الثاني 
  النيـابة الشرعيـة

  

  الفصل الأول
  أحكام عامة

  
 وصي أو و ناقصها لصغر السن، أو جنون، أو عته، أو سفه، ينوب عنه قانونا وليمن آان فاقد الأهلية أ : 81المادة 

 .القانون هذا لأحكام طبقا مقدم أو
  

  .باطلة تصرفاته جميع تعتبر المدني القانون من )42( للمادة طبقا سنه لصغر التمييز سن يبلغ لم من : 82 المادة
  

 آانت إذا نافذة تصرفاته تكون المدني القانون من )43( للمادة طبقا شدالر سن يبلغ ولم التمييز سن بلغ من : 83 المادة
 والضرر، النفع بين مترددة آانت إذا فيما الوصي أو الولي إجازة على وتتوقف به ضارة آانت إذا وباطلة له، نافعة
  .للقضاء الأمر يرفع النزاع حالة وفي

  
 له من طلب على بناء أمواله، في آليا أو جزئيا التصرف في التمييز سن يبلغ لمن يأذن أن للقاضي : 84 المادة

  .ذلك يبرر ما لديه ثبت إذا الإذن في الرجوع وله مصلحة،
  

  .السفه أو العته، أو الجنون، حالة في صدرت إذا نافذة غير والسفيه والمعتوه المجنون، تصرفات تعتبر : 85 المادة
  

  .المدني القانون من 40 المادة لأحكام وفقا الأهلية آامل عتبري عليه يحجر ولم الرشد سن بلغ من : 86 المادة
  

  الفصل الثاني
  الولايـة

  
  . يكون الأب وليا على أولاده القصر، وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا )معدلة( : 87 المادة

  . بالأولادوفي حالة غياب الأب أو حصول مانع له، تحل الأم محله في القيام بالأمور المستعجلة المتعلقة
  )1(.وفي حالة الطلاق، يمنح القاضي الولاية لمن أسندت له حضانة الأولاد

  
 لمقتضيات طبقا مسؤولا ويكون الحريص الرجل تصرف القاصر أموال في يتصرف أن الولي على : 88 المادة

  .العام القانون
  :التالية التصرفات في القاضي يستأذن أن وعليه

  المصالحة، وإجراء رهنه،و وقسمته، العقار، بيع - 1
  الخاصة، الأهمية ذات المنقولات بيع - 2
  ، أو الاقتراض أو المساهمة في شرآة،بالإقراض استثمار أموال القاصر - 3
  . إيجار عقار القاصر لمدة تزيد على ثلاث سنوات أو تمتد لأآثر من سنة بعد بلوغه سن الرشد- 4
  

  .حالة الضرورة والمصلحة، وأن يتم بيع العقار بالمزاد العلني: ذن على القاضي أن يراعي في الإ : 89المادة 
  

إذا تعارضت مصالح الولي ومصالح القاصر يعين القاضي متصرفا خاصا تلقائيا أو بناء على طلب من  : 90المادة 
  .له مصلحة

  
   :تنتهي وظيفة الولي  : 91المادة 

   بعجزه،– 1
   بموته،– 2
   بالحجر عليه،- 3
  .ط الولاية عنه بإسقا- 4

__________  
  

  )22.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 02-05عدلت بالأمر رقم ) 1(
  

  :  آما يلي 1984 يونيو 9 المؤرخ في 11-84حررت في ظل القانون رقم 
  .قانونا محله الأم تحل وفاته وبعد القصر، أولاده على وليا الأب يكون
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  الفصل الثالث
  الوصايـة

  
يجوز للأب أو الجد تعيين وصي للولد القاصر إذا لم تكن له أم تتولى أموره أو تثبت عدم أهليتها لذلك :  92المادة 

  .من هذا القانون) 86(بالطرق القانونية وإذا تعدد الأوصياء فللقاضي اختيار الأصلح منهم مع مراعاة أحكام المادة 
  

ا قادرا أمينا حسن التصرف وللقاضي عزله إذا لم تتوفر يشترط في الوصي أن يكون مسلما عاقلا بالغ : 93المادة 
  .فيه الشروط المذآورة

  
  .يجب عرض الوصاية على القاضي بمجرد وفاة الأب لتثبيتها أو رفضها : 94المادة 

  
  .من هذا القانون) 90 و89 و88(للوصي نفس سلطة الولي في التصرف وفقا لأحكام المواد  : 95المادة 

  
  :ي مهمة الوصيتنته : 96لمادة ا

   بموت القاصر، أو زوال أهلية الوصي أو موته،- 1
   ببلوغ القاصر سن الرشد ما لم يصدر حكم من القضاء بالحجر عليه،- 2
   بانتهاء المهام التي أقيم الوصي من أجلها، - 3
   بقبول عذره في التخلي عن مهمته،- 4
  . ت الوصي ما يهدد مصلحة القاصر بعزله بناء على طلب من له مصلحة إذا ثبت من تصرفا- 5
  

على الوصي الذي انتهت مهمته أن يسلم الأموال التي في عهدته ويقدم عنها حسابا بالمستندات إلى من  : 97المادة 
  .يخلفه أو إلى القاصر الذي رشد أو إلى ورثته في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ انتهاء مهمته

  .إلى القضاءوأن يقدم صورة عن الحساب المذآور 
  .وفي حالة وفاة الوصي أو فقده فعلى ورثته تسليم أموال القاصر بواسطة القضاء إلى المعني بالأمر

  
  .يكون الوصي مسؤولا عما يلحق أموال القاصر من ضرر بسبب تقصيره : 98المادة 

  
  الفصل الرابع

  التـقديم
  

ولي أوصي على من آان فاقد الأهلية أو ناقصها بناء المقدم هو من تعينه المحكمة في حالة عدم وجود  : 99المادة 
  .على طلب أحد أقاربه، أو ممن له مصلحة أو من النيابة العامة

  
  .يقوم المقدم مقام الوصي ويخضع لنفس الأحكام : 100المادة 

  
  الفصل الخامس

  الحجر
  

إحدى الحالات المذآورة بعد من بلغ سن الرشد وهو مجنون، أو معتوه، أو سفيه، أو طرأت عليه  : 101المادة 
  .رشده يحجر عليه

  
  .يكون الحجر بناء على طلب أحد الأقارب أو ممن له مصلحة، أو من النيابة العامة : 102المادة 

  
  .يجب أن يكون الحجر بحكم وللقاضي أن يستعين بأهل الخبرة في إثبات أسباب الحجر : 103المادة 

  
ه ولي، أو وصي وجب على القاضي أن يعين في نفس الحكم مقدما لرعاية إذا لم يكن للمحجور علي : 104المادة 

  . من هذا القانون100المحجور عليه والقيام بشؤونه مع مراعاة أحكام المادة 
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 يجب أن يمكن الشخص الذي يراد التحجير عليه من الدفاع عن حقوقه وللمحكمة أن تعين له مساعدا  :105المادة 
  .إذا رأت في ذلك مصلحة

  
  .الحكم بالحجر قابل لكل طرق الطعن ويجب نشره للإعلام : 106المادة 

  
تعتبر تصرفات المحجور عليه بعد الحكم باطلة، وقبل الحكم إذا آانت أسباب الحجر ظاهرة وفاشية  : 107المادة 

  .وقت صدورها
  

  .يمكن رفع الحجر إذا زالت أسبابه بناء على طلب المحجور عليه : 108المادة 
  

  ل السادسالفص
  المفقود والغائب

  
  . المفقود هو الشخص الغائب الذي لا يعرف مكانه ولا يعرف حياته أو موته ولا يعتبر مفقودا إلا بحكم :109المادة 

  
 الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى محل إقامته أو إدارة شؤونه بنفسه أو بواسطة مدة  :110المادة 

  .ر الغير يعتبر آالمفقودسنة وتسبب غيابه في ضر
  

على القاضي عندما يحكم بالفقيد أن يحصر أموال المفقود وأن يعين في حكمه مقدما من الأقارب أو  : 111المادة 
  .من هذا القانون) 99(غيرهم لتسيير أموال المفقود ويتسلم ما استحقه من ميراث أو تبرع مع مراعاة أحكام المادة 

  
  . من هذا القانون53قود أو الغائب أن تطلب الطلاق بناء على الفقرة الخامسة من المادة لزوجة المف : 112المادة 

  
يجوز الحكم بموت المفقود في الحروب والحالات الاستثنائية بمضي أربع سنوات بعد التحري، وفي  : 113المادة 

  .سبة بعد مضي أربع سنواتالحالات التي تغلب فيها السلامة يفوض الأمر إلى القاضي في تقدير المدة المنا
  

  .يصدر الحكم بفقدان أو موت المفقود بناء على طلب أحد الورثة أو من له مصلحة أو النيابة العامة : 114المادة 
  

لا يورث المفقود ولا تقسم أمواله إلا بعد صدور الحكم بموته، وفي حالة رجوعه أو ظهوره حيا  : 115المادة 
  .ه أو قيمة ما بيع منهايسترجع ما بقى عينا من أموال

  
  الفصل السابع

  الكفالة
  

الكفالة التزام على وجه التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة وتربية ورعاية قيام الأب بابنه وتتم بعقد  : 116المادة 
  .شرعي

  
  .يجب أن تكون الكفالة أمام المحكمة أو أمام الموثق وأن تتم برضا من له أبوان : 117المادة 

  
  .يشترط أن يكون الكافل مسلما، عاقلا أهلا للقيام بشؤون المكفول وقادرا على رعايته : 118 المادة

  
  .الولد المكفول إما أن يكون مجهول النسب أو معلوم النسب : 119المادة 
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عليه يجب أن يحتفظ الولد المكفول بنسبه الأصلي إن آان معلوم النسب وإن آان مجهول النسب تطبق  : 120المادة 
  . من قانون الحالة المدنية64المادة 

  
  .تخول الكفالة الكافل الولاية القانونية وجميع المنح العائلية والدراسية التي يتمتع بها الولد الأصلي : 121المادة 

  
  . يدير الكافل أموال الولد المكفول المكتسبة من الإرث، والوصية، أو الهبة لصالح الولد المكفول :122المادة 

  
يجوز للكافل أن يوصي أو يتبرع للمكفول بماله في حدود الثلث، وإن أوصى أو تبرع بأآثر من ذلك،  : 123المادة 

  .بطل ما زاد على الثلث إلا إذا أجازه الورثة
  

 إذا طلب الأبوان أو أحدهما عودة الولد المكفول إلى ولايتهما يخير الولد في الالتحاق بهما إذا بلغ سن : 124المادة 
  .التمييز وإن لم يكن مميزا لا يسلم إلا بإذن من القاضي مع مراعاة مصلحة المكفول

  
التخلي عن الكفالة يتم أمام الجهة التي أقرت الكفالة، وأن يكون بعلم النيابة العامة وفي حالة الوفاة  : 125المادة 

  .مر القاصر إلى الجهة المختصة بالرعايةتنتقل الكفالة إلى الورثة إن التزموا بذلك وإلا فعلى القاضي أن يسند أ
  

  الكتاب الثالث 
  الميراث

  
  الفصل الأول
  أحكام عامة

  
  . القرابة، والزوجية: سباب الإرثأ : 126المادة 

  
  . يستحق الإرث بموت المورث حقيقة أو باعتباره ميتا بحكم القاضي :127المادة 

  
 حيا أو حملا وقت افتتاح الترآة، مع ثبوت سبب الإرث  يشترط لاستحقاق الإرث أن يكون الوارث :128المادة 

  .وعدم وجود مانع من الإرث
  

إذا توفى اثنان أو أآثر ولم يعلم أيهم هلك أولا فلا استحقاق لأحدهم في ترآة الآخر سواء آان موتهم  : 129المادة 
  .في حادث واحد أم لا

  
  .يقع بناءيوجب النكاح التوارث بين الزوجين ولو لم  : 130المادة 

  
  .إذا ثبت بطلان النكاح فلا توارث بين الزوجين : 131المادة 

  
إذا توفي أحد الزوجين قبل صدور الحكم بالطلاق أو آانت الوفاة في عدة الطلاق، استحق الحي منهما  : 132المادة 
  .الإرث

  
  . من هذا القانون113ادة إذا آان الوارث مفقودا ولم يحكم بموته يعتبر حيا وفقا لأحكام الم : 133المادة 

  
  .لا يرث الحمل إلا إذا ولد حيا، ويعتبر حيا إذا استهل صارخا أو بدت منه علامة ظاهرة بالحياة : 134المادة 

  
  : يمنع من الميراث الأشخاص الآتية أوصافهم  :135المادة 

  قاتل المورث عمدا أو عدوانا سواء آان القاتل فاعلا أصليا أو شريكا،) 1
  د الزور الذي أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه،شاه) 2
  .العالم بالقتل أو تدبيره إذا لم يخبر السلطات المعنية) 3
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  .الممنوع من الإرث للأسباب المذآورة أعلاه لا يحجب غيره : 136المادة 
  

  . يرث القاتل خطأ من المال دون الدية أو التعويض :137المادة 
  

  .منع من الإرث اللعان والردةي : 138المادة 
  

  الفصل الثاني
  أصناف الورثة

  
   :ينقسم الورثة إلى : 139المادة 

  أصحاب فروض،) 1
  عصبة،) 2
  .ذوي الأرحام) 3
  

  .ذوو الفروض هم الذين حددت أسهمهم في الترآة شرعا : 140المادة 
  

خ للأم، والأخ الشقيق، في المسألة يرث من الرجال الأب والجد للأب، وإن علا، والزوج، والأ : 141المادة 
  .العمرية

  
يرث من النساء البنت، وبنت الابن، وإن نزل، والأم والزوجة، والجدة من الجهتين وإن علت،  : 142المادة 

  .والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم
  

  : الفروض المحددة ستة وهي : 143المادة 
  .لث، والسدسالنصف، والربع، والثمن، والثلثان، والث

  
  أصحاب النصف

  
  :أصحاب النصف خمسة وهم  : 144المادة 

  الزوج ويستحق النصف من ترآة زوجته بشرط عدم وجود الفرع الوارث لها،) 1
  البنت بشرط إنفرادها عن ولد الصلب ذآرا آان أو أنثى،) 2
  رجتها،بنت الابن بشرط إنفرادها عن ولد الصلب ذآرا آان أو أنثى وولد الابن في د) 3
ود       ) 4 الأخت الشقيقة بشرط إنفرادها، وعدم وجود الشقيق والأب، وولد الصلب، وولد الابن ذآرا أو أنثى، وعدم وج

  الجد الذي يعصبها،
  .الأخت لأب بشرط انفرادها وعدم وجود الأخ والأخت لأب، وعدم وجود من ذآر في الشقيقة) 5

  
  أصحاب الربع

  
  : وهماأصحاب الربع اثنان  : 145المادة 

  الزوج عند وجود الفرع الوارث لزوجته،) 1
  .الزوجة أو الزوجات بشرط عدم وجود الفرع الوارث للزوج) 2
  

  أصحاب الثمن
  

  :وارث الثمن : 146المادة 
  .الزوجة أو الزوجات عند وجود الفرع الوارث للزوج

  
  أصحاب الثلثين

  
  :أصحاب الثلثين أربعة وهن  : 147المادة 

   بشرط عدم وجود الابن،بنتان فأآثر) 1
  بنتا الابن فأآثر بشرط عدم وجود ولد الصلب، وابن الابن في درجتهما،) 2



 17

  الشقيقتان فأآثر بشرط عدم وجود الشقيق الذآر، أو الأب أو ولد الصلب،) 3
  .الأختان لأب فأآثر بشرط عدم وجود الأخ لأب، ومن ذآر في الشقيقتين) 4
  

  أصحاب الثلث
  

  :اب الثلث ثلاثة وهم أصح : 148المادة 
  الأم بشرط عدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة سواء آانوا أشقاء أو لأب أو لأم ولو لم يرثوا،) 1
  الإخوة لأم بشرط انفرادهم عن الأب، والجد للأب، وولد الصلب وولد الابن ذآرا آان أو أنثى،) 2
  . لهأحضيالجد إن آان مع إخوة وآان الثلث ) 3

  
   السدسأصحاب

  
   :أصحاب السدس سبعة هم  : 149المادة 

  الأب بشرط وجود الولد، أو ولد الابن ذآرا آان أو أنثى،) 1
  الأم بشرط وجود فرع وارث أو عدد من الإخوة سواء آانوا وارثين أو محجوبين،) 2
  الجد للأب عند وجود الولد، أو ولد الابن، وعند عدم وجود الأب،) 3
و لأم وآانت منفردة، فان اجتمعت جدتان وآانتا في درجة واحدة قسم السدس بينهما، أو آانت الجدة سواء لأب أ) 4

  التي للأم أبعد، فان آانت هي الأقرب اختصت بالسدس،
  بنت الابن ولو تعددت بشرط أن تكون مع بنت واحدة وأن لا يكون معها ابن ابن في درجتها،) 5
ع شقيقة واحدة، وانفرادها عن الأخ للأب، والأب والولد ذآرا آان أو الأخت للأب ولو تعددت بشرط أن تكون م) 6

  أنثى،
  .الأخ للأم بشرط أن يكون منفردا ذآرا آان أو أنثى، وعدم وجود الأصل والفرع الوارث) 7

  
  الفصل الثالث

  العـصبة
  

صحاب الفروض حقوقهم، العاصب هو من يستحق الترآة آلها عند إنفراده، أو ما بقى منها بعد أخذ أ : 150المادة 
  .وان استغرقت الفروض الترآة فلا شيء له

  
  :العصبة ثلاثة أنواع  : 151المادة 

  عاصب بنفسه،) 1
  عاصب بغيره،) 2
  .عاصب غيره) 3
  

  العاصب بنفسه
  

  .العاصب بنفسه هو آل ذآر ينتمي إلى الهالك، بواسطة ذآر : 152المادة 
  

  :يقدم بعضها على بعض عند الاجتماع حسب الترتيب الآتيالعصبة بالنفس أربع جهات  : 153المادة 
  جهة البنوة وتشمل الابن، وابن الابن مهما نزلت درجته،) 1
   وتشمل الأب، والجد الصحيح مهما علا مع مراعاة أحوال الجد،الأبوةجهة ) 2
   الأشقاء أو لأب وأبناءهم مهما نزلوا،الإخوة وتشمل الأخوةجهة ) 3
  .شمل أعمام الميت، وأعمام أبيه، وأعمام جده مهما علا، وأبناءهم مهما نزلواجهة العمومة وت) 4
  

إذا آان الموجود من العصبة أآثر من واحد واتحدوا في الجهة آان الترجيح بينهم بالدرجة فيقدم  : 154المادة 
ان ذا قرابتين قدم على من أقربهم درجة إلى الميت، وإذا اتحدوا في الجهة والدرجة آان الترجيح بقوة القرابة فمن آ

  .آان ذا قرابة واحدة، وإذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقرابة ورثوا بالتعصيب واشترآوا في المال بالسوية
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  العاصب بغيره
  

  :العاصب بغيره هو آل أنثى عصبها ذآر وهي  : 155المادة 
  البنت مع أخيها،) 1
ها في الدرجة أو ابن ابن عمها الأسفل درجة بشرط أن لا ترث بنت الابن مع أخيها، أو ابن عمها المساوي ل) 2

  بالفرض،
  الأخت الشقيقة مع أخيها الشقيق،) 3
  .الأخت لأب مع أخيها لأب) 4

  .وفي آل هذه الأحوال، يكون الإرث للذآر مثل حظ الأنثيين
  

  العاصب مع غيره
  

ت عند وجود واحدة فأآثر من بنات الصلب، أو  الأخت الشقيقة، أو لأب وإن تعدد: العاصب مع غيره : 156المادة 
  .بنات الابن بشرط عدم وجود الأخ المساوي لها في الدرجة، أو الجد

  
  .لا تكون الأخت لأب عاصبة إلا عند عدم وجود أخت شقيقة : 157المادة 

  
  الفصل الرابع 
  أحوال الجـد

  
 الإخوة للأب ذآورا أو إناثا أو مختلطين فله إذا اجتمع الجد العاصب مع الإخوة الأشقاء، أو مع : 158المادة 

  .الأفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة
  :وإذا اجتمع مع الإخوة وذوي الفروض فله الأفضل من 

  سدس جميع المال،) 1
  أو ثلث ما بقى بعد ذوي الفروض،) 2
  .أو مقاسمة الإخوة آذآر منهم) 3
  

  الفصل الخامس
  الحجـب

  
   : منع الوارث من الميراث آلا أو بعضا وهو نوعان الحجب هو : 159المادة 

  حجب نقصان،) 1
  .حجب إسقاط) 2
  

  حجب النقصان
  

  :الورثة الذين لهم فرضان خمسة وهم  : 160المادة 
  .الزوج، والزوجة، والأم، وبنت الابن، والأخت لأب

  الزوج يرث النصف عند عدم وجود الفرع الوارث، والربع عند وجوده،) 1
  ة أو الزوجات ترث الربع عند عدم وجود الفرع الوارث، والثمن عند وجوده،الزوج) 2
الأم ترث الثلث عند عدم وجود الفرع الوارث، أو عدم وجود عدد من الإخوة أو الأخوات مطلقا، وترث السدس ) 3

  مع وجود من ذآر،
 وفي حالة تعدد بنات الابن يرثن بنت الابن ترث النصف إذا انفردت، والسدس إذا آانت مع بنت الصلب الواحدة،) 4

  السدس بدل الثلثين وحكم آل بنت ابن مع بنت ابن أعلى منها درجة آحكم بنت الابن مع بنت الصلب،
الأخت لأب ترث النصف إذا انفردت، والسدس إذا آانت مع الأخت الشقيقة، وفي حالة تعدد الأخوات للأب مع ) 5

  .الأخت الشقيقة يشترآن في السدس
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   الإسقاطحجب
  

تحجب الأم آل جدة، وتحجب الجدة لأم القريبة الجدة لأب البعيدة ويحجب الأب والجد أصلهما من  : 161المادة 
  .الجدات

  
  .يحجب آل من الأب، والجد الصحيح وإن علا، والولد وولد الابن وان نزل، أولاد الأخ : 162المادة 

  
نزل، بنت الابن التي تكون انزل منه درجة ويحجبهما أيضا بنتان يحجب آل من الابن وابن الابن وان  : 163المادة 

  .أو بنتا ابن أعلى منها درجة ما لم يكن معها من يعصبها
  

يحجب آل من الأب، والابن، وابن الابن وان نزل، الأخت الشقيقة ويحجب الأخت لأب آل من الأب،  : 164المادة 
لأخت الشقيقة إذا آانت عاصبة مع غيرها، والأختين الشقيقتين، إذا لم والابن، وابن الابن وان نزل، والأخ الشقيق وا

  .يوجد أخ للأب
  

  .يحجب الأخ للأب أبناء الإخوة الأشقاء أو الأب : 165المادة 
  يحجب أبناء الإخوة الأشقاء أبناء الإخوة لأب، 

  .يحجب أبناء الإخوة الأشقاء أولاد الأعمام وبنيهم
 

 الفصل السادس 
   والدفع - لرد  وا- العول 

  
  .العول هو زيادة سهام أصحاب الفروض على أصل المسألة : 166المادة 

  .فإذا زادت أنصبة الفروض عليها قسمت الترآة بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث
  

  الرد على ذوي الفروض
  

ن أصحاب الفروض إذا لم تستغرق الترآة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين م : 167المادة 
  .بنسبة فروضهم

ويرد باقي الترآة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية، أو أحد ذوي 
  .الأرحام

  
  الدفع إلى ذوي الأرحام

  
  :يرث ذوو الأرحام عند الاستحقاق على الترتيب الآتي  : 168المادة 

نات الابن وان نزلوا، فأولادهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة، فان استووا في أولاد البنات وان نزلوا، وأولاد ب
الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوي الرحم، وان استووا في الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض أو 

  .آانوا آلهم يدلون بصاحب فرض، اشترآوا في الإرث
  

  الفصل السابع
  التنزيل

  
 توفى وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في الترآة بالشرائط من : 169المادة 
  .التالية

    
  .أسهم الأحفاد تكون بمقدار حصة أصلهم لو بقي حيا على أن لا يتجاوز ذلك ثلث الترآة : 170المادة 
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 جدا آان أو جدة أو آان قد أوصى لهم، أو لا يستحق هؤلاء الأحفاد التنزيل إن آانوا وارثين للأصل : 171المادة 
أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحق بهذه الوصية، فان أوصى لهم أو لأحدهم بأقل من ذلك وجب التنزيل 

  .بمقدار ما يتم به نصيبهم أو نصيب أحدهم من الترآة
  

  .عن مناب مورثهم من أبيه أو أمهأن لا يكون الأحفاد قد ورثوا من أبيهم أو أمهم ما لا يقل  : 172المادة 
  .ويكون هذا التنزيل للذآر مثل حظ الأنثيين

  
  الفصل الثامن 

  الحـمـل
  

يوقف من الترآة للحمل الأآثر من حظ ابن واحد أو بنت واحدة إذا آان الحمل يشارك الورثة أو  : 173المادة 
  . الترآة إلى أن تضع الحامل حملهايحجبهم حجب نقصان، فان آان يحجبهم حجب حرمان يوقف الكل ولا تقسم

  
 من هذا 43إذا ادعت المرأة الحمل وآذبها الورثة تعرض على أهل المعرفة مع مراعاة أحكام المادة  : 174المادة 
  .القانون

  
  الفصل التاسع

  المسائل الخاصة
  

       مسألة الاآدرية والغراء
  

زوج، وأم، وأخت شقيقة أو لأب، وجد : الاآدرية وهي لا يفرض للأخت مع الجد في مسألة إلا في  : 175المادة 
فيضم الجد ما حسب له إلى ما حسب لها ويقسمان للذآر مثل حظ الأنثيين، أصلها من ستة، وتعول إلى تسعة، 

  .وتصح من سبعة وعشرين، للزوج تسعة وللأم ستة، وللأخت أربعة، وللجد ثمانية
  

  مسألة مشترآة
  

 الإخوة آالأنثى في المشترآة وهي، زوج وأم أو جدة وإخوة لأم، وإخوة أشقاء، يأخذ الذآر من : 176المادة 
فيشترآان في الثلث الإخوة للأم والإخوة الأشقاء الذآور والإناث في ذلك سواء على عدد رؤوسهم لأن جميعهم من 

  .أم واحدة
  

  مسألة الغراوين
  

م ثلث ما بقى وهو الربع وللأب ما بقي، فإذا اجتمع إذا اجتمعت زوجة، وأبوان، فللزوجة الربع وللأ : 177المادة 
  .زوج وأبوان فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وهو السدس وما بقي للأب

  
  مسألة المباهلة

  
إذا اجتمع زوج، وأم، وأخت شقيقة أو لأب آان للزوج النصف، وللأخت النصف وللأم الثلث أصلها  : 178المادة 

  .زوج ثلاثة، وللأخت ثلاثة وللأم اثنانمن ستة وتعول إلى ثمانية لل
  

  مسألة المنبرية
  

 إذا اجتمعت زوجة وبنتان وأبوان صحت فريضتهم من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين،  :179المادة 
  . ويصير ثمنها تسعا- ثلاثة- وللزوجة الثمن-  ثمانية- وللأبوين الثلث- ستة عشر-للبنتين الثلثان
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  الفصل العاشر 
  مة الترآاتقس

  
  :يؤخذ من الترآة حسب الترتيب الآتي : 180المادة 

  مصاريف التجهيز، والدفن بالقدر المشروع،) 1
  الديون الثابتة في ذمة المتوفى،) 2
  .الوصية) 3

  .فإذا لم يوجد ذوو فروض أو عصبة آلت الترآة إلى ذوي الأرحام، فان لم يوجدوا، آلت إلى الخزينة العامة
  

من هذا القانون وما ورد في القانون المدني ) 173 و109(يراعي في قسمة الترآات أحكام المادتين   :181المادة 
  .فيما يتعلق بالملكية الشائعة

  .وفي حالة وجود قاصر بين الورثة يجب أن تكون القسمة عن طريق القضاء
  

لعامة أن يتقدم إلى المحكمة بطلب في حالة عدم وجود ولي أو وصي يجوز لمن له مصلحة أو للنيابة ا : 182المادة 
تصفية الترآة وبتعيين مقدم، ولرئيس المحكمة أن يقرر وضع الأختام، وإيداع النقود والأشياء ذات القيمة، وأن 

  .يفصل في الطلب
  

يجب أن تتبع الإجراءات المستعجلة في قسمة الترآات فيما يتعلق بالمواعيد وسرعة الفصل في  : 183المادة 
  .وطرق الطعن في أحكامهاموضوعها، 

  
  الكتاب الرابع
  التبرعات 

   الوقف-  الهبة -الوصية 
  

  الفصل الأول 
  الوصية

  
  . الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع :184المادة 

  
  .تكون الوصية في حدود ثلث الترآة، وما زاد على الثلث توقف على إجازة الورثة : 185المادة 

  
  ى لهالموصي والموص

  
  .سنة على الأقل) 19(يشترط في الموصي أن يكون سليم العقل، بالغا من العمر تسع عشرة  : 186المادة 

  
  .تصح الوصية للحمل بشرط أن يولد حيا، وإذا ولد توائم يستحقونها بالتساوي ولو اختلف الجنس : 187المادة 

  
  .لا يستحق الوصية من قتل الموصي عمدا : 188المادة 

  
  . لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي :189 المادة

  
  الموصى به

  
  .للموصي أن يوصي بالأموال التي يملكها والتي تدخل في ملكه قبل موته عينا أو منفعة : 190المادة 

  
  إثبات الوصية

  
  :تثبت الوصية : 191المادة 

  بتصريح الموصي أمام الموثق وتحرير عقد بذلك،) 1
  .ي حالة وجود مانع قاهر تثبت الوصية بحكم، ويؤشر به على هامش أصل الملكيةوف) 2
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  أحكام الوصية
  

والضمني يكون  يجوز الرجوع في الوصية صراحة أو ضمنا، فالرجوع الصريح يكون بوسائل إثباتها : 192المادة 
  .بكل تصرف يستخلص منه الرجوع فيها

  
  . في الوصيةرهن الموصى به لا يعد رجوعا : 193المادة 

  
  .إذا أوصي لشخص ثم أوصي لثان يكون الموصى به مشترآا بينهما : 194المادة 

  
إذا آانت الوصية لشخصين معينين دون أن يحدد ما يستحقه آل منهما ومات أحدهما وقت الوصية أو  : 195المادة 

  . منهما فالحي لا يستحق إلا ما حدد لهبعدها قبل وفاة الموصي، فالوصية آلها للحي منهما، أما إذا حدد ما يستحقه آل
  

  .الوصية، بمنفعة لمدة غير محدودة تنتهي بوفاة الموصى له وتعتبر عمرى : 196المادة 
  

  .يكون قبول الوصية صراحة أو ضمنا بعد وفاة الوصي : 197المادة 
  

  .إذا مات الموصى له قبل القبول فلورثته الحق في القبول أو الرد : 198المادة 
  
إذا علقت الوصية على شرط استحقها الموصى له بعد إنجاز الشرط وإذا آان الشرط غير صحيح  : 199مادة ال

  .صحت الوصية وبطل الشرط
  

  .تصح الوصية مع اختلاف الدين : 200المادة 
  

  .تبطل الوصية بموت الموصى له قبل الموصي، أو بردها : 201المادة 
  

  الفصل الثاني
  الهـبـة
  

  .الهبة تمليك بلا عوض  :202المادة 
  .ويجوز للواهب أن يشترط على الموهب له القيام بالتزام يتوقف على إنجاز الشرط

  
  .سنة وغير محجور عليه) 19(تشترط في الواهب أن يكون سليم العقل، بالغا تسع عشرة  : 203المادة 

  
  .يةالهبة في مرض الموت، والأمراض والحالات المخيفة، تعتبر وص : 204المادة 

  
  .يجوز للواهب أن يهب آل ممتلكاته أو جزءا منها عينا، أو منفعة، أو دينا لدى الغير : 205المادة 

  
تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول، وتتم الحيازة، ومراعاة أحكام قانون التوثيق في العقارات والإجراءات  : 206المادة 

  .الخاصة في المنقولات
  .بطلت الهبةوإذا اختل أحد القيود السابقة 

  
إذا آان الشيء الموهب بيد الموهوب له قبل الهبة يعتبر حيازة وإذا آان بيد الغير وجب إخباره بها  : 207المادة 

  .ليعتبر حائزا
  

إذا آان الواهب ولي الموهوب له، أو زوجه أو آان الموهوب مشاعا فان التوثيق والإجراءات  : 208المادة 
  .الإدارية تغنى عن الحيازة

  
  .تصح الهبة للحمل بشرط أن يولد حيا : 209المادة 
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  .يحوز الموهوب له الشيء بنفسه أو بوآيله : 210المادة 
  .وإذا آان قاصرا، أو محجورا عليه يتولى الحيازة من ينوب عنه قانونا

  
  :للأبوين حق الرجوع في الهبة لولدهما مهما آانت سنه إلا في الحالات التالية : 211المادة 

  ا آانت الهبة من أجل زواج الموهوب له،إذ) 1
  إذا آانت الهبة لضمان قرض أو قضاء دين،) 2
  .إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب ببيع، أو تبرع منه أو أدخل عليه ما غير طبيعته) 3
  

  .الهبة بقصد المنفعة العامة لا رجوع فيها : 212المادة 
  

  الفصل الثالث
  الوقف

  
  .ف حبس المال عن التملك لأي شخص على وجه التأبيد والتصدقالوق : 213المادة 

  
يجوز للواقف أن يحتفظ بمنفعة الشيء المحبس مدة حياته، على أن يكون مآل الوقف بعد ذلك إلى  : 214المادة 

  .الجهة المعنية
  

 من هذا 205 و204يشترط في الوقف والموقوف ما يشترط في الواهب والموهوب طبقا للمادتين  : 215المادة 
  .القانون

  
  .يجب أن يكون المال المحبس مملوآا للواقف، معينا، خاليا من النزاع، ولو آان مشاعا : 216المادة 

  
  . من هذا القانون191يثبت الوقف بما تثبت به الوصية طبقا للمادة  : 217المادة 

  
  .بطل الشرط وبقي الوقفينفذ شرط الواقف ما لم يتناف ومقتضيات الوقف شرعا، وإلا  : 218المادة 

  
  .آل ما أحدثه المحبس عليه من بناء أو غرس في الحبس يعتبر من الشيء المحبس : 219المادة 

  
  .يبقى الحبس قائما مهما طرأ على الشيء المحبس تغيير في طبيعته : 220المادة 

  .وإذا نتج عن التغيير تعويض ينزل منزلة الحبس
  

  الفصل الرابع 
  أحكام ختـامية

  
يطبق هذا القانون على آل المواطنين الجزائريين وعلى غيرهم من المقيمين بالجزائر مع مراعاة  : 221لمادة ا

  .الأحكام الواردة في القانون المدني
  

  .آل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية : 222المادة 
  

  .المخالفة لهذا القانون تلغى جميع الأحكام  :223المادة 
  

  .ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : 224المادة 
  

  .1984 يونيو سنة 9 الموافق 1404 رمضان عام 9حرر بالجزائر في 
  الشاذلي بن جديد
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  لموافقلموافق ا ا14271427 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1313 المؤرخ في  المؤرخ في 154154--0606المرسوم التنفيذي رقم المرسوم التنفيذي رقم 
   مكرر من القانون مكرر من القانون77، يحدد شروط وآيفيات تطبيق أحكام المادة ، يحدد شروط وآيفيات تطبيق أحكام المادة 20062006 مايو سنة  مايو سنة 1111

    19841984 الموافق سنة  الموافق سنة 14041404 رمضان عام  رمضان عام 99 المؤرخ في  المؤرخ في 1111--8484 رقم  رقم 
  ..والمتضمن قانون الأسرةوالمتضمن قانون الأسرة

  
  
  

  
  إن رئيس الحكومة، 

 بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام، -
 منه،) 2الفقرة  (125 و4 -85تان وبناء على الدستور،لاسيما الماد -
م       - ر رق ي      156-66بمقتضى الأم ؤرخ ف ام   18 الم فر ع ق  1386 ص نة   8 المواف و س انون   1966 يوني ضمن ق  والمت

 م،مالعقوبات، المعدل والمت
م  - ر رق ضى الأم ي 20-70وبمقت ؤرخ ف ام 13 الم ة ع ق 1389 ذي الحج نة 19 المواف ر س ق 1970 فبراي  والمتعل

 ة، بالحالة المدني
م  - ر رق ضى الأم ي 58-75وبمقت ؤرخ ف ام 20 الم ضان ع ق 1395 رم نة 26 المواف بتمبر س ضمن 1975 س  والمت

 القانون المدني، المعدل والمتمم،
نة    9 الموافق   1404 رمضان عام    9 المؤرخ في    11-84وبمقتضى القانون رقم     - انون   1984  يونيو س ضمن ق  والمت

   مكرر منه،7ام المادة  أحكاالأسرة، المعدل والمتمم، لاسيم
م    - انون رق ضى الق ي  05-85وبمقت ؤرخ ف ام   26 الم ى ع ادى الأول ق 1405 جم نة  16 المواف ر س  1985 فبراي

  والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
يم 2006  فبراير سنة20فق ا المو1427 محرم عام   21 المؤرخ في    02-06قتضى القانون رقم    بمو -   والمتضمن تنظ

  مهنة الموثق،
م    - ي رق وم الرئاس ضى المرس ي  136-04وبمقت ؤرخ ف ام  29 الم فر ع ق 1425 ص نة  19 المواف ل س  2004 أبري

   تعيين رئيس الحكومة،والمتضمن
ام   22 المؤرخ في 161-05وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم    - ع الأول ع نة    1426 ربي ايو س ق أول م  2005 المواف

  ،والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  

  
  : يرسم ما يأتي

  
  

م  7لي تحديد شروط وآيفيات تطبيق أحكام المادة  إيهدف هذا المرسوم  : المادة الأولى     11-84 مكرر من القانون رق
  . والمذآور أعلاه1984 يونيو سنة 9 الموافق 1404 رمضان عام 9المؤرخ في 

  
ة      يجب على  آل طالب من طالبي الزواج أن يقدم شهادة طبية،        :2المادة   ن ثلاث ا ع د تاريخه ت   ) 3( لا يزي هر تثب أش

  .خضوعه للفحوصات الطبية المنصوص عليها في هذا المرسوم
  .يسلم الشهادة المنصوص عليها في هذه المادة طبيب، حسب النموذج الموفق بهذا المرسوم

  
  :لا بناء على نتائج  أعلاه، إ2 لا يجوز للطبيب أن يسلم الشهادة الطبية المنصوص عليها في المادة  :3المادة 

 فحص عيادي شامل، -
     rhésus+  (ABO( تحليل فصيلة الدم -
  

وب و                       :4المادة   ض العي ن بع شف ع صد الك ة ق سوابق الوراثي ى ال ي عل ص الطب صب الفح ن أن ين ة  / يمك  أو القابلي
  .للإصابة ببعض الأمراض

ن أن    وزيادة على ذلك، يمكن أن يقترح الطبيب على المعني إجراء فحوصات ل         ي يمك راض الت لكشف عن بعض الأم
  . أو الذرية، وذلك بعد إعلامه بمخاطر العدوى منها/تشكل خطر الانتقال إلى الزوج و
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ادة                  : 5المادة   ا للم ا طبق م إجراؤه ي ت  3 يبلغ الطبيب الشخص الذي خضع للفحص بملاحظاته ونتائج الفحوصات الت
  .لمعنيأعلاه، ويتم إعداد شهادة طبية بذلك تسلم إلى ا

  
ة              :6المادة   شهادة الطبي  لا يجوز للموثق أو ضابط الحالة المدنية تحرير عقد الزواج، إلا بعد أن يقدم طالبا الزواج ال

  .المنصوص عليها في هذا المرسوم
  

ن              :7المادة   د م ي أن واح رفين ف لا الط ى آ تماع إل لال الاس ن خ د م ة التأآ  يجب على الموثق أو ضابط الحالة المدني
ع     مهلع ارض م را يتع شكل خط د ت ي ق ل الت الأمراض أو العوام ا وب ل منهم ا آ ضع له ي خ ات الت ائج الفحوص ا بنت م

  .الزواج و يؤشر بذلك في عقد الزواج
  .ة المعنييندارلا يجوز للموثق أو ضابط الحالة المدنية رفض إبرام عقد الزواج لأسباب طبية خلافا لإ

  
  .ة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ينشر هذا المرسوم في الجريد: 8المادة 

  
 .   2006 مايو سنة 11 الموافق 1427 ربيع الثاني عام 13حرر بالجزائر في 

                                                                                  
  أحمد أويحيى

  
__________  

  
  نموذج

  
  اجشهادة طبية ما قبل الزو

  
المتضمن قانون و 1984 يونيو سنة 9خ في ؤر الم11-84 مكرر من القانون رقم 7معدة تطبيقا لأحكام المادة (

  )ةالأسر
  

  .......................................................: ............................................................أنا المضي أسفه الدآتور
م  ب الاس .................................................................................................................... :واللق

  ............................................................................................................: ...............دآتور في الطب 
  ................................................: ..........................................................................الممارس في 

  ................................................................................................................................: العنوان 
  ................................................................................................: أشهد أنني فحصت لغرض الزواج 

  ........................................................................................................................: في ) ة(المولود
  : ........................................................................................................................ب ) ة(الساآن 

  ........................................ ....... ب................الصادرة في : ....................بطاقة التعريف الوطنية رقم 
  :نتائج الفحوص الآتية على  الاطلاع دأعددت هذه الشهادة بعد فحص عيادي شامل وبع

  ) rhésus ABO +(  فصيلة الدم -
  

  :  أصرح آذلك أنني
  
د   لها وبكل ما من شأنه أن يقي أو يقلل    ) ت(بنتائج الفحوصات الطبية التي خضع      ) ة(أعلمت المعني    - ذي ق  الخطر ال

  .يلحق به أو بزوجه أو بذريته
   لفت انتباه طالبة الزواج إلى مخاطر مرض الحميراء الذي يمكن أن تتعرض له أثناء فترة الحمل-
  .ض أآدت على عوامل الخطر بالنسبة البعض الأمرا-

  
  .لقانونشخصيا لاستعمالها والإدلاء بها في حدود ما يسمح به ا) ة(سلمت هذه الشهادة للمعني 

                                
  
  ............................في...................حرر ب                    
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 فبراير سنة  فبراير سنة 1919 الموافق  الموافق 13891389 ذي الحجة عام  ذي الحجة عام 1313المؤرخ في المؤرخ في   2020  --7070الأمر رقم الأمر رقم 
  ..، المتعلق بالحالة المدنية، المتعلق بالحالة المدنية19701970

  
  
  
  

  باسم الشعب 
  جلس الوزراء،إن رئيس الحكومة، رئيس م

   بناء على تقرير وزير العدل، حامل الأختام،-
ام  11 المؤرخ في 182-65 وبمقتضى الأمر رقم    - ق  1385 ربيع الأول ع نة   10 المواف و س ضمن  1965 يولي  والمت

  تأسيس الحكومة،
   وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء،-
  

  :يأمر بما يلي 
  

  الباب الأول
  تنظيم مصلحة الحالة المدنية

  

  الفصل الأول
  ضباط الحالة المدنية

  

  القسم الأول
  التعريف

  
ى     ات                    : المادة الأول اء البعث ارج رؤس ي الخ ه، وف دي ونواب شعبي البل س ال يس المجل م رئ ة ه ة المدني باط الحال إن ض

  .الدبلوماسية المشرفون على دائرة قنصلية ورؤساء المراآز القنصلية
  

شعبي ا         :2المادة   س ال رئيس المجل دين           يجوز ل وان عدي دي أو أع ون بل ى ع وض إل سؤوليته، أن يف ت م دي، وتح لبل
 سنة، المهام التي يمارسها آضابط للحالة المدنية لتلقي التصريحات 21قائمين بالوظائف الدائمة والبالغين على الأقل   

ذلك لتح              ة، وآ ة المدني جلات الحال ود    بالولادات والوفيات وتسجيل وقيد جميع العقود أو الأحكام في س ع العق ر جمي ري
  .المتعلقة بالتصريحات المذآورة أعلاه

صاصه                   رة اخت ي دائ د ف ذي توج ضائي ال المجلس الق ام ب يرسل القرار المتضمن التفويض إلى الوالي وإلى النائب الع
  .البلدية المعنية

ان    يجوز للمستخدمين أو المستخدمين المفوضين بهذا الشكل تسلم آل نسخ الحالة المدنية وملحقاتها         ا آ شراتها مهم ون
  .نوع هذه العقود

  .يمارس المفوض الخصوصي الموجود في البلديات مهام ضابط الحالة المدنية فيها
ز           اء المراآ ن رؤس صلية، أو ع رة قن ى دائ شرفين عل ية الم يجوز في الخارج أن ينوب عن رؤساء البعثات الدبلوماس

  .104في المادة القنصلية من يقوم بمهامهم ضمن الشروط  المنصوص عليها 
  

  القسم الثاني
  المهام  والاختصاصات

  
  :  يكلف ضابط الحالة المدنية بما يلي  :3المادة 

   مشاهدة الولادات وتحرير العقود بها،-1
   تحرير عقود الزواج،-2
   مشاهدة الوفيات وتحرير العقود بها،-3
   : مسك سجلات الحالة المدنية أي -4
  ها، تقييد آل العقود التي يتلقا-
   تسجيل بعض العقود التي يتلقاها الموظفون العموميون الآخرون،-
   تسجيل منطوق بعض الأحكام،-
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بق                      - ي س ة الت ة المدني ود الحال امش عق ى ه وال عل ض الأح ي بع سجيلها ف انون ت  وضع البيانات التي يجب حسب الق
  قيدها أو تسجيلها،

جلات ا          -5 تعمالها وس ات           السهر على حفظ السجلات الجاري اس ة والبعث ات البلدي ة بمحفوظ سابقة المودع سنوات ال ل
ي                       ق ف م الح ذين له ى ال سجلات إل ي ال ة ف ود المدرج صات العق سخ أو ملخ سليم ن صلية، وت الدبلوماسية والمراآز القن

  طلبها، 
  . قبول أذون الزواج الخاصة بالقصر مع موثقي العقود والقضاة معا-6
  

  .ة، الأهلية في قبول التصريحات وتحرير العقود في نطاق دوائرهم فقط تكون لضباط الحالة المدني :4المادة 
  

  . لا يجوز لضباط الحالة المدنية أن يشترآوا في تحرير نفس العقد بهذه الصفة أو بصفة أخرى :5المادة 
  

  الفصل الثاني
  السجلات وجداول سجلات الحالة المدنية

  

  القسم الأول
  مسك السجلات

  
ي                   تسجل عقود   :6المادة   سختين وه ن ن جل م ل س ون آ جلات ويتك ة س ي ثلاث ة ف جل  :  الحالة المدنية في آل بلدي س

  .عقود الميلاد وسجل عقود الزواج وسجل عقود الوفيات
  .ويحتوي آل سجل على هامش لوضع البيانات الهامشية

  
ى     ترقم السجلات من الصفحة الأولى إلى الأخيرة ويؤشر رئيس المحكمة أو القاضي            : 7المادة   ه عل ل محل ذي يح ال

  .106آل ورقة مع الاحتفاظ بما ذآر في المادة 
دد الأوراق               ه ع دد في سجل وتح ي ال ضر ف ذا المح ت ه سجل ويثب اح ال ضر افتت ي مح يحرر رئيس المحكمة أو القاض

  .المكونة له
  

ع                :8المادة   صادق ويوق طر وي ين الأس ة ب اض أو آتاب ابع دون أي بي سجلات بالتت ات    تسجل العقود في ال ى عملي عل
  .الشطب والإلحاق بنفس الطريقة التي يوقع بها مضمون العقد ولا يكتب أي شئ باختصار آما لا يكتب أي تاريخ بالأرقام

  
ات               :9المادة   ا بمحفوظ سخة منه ودع ن نة وت ل س اء آ د انته ة عن ة المدني ابط الحال ل ض ن قب  تختم السجلات وتقفل م

  .106ة الأخرى إلى آتابة ضبط المجلس القضائي مع الاحتفاظ بما ذآر في المادة البلدية في الشهر الموالي وترسل النسخ
  

ن     :10المادة   ا م ع عليه  تودع الوآالات والأوراق الأخرى التي يجب أن تبقى ملحقة بوثائق الحالة المدنية بعد التوقي
ع ا          ضائي م س الق بط المجل ة ض ي آتاب سجلات     قبل الشخص الذي قدمها وضابط الحالة المدنية ف ن ال ة م سخة الثاني لن

  .التي يجب أن تودع في آتابة الضبط
  

ادة                  :11المادة   ي الم ا ف صوص عليه تثناءات المن جلات     65 يجوز لكل شخص فيما عدا الاس اء س ن أمن ب م  أن يطل
  .الحالة المدنية نسخا من العقود المسجلة فيها

حيحة           إن النسخ المسلمة طبقا للسجلات والمتضمن آتابة تاريخ تسليم         ر ص لمتها تعتب ي س سلطة الت ها وتوقيع وختم ال
  .ما لم يثبت تزويرها

ام            ديمها أم راد تق دما ي ك، عن لاف ذل ى خ ة عل ويجب فضلا عن ذلك التصديق عليها ما لم ينص في المعاهدات الدولي
س         ة، الن ا الوثيق ة  سلطات أجنبية، آما يجوز تسليم ملخصات تتضمن فضلا عن اسم البلدية التي حررت فيه خة الحرفي

ة             ابط الحال ى ض لهذه الوثيقة والبيانات والقيود الموضوعة على الهامش باستثناء آل ما يتعلق بالأوراق التي قدمت إل
  .المدنية الذي حررها وبحضور الشهود، وتعتبر هذه الملخصات صحيحة ما لم يثبت تزويرها

  
  القسم الثاني

  جداول السجلات
  

دول         يوضع لكل بلدية في     :12المادة   سنوية ج داول ال طة الج  آل سنة جدول هجائي لوثائق الحالة المدنية ويعد بواس
  .هجائي لكل بلدية في آل عشر سنوات
  .ويحرر مثل ذلك في آل مرآز قنصلي
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ادة  ام      :13الم سب النظ ب ح ة وترت ة المدني ود الحال سب عق ررة ح ات المح طة البطاق سنوية بواس داول ال د الج  تع
ن                 الهجائي وتحرر من قب    ل م ي آ سجل ف سابقة وت سنة ال ل ضابط الحالة المدنية خلال الشهر الذي يلي اختتام سجل ال

  .السجلين الممسوآين في نسختين ويصادق عليها ضابط الحالة المدنية المكلف بالتحرير
  .ويجب أن لا يشتمل السطر على أآثر من لقب واحد

   
ه       يسهر النواب العامون والولاة على أن ير        :14المادة   ب إيداع سجل الواج سل الجدول الملحق بالنسخة الثانية من ال

  .بكتابة ضبط المجلس القضائي من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسال هذا السجل
  

ة              :15المادة   سنة الحادي ى لل هر الأول ستة أش لال ال ة خ ة المدني ابط الحال ل ض شرة   تحرر الجداول العشرية من قب ع
   :وتوضع بصورة منفردة على وجه التتابع آما يلي 

   الولادات،-1
   الزواج،-2
  . الوفيات-3

  .يجب أن لا يشمل السطر أآثر من لقب واحد
  

  . تحرر الجداول العشرية على نسختين ويصادق ضابط الحالة المدنية المكلف بالتحرير على آل نسخة :16المادة 
  

ا      :17المادة   واب الع د                يسهر الن ضبط عن ة ال صة لكتاب شري المخص دول الع سخة الج ل ن ى أن ترس ولاة عل مون وال
  .انقضاء أجل ستة أشهر

  
    القسم الثالث  

  حفظ السجلات والاطلاع عليها ومراجعتها
  

  .يناط حفظ السجلات الجاري استعمالها بضباط الحالة المدنية : 18المادة 
  

  .فظ وصيانة الوثائق الملحقة بالسنة الجارية يتولى ضباط الحالة المدنية أيضا ح :19المادة 
  

ادة  اء     :20الم ضبط الرؤس اب ال ا آت ديهم أم ين أي ة ب لية المتبقي سجلات الأص ظ ال ة حف ة المدني باط الحال ولى ض  يت
  .للمجالس القضائية فيتولون حفظ السجلات الأصلية الثانية والأوراق الملحقة الخاصة بالسنوات السابقة للسنة الجارية

  
اريخ                :21مادة  ال ن ت داء م نة ابت ة س دة مائ ضبط لم  يجب أن تحفظ سجلات الحالة المدنية بمرآز البلدية وفي آتابة ال

ات                . اختتامها ات الولاي ى محفوظ ولاة إل امين وال واب الع وبعد هذا الأجل ترسل سجلات آتاب الضبط تحت رقابة الن
  .حيث تحفظ نهائيا

  
لى السجلات والجداول السنوية والعشرية من قبل الأشخاص غير أعوان الدولة      يمنع الاطلاع المباشر ع     :22المادة  

  .المؤهلين لهذا الغرض
ى               لاع عل نظم الاط ي ت د الت ضع للقواع نة يخ ة س ن مائ ر م ى أآث ع إل ي ترج سجلات الت ى ال لاع عل إلا أن الاط

  .المحفوظات البلدية
  .وأن علنية السجلات تتحقق بتسليم نسخ أو ملخصات عنها

  
لاع                   :23مادة  ال ده للاط ذآورين بع خاص الم صرف الأش ت ت سجلات تح ذه ال ع ه سجلات وض اء ال ى أمن ين عل  يتع

  .عليها دون نقلها من مكانها
   النواب العامون ووآلاؤهم للسماح لهم بمراقبتها والحصول على آل المعلومات،-
  لإدارية، الولاة ورؤساء الدوائر ونوابهم للسماح لهم بالقيام ببعض العمليات ا-
  . الإدارات التي تحدد بموجب مرسوم-
  

   : تنقل فضلا عن ذلك السجلات قصد الاطلاع عليها  :24المادة 
   من قبل الجهات القضائية عندما يأمر بإرسالها بموجب مقرر قضائي،-
  . من قبل النواب العامين أو القضاة المندوبين منهم للقيام بمراقبتها السنوية-
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وال         يتع : 25المادة   ع الأح ي جمي رر ف سجلات ويح ين على النائب العام شخصيا أو على وآلائه التحقق من وضع ال
ة          باط الحال ل ض عند إيداعها لدى آاتب الضبط محضرا ملخصا عن التحقيق ويثبت المخالفات فيما إذا ارتكبت من قب

  .المدنية ويطلب معاقبتهم طبقا للنصوص النافذة
  

  الفصل الثالث
  المسؤولية

  
  . يمارس ضباط الحالة المدنية مهامهم تحت مسؤوليتهم ومراقبة النائب العام :26مادة ال
  

د      : 27المادة   ا ض دم طعن يعتبر آل أمين عن سجلات الحالة المدنية مسؤولا مدنيا عن الفساد الحاصل عليها إلا إذا ق
   .- فيما إذا وجدوا –المتسببين فيه 

  
ا          عن آل فساد أو تز    يترتب : 28المادة   ستقلة أو غيره ة م ي ورق ائق ف ذه الوث د ه ة أو قي ة المدني وير في وثائق الحال

     . دون تسجيلها في المواضع المعدة لها تعويض الأضرار الملحقة بالأطراف
  

ى                    : 29المادة   د عل ن أن تزي ة لا يمك ذآورين بغرام وظفين الم ل الم ن قب سابقة م واد ال ام الم يعاقب على مخالفة أحك
  .ها المحكمة التي تبت في المسائل المدنية بناء على طلب النيابة العامة دج تقرر200

  
  الباب الثاني

  قواعد مشترآة بين مختلف 
  عقود الحالة المدنية 

  

  الفصل الأول
  تحرير العقود

  
لحالة يبين في عقود الحالة المدنية السنة واليوم والساعة التي تلقيت فيها وآذا اسم ولقب وصفة ضابط ا : 30المادة 

المدنية وأسماء وألقاب ومهن ومحل سكنى آل الذين ذآروا، آما تبين فيها تواريخ وأماآن ولادة الأب والأم 
الموجودة في عقود الميلاد والأزواج في عقود الزواج والوفاة في عقود الوفيات عندما تكون معروفة أما إذا آانت 

ع الأحوال عمر المصرحين أما فيما يتعلق بالشهود فتبين فقط مجهولة فإن العمر يبين بعدد السنوات آما هو في جمي
صفة رشدهم آما يجوز أيضا ذآر الأسماء المستعارة والكنيات وإذا خشى وقوع التباس بين عدة أسماء مترادفة 

    ".    المدعو"فيجب أن يسبقها نعت 
  

 العقود التي يستلمونها، آشرح أو أي لا يجوز لضباط الحالة المدنية أن ينشروا أي شيء في مضمون : 31المادة 
  .بيان آخر مما يجب أن يصرح به الحاضرون ولا أن يحرروا أي عقد تلقائيا

  
يجوز للأطراف المعنيين في حالة ما إذا آانوا غير ملزمين بالحضور شخصيا أن يمثلوا بوآيل مفوض  : 32المادة 

  .خصوصي ورسمي
  

 سنة على الأقل سواء 21ي شهادات الحالة المدنية أن يكونوا بالغين يجب على الشهود المذآورين ف : 33المادة 
  .آانوا من الأقارب أو غيرهم دون ميز فيما يخص الجنس ويختارون من قبل الأشخاص المعنيين

  
يتعرض آل شخص ذآر في العقد ولم تكن تصريحاته حقيقية، للعقوبات المنصوص عليها في المادة  : 34المادة 

  .العقوبات من قانون 217
  

يتلو ضابط الحالة المدنية العقود على الأطراف الحاضرين أو الوآلاء وعلى الشهود آما يطلب منهم  : 35المادة 
  .الإطلاع عليها مباشرة قبل التوقيع عليها

  .ويشار في العقود إلى استكمال هذه الإجراءات
  

رف الحاضر والشهود ويشار إلى السبب الذي منع توقع هذه العقود من قبل ضابط الحالة المدنية والط : 36المادة 
  .الحاضرين والشهود من التوقيع
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  . يجب أن تحرر العقود باللغة العربية :37المادة 
   

يجب على ضباط الحالة المدنية أن يضعوا نشرة إحصائية للحالة المدنية عند تحرير عقد أو تسجيله أو  : 38المادة 
  .وتحدد آيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم. يهتسجيل حكم إن وجد أو الإشارة إل

  
  الفصل الثاني 

  العقود المغفلة أو المتلفة 
   أو الخاطئة أو المعدلة

  

  القسم الأول
  تعويض العقود المغفلة أو المتلفة

  
ي الآجال  المقطع الرابع عندما لا يصرح بالعقد لضابط الحالة المدنية ف79باستثناء ما ذآر في المادة  : 39المادة 

المقررة أو تعذر قبوله أو عندما لا توجد سجلات أو فقدت لأسباب أخرى غير أسباب الكارثة أو العمل الحربي، 
يصار مباشرة إلى قيد عقود الولادة والزواج والوفاة بدون نفقة عن طريق صدور حكم بسيط من رئيس محكمة 

مكن تسجيلها فيها بناء على مجرد طلب من وآيل الدولة لهذه الدائرة القضائية التي سجلت فيها العقود أو التي آان ي
  .المحكمة بموجب عريضة مختصرة وبالاستناد إلى آل الوثائق أو الإثباتات المادية

  
  .ترفع العريضة من قبل الطالب إلى وآيل الدولة بطلب مكتوب على ورق عادي : 40المادة 

 من رئيس – عند الاقتضاء -  عقود أخرى يطلب وآيل الدولة  وعندما يظهر من مآل العريضة بأن التلف واقع على
  .المحكمة إصدار الحكم بإعادة إنشاء هذه العقود

وإذا آانت هذه العقود سجلت أو آان ينبغي تسجيلها في دائرة قضائية أخرى فإنه يخبر وآيل الدولة التابع لمكان 
  .ى تقديم طلبه إلى رئيس المحكمة لنفس الغرضوجود السجلات عن مكان وجود السجلات، فيعمد هذا الأخير إل

  
 يرسل وآيل الدولة فورا حكم رئيس المحكمة قصد نقل هذه العقود في سجلات السنة المطابقة لها  :41المادة 

  :ولجداولها إلى 
   رئيس المجلس الشعبي البلدي  لبلدية المكان الذي سجلت فيه العقود أو آان ينبغي تسجيلها فيه،– 1
  .بة ضبط الجهة القضائية التي تحتفظ بالنسخ الثانية من السجلات آتا– 2
  

  .يشار فضلا عن ذلك بصفة ملخصة إلى الحكم في هامش السجلات وفي محل تاريخ العقد : 42المادة 
  

  القسم الثاني 
  تعويض العقود المتلفة 

  نتيجة آارثة أو عمل حربي
  

ي أتلفت نسختاها الأصليتان بعد آارثة أو نتيجة أعمال حربية يعاد إنشاء عقود الحالة المدنية الت : 43المادة 
  .بعناصرها الأساسية ضمن شروط ستحدد بموجب مرسوم

  :وتجري هذه الإعادة على الوجه التالي 
   بالاستناد إلى الملخصات الرسمية لهذه العقود،– 1
  ئق المقدمة دعما لها آدفاتر العائلة، بناء على تصريحات الأشخاص المعنيين أو شهادات الغير وبناء على الوثا–2
 بالاستناد إلى سجلات المستشفيات والمقابر وجداول الوفيات التي وضعتها مصالح التسجيل ووثائق الولايات – 3

والمصالح القضائية والبلديات والتربية الوطنية ومكاتب التجنيد ومصالح الإحصاء وآذا جميع الأوراق التي يمكن 
 أدناه أن تطلب إطلاعها 44ويمكن للجان المنصوص عليها في المادة . ية عقود الحالة المدنيةأن تشتمل على ماه

  .مؤقتا على جميع هذه السجلات والوثائق أو الأوراق
  

   .   تتم إعادة إنشاء عقود الحالة المدنية في آل دائرة معنية من قبل لجنة : 44المادة 
  .ر واختصاصات اللجان المحدثة لهذا الغرض بموجب مرسومتحدد آيفية هذه الإعادة وآذا تكوين وتسيي

  
في حالة حصول نزاع ناتج عن رفض اللجنة إما لطلبات إعادة إنشاء العقد أو للوثائق المقدمة لدعم هذه  : 45المادة 

  .الطلبات تتولى المحكمة فصله بناء على طلب الأطراف المعنيين أو تلقائيا عن طريق النيابة العامة
  . أعلاه42 إلى 39ل المنازعات ويفصل فيها بدون نفقة طبقا للمواد من تحقق آ



 31

يجوز للمعنيين إذا آانت عمليات الإعادة المتممة من قبل اللجان تحتوي على سهو أو أغلاط متابعة التصحيح طبقا 
  .للقانون العام

ة بهذا القسم إلى لجان الدوائر تكلف لجنة مرآزية استشارية بإعطاء المعلومات والتوجيهات في آل المواد المختص
  .ويحدد بموجب مرسوم دور وتكوين هذه اللجنة. في حالة حدوث مشاآل أو منازعات

  
  القسم الثالث

  إبطال العقود الخاطئة
  

تبطل العقود عندما تكون البيانات الأساسية الواردة فيها مزورة أو في غير محلها ولو أن العقد في حد  : 46المادة 
  .يحا شكلاذاته آان صح

  .آما يجوز أيضا إبطال العقد عندما يكون محررا بصورة غير قانونية ولو آانت بياناته صحيحة
  

يقدم الطلب إما بصفة أصلية أمام محكمة المكان الذي حرر أو سجل فيه العقد وأما بصفة فرعية أمام  : 47المادة 
  .المحكمة التي رفع إليها نزاع تناول العقد المشوب بالبطلان

  
يجوز طلب الإبطال من قبل الأشخاص المعنيين أو من قبل النائب العام لداعي النظام العام ويسجل  : 48المادة 

  .المقرر النهائي في سجلات الحالة المدنية ويشار إليه في هامش العقد المقرر إبطاله
  

  القسم الرابع
  تصحيح العقود الخاطئة

  
الة المدنية أو المقررات القضائية المتعلقة بها بناء على عريضة وآيل يجوز القيام بتصحيح عقود الح : 49المادة 

  .الدولة بدون نفقة بمجرد حكم يصدره رئيس محكمة الدائرة القضائية للمكان الذي حرر أو سجل فيه العقد
ع إن رئيس المحكمة المختصة إقليميا بإصدار حكم بتصحيح عقد أو مقرر قضائي يختص أيضا بالأمر بتصحيح جمي
  .العقود التي تشتمل على الغلطة أو تتضمن الإغفال الأصلي حتى ولو أنها حررت أو سجلت خارج دائرة اختصاصه

  
تقدم عريضة التصحيح من قبل وآيل الدولة المرفوع إليه الطلب وذلك ضمن الأوضاع المنصوص  : 50المادة 

  .40عليها في المادة 
ا تكون الغلطة أو الإغفال يتناول بيانا أساسيا للعقد أو للمقرر الذي يقوم ويتعين عليه أن يطلب التصحيح تلقائيا عندم

  .مقامه
  

لا أنه يجوز لوآيل الدولة المختص إقليميا القيام بالتصحيح الإداري للأغلاط أو الإغفالات المادية إ : 51المادة 
  .ء السجلاتالصرفة لعقود الحالة المدنية، ولهذا الغرض يعطي التعليمات مباشرة إلى أمنا

  
يسجل الحكم الصادر من رئيس المحكمة فورا بدون أي شكليات على هامش السجلات المسجلة أو  : 52المادة 

  .المقيدة فيها العقود التي تناولها التصحيح
  .ويسجل الحكم بنفس الوقت في آتابة ضبط الجهة القضائية المختصة

  .يلهوتتولى النيابة إحالة الحكم الصادر والعمل على تسج
  

لا يجوز إطلاقا تسليم نسخة العقد إلا مع التصحيحات المقررة تحت طائلة غرامة مالية لا يمكن أن  : 53المادة 
  . دج تصدرها المحكمة التي تبت في المسائل المدنية مع جميع التعويضات ضد أمين السجلات200تتجاوز 

  
  .     داري لعقد أو مقرر قضائي متعلق بالحالة المدنيةيجوز للعموم المعارضة في أي تصحيح قضائي أو إ : 54المادة 

  
  القسم الخامس

  تعديل عقود الحالة المدنية
  

  .يترتب على تغيير اللقب أو الاسم تصحيح عقود الحالة المدنية : 55المادة 
  

جب آل شخص يتذرع بسبب معين لتغيير لقبه يمكن أن يرخص له بذلك ضمن الشروط التي تحدد بمو : 56المادة 
  .مرسوم
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إن الأسماء الواردة في عقد الولادة يجوز تعديلها للمصلحة المشروعة بموجب حكم رئيس المحكمة بناء  : 57المادة 
  .على طلب وآيل الدولة المرفوع إليه التماس من المعني أو من ممثله الشرعي إذا آان قاصرا

  .ويجوز الحكم بإضافة الأسماء بنفس الطريقة
  

  الفصل الثالث
  تسجيل والبيانات الهامشيةال

  
إن التسجيل هو العملية التي بواسطتها ينقل ضابط الحالة المدنية في سجلاته، عقد الحالة المدنية الواردة  : 58المادة 

  .إليه من مكان آخر غير دائرته، أو حكما قضائيا يتعلق بالحالة المدنية
 أو حكم قضائي على شكل هامش مرجع موجز من قبل يشار تلقائيا في جميع الأحوال التي يجب فيها تسجيل عقد

  .ضابط الحالة المدنية سواء على هامش العقد المسجل قبل وأما في مكان التاريخ الذي آان يجب أن يسجل فيه العقد
  

إن منطوق الحكم لأنواع الأحكام المقرر تسجيله أو بيانه في سجلات الحالة المدنية يجب أن يتضمن  : 59المادة 
  . وأسماء الأطراف المعنيين وآذا أمكنة وتواريخ العقود التي يجب أن يذآر البيان على هامشهاألقاب

إن التسجيل لا يشتمل إلا على منطوق الحكم ولا يجب تبليغ الصفات والأسباب من قبل الأطراف إلى ضابط الحالة 
  .المدنية أو إرسالها للأطراف من قبل وآيل الدولة

  
ى ضابط الحالة المدنية الذي يحرر العقد أو يسجله أن يشير إليه في السجلات الموجودة لديه ينبغي عل : 60المادة 

خلال الثلاثة أيام، إذا آان العقد تابعا للقيد، وإذا آانت النسخة الثانية من السجل التي يجب أن يتم فيها التسجيل 
  .موجودة بكتابة الضبط فيرسل إشعارا بذلك إلى النائب العام

 3ان العقد الذي يجب أن يكتب في هامشه هذا البيان قد حرر أو سجل في بلدية أخرى فيرسل الإشعار في أجل وإذا آ
أيام إلى ضابط الحالة المدنية لهذه البلدية الذي يشعر على الفور النائب العام إذا آانت النسخة الثانية من السجل 

  .موجودة في آتابة الضبط
كتب في هامشه البيان قد حرر أو سجل في الخارج فإن ضابط الحالة المدنية الذي وإذا آان العقد الذي يجب أن ي

  .حرر أو سجل العقد الواجب قيده يقوم بإشعار وزير الشؤون الخارجية خلال ثلاثة أيام
  

  الباب الثالث
  القواعد الخاصة بمختلف عقود الحالة المدنية

  

  الفصل الأول
  عقود الميلاد

  
واليد خلال خمسة أيام من الولادة إلى ضابط الحالة المدنية للمكان وإلا فرضت العقوبات يصرح بالم : 61المادة 

  . الفقرة الثالثة من قانون العقوبات442المنصوص عليها في المادة 
لا يجوز لضابط الحالة المدنية عندما لم يعلن عن ولادة في الأجل القانوني، أن يذآرها في سجلاته إلا بموجب حكم 

وإذا آان مكان . ئيس محكمة الدائرة التي ولد فيها الطفل مع البيان الملخص في الهامش لتاريخ الولادةيصدره ر
  .الولادة مجهولا فيختص رئيس محكمة محل إقامة الطالب

أما في ولايتي الساورة والواحات وآذا في البلاد الأجنبية فتتم التصريحات خلال العشرة أيام من الولادة ويجوز 
  .ذا الأجل في بعض الدوائر الإدارية أو القنصلية بموجب مرسوم يحدد إجراء وشروط هذا التمديدتمديد ه

لا يحسب يوم الولادة في لآجال المحددة في المقاطع السابقة وعندما يكون آخر يوم من الأجل يوم أحد أو يوم عطلة، 
  .يمدد هذا الأجل إلى أول يوم عمل يلي يوم العطلة

  
ح بولادة الطفل الأب أو الأم، وإلا فالأطباء والقابلات أو أي شخص آخر حضر الولادة وعندما يصر : 62المادة 

  .تكون الأم ولدت خارج مسكنها فالشخص الذي ولدت الأم عنده
  .تحرر شهادة الميلاد فورا

  
ت له وأسماء يبين في عقد الميلاد يوم الولادة والساعة والمكان وجنس الطفل والأسماء التي أعطي : 63المادة 

وألقاب وأعمار ومهنة ومسكن الأب والأم وآذلك بالنسبة للمصرح إن وجد مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من 
  . أدناه64المادة 

  
  .يختار الأسماء الأب أو الأم أو في حالة عدم وجودهما المصرح : 64المادة 
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النسبة للأطفال المولودين من أبوين معتنقين ديانة يجب أن تكون الأسماء أسماء جزائرية ويجوز أن يكون غير ذلك ب
  .غير الديانة الإسلامية

  .تمنع جميع الأسماء غير المخصصة في الاستعمال أو العادة
يعطي ضابط الحالة المدنية نفسه الأسماء إلى الأطفال اللقطاء والأطفال المولودين من أبوين مجهولين والذين لم 

  .عين الطفل بمجموعة من الأسماء يتخذ آخرها آلقب عائليينسب لهم المصرح أية أسماء ي
  

لا يجوز باستثناء وآيل الدولة أو الطفل أو أصوله أو فروعه المباشرين أو زوجه أو وصيه أو ممثله  : 65المادة 
الشرعي إذا آان قاصرا أو عديم الأهلية، الحصول على نسخة مطابقة لأصل عقد ميلاد لا يخصه إلا بموجب 

  .سلمة دون نفقة من رئيس محكمة المكان الذي تم فيه العقد وبناء على طلب آتابي من المعنيرخصة م
إذا آان الشخص لا يعرف أو لا يستطيع الإمضاء يثبت هذا العجز رئيس المحكمة أو رئيس المجلس الشعبي البلدي 

  .نيأو محافظ الشرطة الذي يشهد في نفس الوقت بأن الطلب قد تم بناء على طلب المع
يتعين على أمناء السجلات أن يسلموا ملخصات إلى أي طالب يذآر فيها السنة واليوم والساعة ومكان الولادة 

 آما هو ناتج من بيانات عقد الميلاد والبيانات – دون ذآر أي معلومات أخرى –والجنس وأسماء ولقب الطفل 
  .المذآورة في هامش العقد

 أخرى غير ألقاب وأسماء ومهن ومسكن الأب والأم إلا ضمن شروط لا يمكن تسليم ملخصات تتضمن بيانات
  . من هذه المادة ما لم يكن التسليم مطلوبا من ورثة الطفل أو إدارة عمومية2 و1المقطعين 

  
  .يترتب على التصريح بولادات متعددة إعداد عقد منفرد لكل طفل : 66المادة 

  
يثا أن يصرح به إلى ضابط الحالة المدنية التابع لمكان العثور يتعين على آل شخص وجد مولودا حد : 67المادة 

وإذا لم تكن له رغبة بالتكفل بالطفل يجب عليه تسليمه إلى ضابط الحالة المدنية مع الألبسة والأمتعة الأخرى . عليه
  .الموجودة معه

ا الأمر تاريخ وساعة  من هذ30ويحرر محضر مفصل يبين فيه فضلا عن المعلومات المنصوص عليها في المادة 
ومكان وظروف التقاط الطفل والسن الظاهري وجنس الطفل وأية علامة يمكن أن تسهل معرفته وآذا السلطة أو 

  .الشخص الذي عهد به إليه، ويسجل المحضر بهذا التاريخ في سجلات الحالة المدنية
قد الميلاد ويذآر في العقد بالإضافة إلى ويعد ضابط الحالة المدنية بعد هذا المحضر عقدا منفصلا يكون بمثابة ع

 من هذا الأمر جنس الطفل وآذا الأسماء واللقب المعطاة له آما يحدد فيه 30البيانات المنصوص عليها في المادة 
  .تاريخ ميلاد يطابق سنه الظاهري وتعين البلدية التي وجد فيها الطفل مكان لولادته

يحات مصالح الإسعاف العمومي بالنسبة للأطفال الموضوعين تحت آما يجب إعداد عقد مماثل بناء على تصر
  .وصايتها والمجردين من عقد ميلاد معروف أو الذين تفرض عليها سرية ولادتهم

تسلم نسخ وملخصات عن محاضر الالتقاط أو العقد المؤقت للميلاد ضمن الشروط وحسب التوضيحات المذآورة 
  . من هذا الأمر65في المادة 

محضر وعقد الميلاد المؤقت إذا عثر على عقد ميلاد الطفل أو إذا صرح بالولادة شرعا بناء على عريضة يبطل ال
  .وآيل الدولة أو الأطراف المعنيين

  
 أيام من الولادة بناء على تصريح الأب 5إذا تمت الولادة خلال سفر بحري، يحرر عقد الميلاد خلال  : 68المادة 

  .ص آخرأو الأم وإلا فمن قبل أي شخ
إذا تمت الولادة خلال التوقف في ميناء، فإن العقد يحررضمن نفس الشروط عندما لا تتوفر إمكانية الاتصال بالبر 

 موظف دبلوماسي أو قنصلي جزائري مسندة إليه مهمة – إذا تمت الولادة في الخارج –أو لم يوجد في الميناء 
  .ضابط الحالة المدنية

  .نةويحرر هذا العقد قائد السفي
  .تذآر في هذا العقد الظروف التي حرر فيها ويسجل بالتالي في دفتر البحارة

  
 يتعين على الضابط القائم بتحرير عقد الميلاد بإبداع نسختين من آل عقد محرر على متن الباخرة، في  :69المادة 

 إذا آان الميناء جزائريا بمكتب أول ميناء ترسو فيه السفينة لأي سبب آان لا يتعلق بالتفريغ ويتم إيداع النسختين،
وإذا لم يوجد في هذا الميناء مكتب للتسجيل . التسجيل البحري وإذا آان الميناء أجنبيا، بين أيدي القنصل الجزائري

وترسل إحدى النسخ المودعة إلى . البحري أو قنصل فيرجأ الإيداع إلى أقرب ميناء تمر به السفينة أو ترسو به
حيلها إلى ضابط الحالة المدنية لآخر مكان أقام به أب الطفل أو الأم إذا آان الأب مجهولا قصد وزارة العدل التي ت

  .تسجيلها في السجلات
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أما . وإذا لم يمكن العثور على آخر محل إقامة أو إذا آان هذا المحل خارج الجزائر، فيتم التسجيل بمدينة الجزائر
  .ية أو مكتب التسجيل البحريالنسخة الأخرى فتبقى مودعة بمحفوظات القنصل

يشار للإرسالات والإيداعات المنجزة طبقا لأحكام هذه المادة في هامش العقود الأصلية من قبل محافظي التسجيل 
  .البحري أو القناصل

  
يتعين على الضابط المحرر عند وصول الباخرة إلى ميناء التفريغ أن يضع لأحكام المادة السابقة مع  : 70المادة 

  . الباخرة نسخة من آل عقد للميلاد محرر على متن السفينة لم يسبق إيداع نسخة منهدفتر
يتم هذا الإيداع في مكتب التسجيل البحري وترسل النسخة المودعة على هذا الشكل إلى وزارة العدل التي تحيلها 

  . أعلاه69بدورها حسبما هو منصوص عليه في المادة 
  

  الفصل الثاني 
  عقود الزواج

  
يختص بعقد الزواج ضابط الحالة المدنية أو القاضي الذي يقع في نطاق دائرته محل إقامة طالبي  : 71مادة ال

  .الزواج أو أحدهما أو المسكن الذي يقيم فيه أحدهما باستمرار منذ شهر واحد على الأقل إلى تاريخ الزواج 
  .ولا تطبق هذه المهلة على المواطنين 

  
ا           يسجل ضابط ال   :72المادة   را عائلي زوجين دفت ى ال حالة المدنية عقد الزواج في سجلاته حال إتمامه أمامه و يسلم إل

  .مثبتا للزواج 
ة                    ل ثلاث ي أج د ف ن العق صا ع يحرر القاضي عقدا عندما يتم الزواج أمامه ويسلم إلى المعنيين شهادة، آما يرسل ملخ

 أيام ابتداء من تاريخ تسليمه إلى 5الة المدنية خلال مهلة أيام إلى ضابط الحالة المدنية الذي يقوم بنسخه في سجل الح         
  .الزوجين دفترا عائليا و يكتب بيان الزواج في السجلات على هامش عقد ميلاد آل واحد من الزوجين 

  
د                 :73المادة   زواج ق أن ال صراحة ب  يجب أن يبين في عقد الزواج المحرر من قبل ضابط الحالة المدنية أو القاضي ب

  . الشروط النصوص عليها في القانون ثم ضمن
  :آما يجب فضلا عن ذلك أن يبين فيه ما يلي 

   الألقاب  والأسماء والتواريخ ومحل ولادة الزوجين،-1
   ألقاب وأسماء أبوي آل منهما،-2
  ألقاب وأسماء وأعمار الشهود،           -3
  ء، الترخيص بالزواج المنصوص عليه بموجب القانون عند الاقتضا-4
  . الإعفاء من السن الممنوح من قبل السلطات المختصة إذا لزم الأمر-5
  

   :يجب على آل واحد من طالبي الزواج أن يثبت حالته المدنية بتقديم إحدى الوثائق التالية : 74المادة 
  ت للولادة، ملخص مؤرخ بأقل من ثلاثة أشهر إما لشهادة الميلاد وإما لتسجيل الحكم الفردي أو الجماعي المثب-
  . دفتر عائلي يتعلق بزواج سابق -

دون         رر ب هاد يح د إش ك عق ن ذل إذا تعذر على أحد طالبي الزواج تقديم إحدى الوثائق المذآورة فيمكنه أن يقدم بدلا ع
ة                   ب وثلاث ين الطال د بيم صحيح مؤي نفقة وعند الاقتضاء بعد آل التحقيقات الضرورية من قبل رئيس المحكمة حول ت

ائلي                       شهود أو    دفتر الع ف أو ال ة التعري سكري أو بطاق دفتر الع ي آال ة للمعن ة المدني ة للحال ائق المبين ديم  الوث حول تق
  ....للأبوين الخ 

ان           ه إذا آ آما يجب أن يبين في العقد ألقاب وأسماء ومهنة ومسكن ومكان وتاريخ ولادة طالب أو طالبة الزواج وأبوي
ال           معروفين والوضعية العائلية لطالب أو     د احتم ه عن سابق أو محل ه ال اريخ زواج  لطالبة الزواج مع إيضاح مكان وت

  .ذلك وسبب تعذر تقديم الملخص المشار إليه أعلاه 
  

ب        : 75المادة   ة طال ل إقام عندما يكون ضابط الحالة المدنية أو القاضي غير مطلع شخصيا على حقيقة مسكن أو مح
  . وجود مسكنه أو محل إقامته وإلا فيوقع على تصريح  بشرفه الزواج فيجب أن يقدم هذا الأخير ورقة تثبت

  :يجب على المرأة التي حل زواجها السابق أن تقديم  حسب  الحالة 
ه                  - د في ذي قي ائلي ال دفتر الع  أما نسخة من عقد وفاة الزوج السابق أو نسخة من عقد الميلاد يشار فيها إلى وفاته أو ال

  عقد الوفاة،
سخة   وأما ملخصا عن ع   - قد الزواج أو الولادة يتضمن عبارة الطلاق أو الدفتر العائلي الذي يتضمن هذه العبارة أو ن

  .عن حكم الطلاق مرفوقا بشهادة القاضي أو آاتب الضبط المختص يشهد بأنه صار نهائيا 
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ن             :76المادة   ائه   يجوز للشخص المدعو لإعطاء ترخيص بالزواج المنصوص عليه بموجب القانون أن يعبر ع رض
ان               ي مك أما شفاهيا في وقت إعداد عقد الزواج وإما بواسطة عقد رسمي محرر من قبل ضابط الحالة المدنية أو قاض

  .الإقامة أو موثق العقود 
سلطة                   صليون أو ال يون أو القن ون الدبلوماس رره الموظف د يح ذا العق وإذا آان هذا الشخص موجودا في الخارج فإن ه

  .رير العقود الرسمية المحلية التي  لها حق تح
  

ادة  خاص      : 77الم صة الأش زواج دون رخ د ال رر عق ذي يح ة ال ة المدني ابط الحال شرعي أو ض ي ال ب القاض يعاق
  . المقطع الأول من قانون العقوبات 441المؤهلين لحضور عقد أحد الزوجين بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 

ن       يعاقب ضابط الحالة المدنية أو القاضي الشر  ة لا يمك صل بغرام ذا الف ي ه ررة ف عي الذي لم يطبق الإجراءات المق
  . دج  بموجب حكم صادر عن المحكمة الناظرة في المسائل المدنية 200أن تتجاوز 

  
  الفصل الثالث
  عقود الوفيات

  
  .لا يمكن أن يتم الدفن دون ترخص ضابط الحالة المدنية مكتوب على ورقة عادية ودون نفقة: 78المادة 

ه               ولا يمكن أن يسلم الترخيص إلا بعد تقديم شهادة معدة من قبل الطبيب أو من قبل ضابط الشرطة القضائية الذي آلف
  .بالتحقيق في الوفاة 

  
د                 : 79المادة   ن أح صريح م ى ت اء عل اة بن ا الوف ت فيه ي وقع ة الت ابع للبلدي ة الت يحرر عقد الوفاة ضابط الحالة المدني

  . شخص توجد في حالته المدنية المعلومات الموثوق بها وعلى الوجه الأآمل بقدر الإمكانأقرباء المتوفى أو تصريح
  .يجب أن يتم التصريح بالوفاة في أجل أربعة وعشرين ساعة ابتداء من الوقت الوفاة 

  .ويجوز تمديد هذا الأجل بموجب مرسوم بالنسبة لولايتي الواحات الساورة 
ق    ينجر عن عدم مراعاة هذا الأجل ا       لمحدد، من قبل الأشخاص الذين حصلت عندهم الوفاة وآذا أقارب المتوفى تطبي

  . من قانون العقوبات 2 المقطع 441العقوبات المنصوص عليها في 
رد                   اة بمج دوث الوف ذ ح ضية من يقبل تصريح الوفاة حتى ولو آان متأخرا و يحرر العقد بالوفاة مهما آانت المدة المنق

  .يق بواسطة فحص اللجنة التمكن من إجراء التحق
  

   : يبين في عقد الوفاة ما يلي : 80المادة 
   اليوم والساعة ومكان الوفاة،-1
  أسماء ولقب المتوفى وتاريخ ومكان ولادته ومهنته ومسكنه،-2
   ألقاب وأسماء ومهنة  ومسكن أبويه، -3
  مطلقا، أسماء ولقب الزوج الآخر إذا آان الشخص المتوفى متزوجا أو أرملا أو-4
.                                                     أسماء ولقب وعمر ومهنة ومسكن المصرح، وإذا أمكن، درجة قرابته مع الشخص المتوفى -5
  

د   إذا حدثت وفات خارج البلدية التي :81المادة    آان يسكن فيها المتوفى  فيرسل ضابط الحالة المدنية الذي حرر عق
ي          ورا ف سجل ف ي ت د الت الوفاة، في أقرب أجل إلى ضابط الحالة المدنية لآخر مكان إقامة المتوفى، نسخة من هذا العق

ان   ولا تطبق هذه الأحكام على المدن المقسمة إلى دوائر عندما تحدث الوفاة في دائرة غي           . السجلات   ي آ ر الدائرة الت
  .يسكن فيها المتوفى 

ن   ا م ة أو غيره ة أو المدني شفيات البحري صحية أو المست شكيلات ال شفيات أو الت ي المست اة ف دوث الوف ة ح ى حال وف
ي             ذلك ف وا ب سات أن يعلم شفيات أو المؤس ذه المست سيرين له ديرين الم ى الم اعة  24المؤسسات العمومية يجب عل  س

  . أو الذي يقوم مقامه ضابط الحالة المدنية
ه           دمت ل ي ق صريحات الت ى الت اء عل سابقة بن ادة ال ا للم د طبق رر العق اة و يح ن الوف د م ر ليتأآ ذا الأخي ذهب ه وي

  .والمعلومات التي حصل عليها 
  .يمسك في المستشفيات المعنية والتشكيلات الصحية والمؤسسات سجل تقيد فيه التصريحات والمعلومات

  
لوضحت علامات أو أثار تدل على الموت بطرق العنف أو بطرق أخرى تثير الشك فلا يمكن أجراء  إذا    :82المادة  

اة          ذه الوف ة به روف المتعلق ة والظ ة الجث ن حال الدفن إلا بعد أن يقوم ضابط شرطة بمساعدة طبيب بتحرير محضر ع
  .ته ومكان ولادته ومسكنهوآذا المعلومات التي استطاع جمعها حول أسماء ولقب الشخص المتوفى وعمره ومهن
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ادة  ه      : 83الم وفى في ذي ت ان ال ة للمك ة المدني ابط الحال ى ض ور إل ى الف ل عل شرطة أن يرس ابط ال ى ض ين عل يتع
  .الشخص جميع المعلومات المذآورة في محضره والتي على ضوئها يحرر عقد الوفاة 

سخة   يرسل ضابط الحالة المدنية نسخة إلى ضابط الحالة المدنية لمكان م     ذه الن سكن التوفي إذا آان معروفا وتسجل ه
  .في السجلات 

  
ادة  اب  : 84الم ى آت ين عل ع      يتع دام جمي ه الإع ذ في ذي نف ان ال ة للمك ة المدني ابط الحال ى ض لوا إل ضبط أن يرس ال

ذ   أعلاه التي على ضوئها يحرر عقد الوفاة وذلك في الأربع والعشرين ساعة من80المعلومات المبينة في المادة       تنفي
  . الحكم المتضمن عقوبة الإعدام

  
ا            إذا حدثت الوفاة في     :85المادة   السجن يشعر رئيس المؤسسة على الفور ضابط الحالة المدنية الذي ينتقل، إليها آم

  . أعلاه و يحرر عقد الوفاة81ذآر في المادة 
  

سجن   :86المادة   ي ال ي         إذا حصل الموت اغتيالا أو تنفيذا لحكم الإعدام أو ف روف ف ذه الظ ن ه ان م ذآر أي بي لا ي  ف
  . أعلاه 80السجلات إنما يكتفي بتحرير عقود الوفاة طبق الأوضاع المقررة في المادة 

  
ادة           :87المادة   ي الم ا ف لاه،  67 في حالة حدوث وفاة خلال سفر بحري أو جوي وفي الظروف المنصوص عليه  أع

ن      اعة م كال          يحرر عقد الوفاة خلال الأربع و العشرين س ي الأش ادة وف ذه الم ي ه ين ف ررين المبين ضباط المح ل ال  قب
  .المذآورة فيها 

تسجيل   أعلاه ويتم 70 و69تتم الإيداعات والإرسالات للأصول وللنسخ طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادتين  
  . فبالجزائر العاصمةعقود الوفاة في سجلات الحالة المدنية لآخر مكان سكنى المتوفى أو إذا آان مسكنه مجهولا

  
ة                          : 88المادة   ابط الحال ل ض ن قب ه م د بوفات رر عق ه، يح رف علي ن التع وفى وأمك خص مت ة ش ى جث عندما يعثر عل

  .المدنية للمكان المفترض حدوث الوفاة فيه، مهما آانت المدة المنقضية بين الوفاة والعثور على الجثة
ا        وإذا لم يمكن التعرف على المتوفى فيجب أن يشتم   ه فيم رف علي ة التع ي حال ة وف ات الكامل ل عقد الوفاة على العلام

  . من هذا الأمر54 إلى 49بعد يصحح العقد ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد من 
  

ل                      : 89المادة   ب وآي ى طل اء عل ر بن ارج الجزائ ر أو خ ي الجزائ د ف ري فق ل جزائ اة آ ضائيا بوف صريح ق يجوز الت
  .عنيينالدولة أو الأطراف الم

ائرة             اخرة أو ط تن ب ى م ر أو عل ي الجزائ آما يجوز أيضا التصريح قضائيا بوفاة آل أجنبي أو آل عديم جنسية فقد ف
  .جزائرية حتى ولو آان في الخارج إذا آان مسكنة أو إقامته الاعتيادية في الجزائر

  
  . بواسطة هذا الأخيرة إلى المحكمةعندما يكون الطلب غير صادر من وآيل الدولة يحال بعد التحقيق : 90المادة 

  
  .يقدم الطلب إلى محكمة مكان الولادة : 91المادة 

سكن أو    ة الم ى محكم دم إل ب يق إن الطل ب ف سبة للأجان ذا بالن ارج وآ ي الخ ودين ف ريين المول سبة للجزائ ه بالن إلا أن
  .الإقامة الاعتيادية

  . مختصةإذا لم يتوفر غير ذلك فتكون محكمة مدينة الجزائر هي ال
إذا فقد عدة أشخاص خلال نفس الحادث فيجوز تقديم طلب جماعي إلى محكمة مكان وقوع الفقدان أو إذا لم توجد فيه  

  . محكمة، فإلى محكمة مدينة الجزائر
  

وإذا .  تعفى من الطابع جميع العقود الخاصة بالإجراءات وآذا نسخ وملخصات هذه العقود وتسجل مجانا :92المادة 
لمحكمة أن الوفاة غير ثابتة على الوجه الكافي فيجوز لها أن تقرر آل تدبير للتحقيق التكميلي ولا سيما ارتأت ا

  .التحقيق الإداري حول ظروف الفقدان
وإذا صرح بالوفاة فيجب تحديد تاريخها مع مراعاة القرائن المعتبرة من ظروف الحادث، في حالة عدم بيان اليوم 

  .ذا التاريخ غير محددولا يجوز أبدا أن يكون ه
  

 يسجل منطوق الحكم المصرح بالوفاة في سجلات الحالة المدنية لمكان الولادة وعند الاقتضاء في  :93المادة 
  .سجلات آخر مكان أقام فيه المتوفى

ويشار إلى ذلك في هامش السجلات عند تاريخ الوفاة وإذا آان الحكم جماعيا فترسل ملخصات فردية من منطوق 
  . إلى ضابط الحالة المدنية لمكان الولادة أو لضابط الحالة المدنية لآخر مكان سكنى آل من المفقودين قصد التسجيلالحكم
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تحل أحكام التصريح بالوفاة محل عقود الوفاة ويمكن للغير أن يعارض فيها والحصول فقط على التصحيح طبقا 
  . من هذا الأمر54 إلى 49للمواد من 

  
هر الشخص الذي صرح بوفاته قضائيا مرة أخرى في وقت لاحق لحكم التصريح بالوفاة، فيتابع إذا ظ : 94المادة 

  . وما يليها46وآيل الدولة أو آل معني إبطال الحكم ضمن الأشكال المنصوص عليها في المواد 
  .ويسجل بيان إبطال حكم التصريح بالوفاة على هامش قيده في السجل

  
  الباب الرابع

   في القانون الدوليالحالة المدنية
  

  فصل وحيد
  الحالة المدنية للجزائريين والأجانب في الخارج 

  

  القسم الأول
  الحالة المدنية المحلية

  
 إن آل عقد خاص بالحالة المدنية للجزائريين والأجانب صادر في بلد أجنبي يعتبر صحيحا إذا حرر  :95المادة 

  .طبق الأوضاع المألوفة في هذا البلد
  

 إن آل عقد خاص بالحالة المدنية للجزائريين صادر في بلد أجنبي يعتبر صحيحا إذا حرره الأعوان  :96المادة 
  .الدبلوماسيون أو القناصل طبقا للقوانين الجزائرية

  
 إن الزواج الذي يعقد في بلد أجنبي بين جزائريين أو بين جزائري وأجنبية يعتبر صحيحا إذا تم حسب  :97المادة 

ألوفة في ذلك البلد شريطة ألا يخالف الجزائري الشروط الأساسية التي يتطلبها القانون الوطني لإمكان الأوضاع الم
  .عقد الزواج

ويجرى مثل ذلك بالنسبة لزواج عقد في بلد أجنبي بين جزائري وأجنبية وتم أمام الأعوان الدبلوماسيين المشرفين 
  .ن الجزائريةعلى دائرة قنصلية أو قناصل الجزائر طبقا للقواني

غير أنه إذا آانت الزوجة الأجنبية من غير جنسية البلد المضيف، فإن هذا الزواج لا تتم مراسيمه إلا في البلاد التي 
  .ستحدد بموجب مرسوم

  
  إذا لم يسجل العقد بسبب عدم وجود عقود آتابية في البلد الأجنبي تثبت الحالة المدنية، فإن هذا العقد  :98المادة 
  .في السجلات القنصلية بموجب حكم من رئيس محكمة مدينة الجزائريسجل 

  
 إذا لم يسجل العقد بسبب عدم التصريح به، فإنه إما أن يسجل إذا آان القانون المحلي يقبل التصريحات  :99المادة 

  .المتأخرة أو الحصول على حكم من رئيس محكمة مدينة الجزائر يقضى بتسجيله في السجلات القنصلية
  

 يختص رئيس محكمة مدينة الجزائر بإصدار حكم بتصحيح عقود الحالة المدنية الرسمية والمحررة  :100المادة 
  .في الخارج ضمن الأوضاع المحلية والخاصة بالجزائريين

  .والعقد المصحح بهذه الكيفية يسجل تلقائيا بطلب من النيابة العامة في السجلات القنصلية
  

لعقد أو أتلف ولم يحتوي القانون الأجنبي على أي نص متعلق بإعادة إنشائه فإنه يمكن  إذا ضاع ا :101المادة 
  .للجزائري أن يطلب ذلك من رئيس محكمة مدينة الجزائر

  
 يرسل وآيل الدولة حكم رئيس محكمة مدينة الجزائر فور إصداره لتسجيل هذه العقود في السجلات  :102المادة 

  .جية التي تحتفظ بالأصل الثاني من السجلات القنصليةالمودعة بوزارة الشؤون الخار
  

 تسجل عقود الحالة المدنية المحررة في بلد أجنبي والتي تهم الجزائريين إما تلقائيا وإما بطلب من  :103المادة 
ة المعني في سجلات الحالة المدنية للسنة الجارية والممسوآة من طرف الأعوان الدبلوماسيين المشرفين على دائر

  .قنصلية أو القناصل المختصين إقليميا
ولا تنسخ إلا البيانات التي يجب أن تكتب في عقود الحالة المدنية الجزائرية المطابقة وفي حالة عدم وجود علاقات 
دبلوماسية أو إغلاق المقر الدبلوماسي أو القنصلي المختص إقليميا ولا يمكن التسجيل حسب الشروط المنصوص 
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طع السابقة، يودع العقد بوزارة الشؤون الخارجية التي يمكن لها أن تسلم نسخة منه، وتعمل الوزارة عليها في المقا
  .على تسجيل هذه العقود حسب الشروط المشار إليها أعلاه، عندما تسمح لها الظروف بذلك

دائرة قنصلية أو من تسلم نسخ العقود المسجلة وملخصاتها من قبل القناصل والأعوان الدبلوماسيين المشرفين على 
  .قبل وزارة الشؤون الخارجية

  القسم الثاني
  الحالة المدنية القنصلية

  
 يمكن أن يؤذن لنواب القناصل بالقيام مقام رئيس المرآز القنصلي بصفة دائمة بموجب مقرر من  :104المادة 

  .وزير الشؤون الخارجية
لشؤون الخارجية إما باستلام التصريحات الخاصة ويمكن أن يؤذن للأعوان القنصليين بموجب قرار من وزير ا

  .بالولادات والوفيات وإما بممارسة السلطات التامة لضابط الحالة المدنية
وفي حالة حدوث موانع مؤقتة للعون القائم بمهام ضابط الحالة المدنية فإن سلطاته ترجع إلى العون المعين لهذا 

  .أن يكون من موظفي السلكالغرض من قبل وزير الشؤون الخارجية شريطة 
  

 يحررون طبقا لأحكام هذا الأمر عقود الحالة المدنية 2 و1 إن الأعوان المذآورين في المادتين  :105المادة 
  .الخاصة بالمواطنين الجزائريين على السجلات الممسوآة من نسختين

ا السلطات المحلية ضمن الأوضاع وينسخون أيضا في نفس السجلات العقود الخاصة بهؤلاء المواطنين والتي تلقته
  .المألوفة في البلد

  
 ترقم صفحات سجلات الحالة المدنية من أولها إلى آخرها ويوقع رئيس المرآز على آل ورقة آما  :106المادة 

يختم ويقفل هذه السجلات في آخر السنة، فيرسل بأحد السجلات إلى وزارة الشؤون الخارجية التي تقوم بحفظه، 
جل آخر في محفوظات المرآز، وتلحق بهذا السجل الأخير الذي يمكن أن يحتوي على عقود عدة سنوات ويحتفظ بس

  .الأوراق المقدمة من طرف المعنيين مثل النسخ وترجمات العقود الأجنبية المسجلة والوآالات
  . شهادة بذلكإذا لم يحرر أو يسجل أي عقد خلال السنة فإن رئيس المرآز يبعث إلى وزير الشؤون الخارجية

  .وأن إجراءات قفل وإعادة افتتاح السجلات هي إلزامية عند آل تغيير لرئيس المرآز
  

 في حالة ضياع أو إتلاف السجلات يحرر رئيس المرآز محضرا ويرسله إلى وزارة الشؤون  :107المادة 
  .الخارجية وتتم إعادة إنشاء السجلات من قبل لجنة وزارية مشترآة

  .بيق هذه المادة بموجب مرسوم وآذلك تأليف وسير اللجنة المذآورةوتحدد آيفيات تط
  

 لا يمكن تصحيح أي عقد للحالة المدنية مقيد في مرآز دبلوماسي أو قنصلي بسبب أغلاط أو إغفلات  :108المادة 
م إلا بموجب حكم من رئيس محكمة مدينة الجزائر، وإذا صحح عقد مسجل في سجلات الحالة المدنية بموجب حك

  .قضائي أجنبي فإن هذا الحكم يخضع لحكم بالتنفيذ من قبل محكمة مدينة الجزائر
  

 فإنه لا يمكن تعويضها 99 إذا لم تحرر العقود آذلك بسبب غير الأسباب المنصوص عليها في المادة  :109المادة 
  .إلا بموجب حكم من رئيس محكمة مدينة الجزائر

  
ون مهام ضباط الحالة المدنية جميع المعلومات وإرسالها إلى وزير الشؤون  يتولى الأعوان الممارس :110المادة 

الخارجية والتي تكون صالحة لتصحيح العقود التي حرروها أو سجلوها لتعرض إما بواسطة عقود الإشهاد أو أية 
  .معنيينواسطة أخرى وتكتب عقود الإشهاد هذه في سجلات العقود المختلفة آما يمكن تسليم نسخ منها إلى ال

  
 إلا بناء 65 لا يمكن تسليم النسخ المطابقة لأصل عقود الميلاد لغير الأشخاص المشار إليهم في المادة  :111المادة 

على طلب آتابي مرسل إلى العون الذي حرر العقد، وفي حالة الرفض يمكن للطالب أن يقدم طلبه إلى وزارة 
  .الشؤون الخارجية

  

  الباب الخامس
   ي وبطاقات الحالة المدنيةالدفتر العائل

  

  الفصل الأول 
  الدفتر العائلي

  
  . يسلم ضابط الحالة المدنية بعد إتمام الزواج أو عقده دفترا عائليا للزوجين يثبت قرانهما :112لمادة ا
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  : يتكون الدفتر العائلي من ملزمة تحتوي على  :113المادة 
   ملخص عقد الزواج بالنسبة للزوجين،-
  ود ولادات الأولاد، ملخصات لعق-
   ملخصات لعقود وفاة الزوجين،-
  . ملخصات لعقود وفاة الأولاد-
  

  يمكن أن يتضمن ملخص عقد الحالة المدنية في الدفتر العائلي الإشارة إلى الطفل الذي صرح بولادته  :114المادة 
  ".صرح بولادته ميتا" بأن هذا الولدوفي هذه الحال يبين ضابط الحالة المدنية بصفة صريحةميتا إذا طلب ذلك أبواه، 

  
 يجب أن تقيد في أسفل ملخصات عقود الحالة المدنية المنقولة إلى الدفتر العائلي، بيانات الحكم  :115المادة 

  .القضائي المرتبطة بملخص العقد الوارد في الدفتر المذآور
بناء على عريضة منها أو بطلب من الطرف ويتمم ذلك ضابط الحالة المدنية بطلب النيابة العامة إذا صدر الحكم 

  .الذي حصل على الحكم
  .ولا يجوز آتابة أي بيان آخر على صفحات الدفتر العائلي

  
 يجب على رب العائلة أن يحافظ على الدفتر العائلي الذي تفرض عليه مسؤولية حفظه وصيانته ضمن  :116المادة 

  .الشروط المقررة في المادة التالية
  

ي                        :117المادة   ه ف ه أو بيان ب نقل ضائيا يج ا ق دا أو حكم سجل عق ى أو ي ذي يتلق ة ال   يتعين على ضابط الحالة المدني
  .الدفتر العائلي أن يطلب من المصرح أو الشخص المكلف بعملية التسجيل تقديم هذا الدفتر قصد استكمال القيد فيه حالا

ة        وإذا لم يتمكن من تقديم الدفتر يقوم على الأقل بتحرير ا           ة المدني ابط الحال ت ض لعقد أو التسجيل أو البيان وعندئذ يلف
ة          228نظر رب العائلة للعقوبات التي يتعرض لها تطبيقا للمادة           ات الحال تعمال بطاق ة واس ات بكتاب انون العقوب  من ق

  .المدنية المعدة بالاستناد لدفتر غير تام أو غير صحيح
     

 وتحرر 65 من المادة 3د المنقولة من الدفتر العائلي طبقا لأحكام المقطع   تحرر ملخصات عقود الميلا      :118المادة  
  .11ملخصات العقود الأخرى طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 

إن آل ملخص وآل بيان وارد في الدفتر العائلي له القوة المثبتة التي تتعلق بملخصات عقود الحالة المدنية وبالبيانات   
  .مش هذه العقودالموضوعة على ها

  
  .  يمكن تسليم دفتر ثان في حالة الطلاق إلى أحد الزوجين بطلبه إن لم يكن لديه الدفتر الأول :119المادة 

  .ويحمل هذا الدفتر آل الملخصات والبيانات الموجودة في الدفتر السابق
ود           ضاء العق جلها     يكتب ضابط الحالة المدنية في دفتر جديد ملخص عقد الزواج وعند الاقت ا أو س ي تلقاه رى الت  الأخ

ذي                   ب وال ل الطال ن قب ين م ة المع ة المدني ابط الحال ى ض ورا إل والتي يجب أن توجد في الدفتر، ويبعث بهذا الأخير ف
ال                  ر إرس ذا الأخي د ه دفتر الأول ويعي آان قد قام بتحرير أو بتسجيل العقد أو العقود الواردة ملخصاتها فيما بعد في ال

دفتر               الدفتر المتمم إ   ي ال د ف ا بع . لى ضابط الحالة المدنية الذي أعد أو سجل العقد أو العقود التي ذآرت ملخصاتها فيم
  .وهكذا تستمر هذه الإرسالات لحين استكمال الدفتر الثاني
  ".    دفتر ثان مسلم بعد الطلاق : " ويقيد في الصفحة الأولى من الدفتر الثاني العبارة التالية 

  
ي            يع  :120المادة   ا ف وض الدفتر العائلي في حالة الضياع أو السرقة أو الإتلاف حسب الاجراءات المنصوص عليه

  .المادة السابقة بناء على طلب رب العائلة
  " دفتر ثان مسلم بعد ضياع الأول : " ويتضمن هذا الدفتر في صفحته الأولى البيان الآتي 

  
ى    إذا عقد الزواج في بلد أجنبي من طرف    : 121المادة   ائلي إل دفتر الع  السلطة المحلية المختصة فإنه يكتب ويسلم ال

  .الزوجين من قبل العون الدبلوماسي أو القنصل المختص إقليميا حين تسجيل عقد الزواج
ل                ل آ ب قب ه يج ة، فإن لطة أجنبي رف س ن ط ائلي، م دفتر الع ى ال صاتها إل وفي حالة وضع العقود التي يجب نقل ملخ

  .   117قا لأحكام المادة شيء أن تكون مسجلة طب
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ن                : 122المادة   ة م ة المتابع العرائض الإداري ة ب ات الخاص راءات والتحقيق إن تقديم الدفتر العائلي النظامي في الاج
سليم                ام ت وم مق ة يق ن الدول ة م صناديق المراقب ات وال اولات والهيئ ة أو المق الإدارات والمصالح والمؤسسات العمومي

  .دة بعده بحسب آل حالةالقيد للملخصات الوار
   ملخص عقد الزواج بالنسبة للأبوين،-
   ملخص عقد الميلاد بالنسبة للأبوين والأولاد،-
  .    ملخص عقد الوفاة بالنسبة للأبوين أو الأولاد القصر المتوفين-
  

ادة  ادة      :123الم ي الم ا ف شار إليه وال الم ي الأح سجل ف ائلي ي دفتر الع ود ال دم وج د ع سب122 عن اب  الن  والألق
ذا                سليم ه اريخ ت ان ت ا آ ي مهم يلاد المعن د م ص عق تناد لملخ ر بالاس زم الأم ولادة إذا ل ان ال اريخ ومك ماء والت والأس

  .الملخص
  الفصل الثاني

  بطاقات الحالة المدنية
  

ادة  ادتين  :124الم ق الم ره   123 و122 لتطبي ضة دفت ق العري الإجراء أو تحقي ف ب ون المكل ى الع ب إل دم الطال   يق
ى              ة عل ات اللازم ين المعلوم ي الح ون ف العائلي وإلا فملخص عقد ميلاده، وبناء على تقديم هاتين الوثيقتين يسجل الع
صدق                         ب وي ضا الطال ا أي ا يوقعه فته، آم ان ص ع بي ا م دل ويوقعه ر الع ن وزي رار م ب ق ا بموج دد نموذجه بطاقة يح

وا  ات ال حة البيان ة وص ر البطاق اريخ تحري حتها بت ى ص شرفه عل رد الأوراق ب الملف وت ة ب ق البطاق ا، وترف ردة فيه
  . الأخرى إلى الطالب

اء  122يستطيع الطالب أيضا أن يقدم إلى مقر بلدية إقامته، حسب الحال، إحدى الأوراق المشار إليها في المادة                ، وبن
ع   على هذه الوثيقة، يسجل العون المختص المعلومات اللازمة بواسطة البطاقة المحددة في المقطع      ا م  السابق ويوقعه

صدق                       ذآورة وي ة الم ب البطاق ع الطال الإجراء، ويوق ة ب ة المكلف دى الهيئ ة ل ون مقبول بيان صفته ويسلمها للطالب لتك
  .     بشرفه على صحتها بتاريخ التسليم وصحة البيانات الواردة فيها

  
ادة  سليم ج     :125الم نس وت راءات التج ى إج سابقة عل واد ال ام الم ق أحك سجل   لا تطب ي ال سجيل ف سفر والت واز ال

ات أو         سات والهيئ التجاري وآذلك على الاجراءات الرامية إلى تعيين الموظفين وأعوان الإدارات والمصالح والمؤس
  .     وعلى تصفية حقوق معاش هؤلاء الموظفين أو الأعوان122الصناديق المشار إليها في المادة 

  
  . المشار إليها أعلاه على تسليم شهادة الجنسية124 لا تطبق أحكام المادة  :126المادة 

  
ادة           : 127المادة   ام الم يمكن متابعة تحرير عقود الحالة المدنية باللغة الفرنسية بصفة انتقالية بصرف النظر عن أحك

  .  من هذا الأمر في البلديات التي ستحدد بموجب قرار مشترك من وزير العدل، حامل الأختام ووزير الداخلية37
  

  .تحدد آيفيات تطبيق هذا الأمر بموجب مرسوم : 128المادة 
  

  . تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر :129المادة 
  

ة                :130المادة   مية للجمهوري دة الرس ي الجري وم، ف ب مرس ه بموج ريان مفعول اريخ س دد ت  ينشر هذا الأمر الذي يح
  .الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  
  .1970 فبراير سنة 19 الموافق 1389 ذي الحجة عام 13ي وحرر في الجزائر ف

  
 هواري بومدين 
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 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 1515 الموافق  الموافق 13901390 شوال عام  شوال عام 1717المؤرخ في المؤرخ في   8686  --7070 رقم  رقم مرمرلألأاا
  ..، المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم، المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم19701970

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  باسم الشعب،
  إن رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،

  ناء على تقرير وزير العدل، حامل الأختام، ب-
ام  11 المؤرخين في 53-70 ورقم 182-65 وبمقتضى الأمرين رقم     - ق  1385 ربيع الأول ع نة   10 المواف و س  يولي

  والمتضمنين تأسيس الحكومة،1970 يوليو سنة 21 الموافق 1390 جمادى الأولى عام 18 و1965
  وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء،-
  

  :ر بما يلي يأم
  

  الفصل الأول
  أحكام عامة

  
ى  ادة الأول طة    : الم ضاء بواس د الاقت انون، وعن ب الق ة بموج سية الجزائري ع بالجن ضرورية للتمت شروط ال دد ال تح

  .المعاهدات والاتفاقات الدولية التي يصادق عليها ويتم نشرها
  

سية     : 2المادة   اريخ       تطبق النصوص المتعلقة بمنح الجنسية الجزائرية آجن ل ت ودين قب خاص المول ى الأش لية عل  أص
  .إجراء العمل بهذه الأحكام

سابقة           وانين ال ى الق تنادا عل الأمر اس ين ب ل المعني ن قب غير أن تطبيق هذه النصوص لا يمس بصحة العقود المبرمة م
  .ولا بصحة الحقوق المكتسبة من طرف الغير استناد على هذه القوانين نفسها

سا       روط اآت ى ش ود                يسري عل ائع أو العق دوث الوق اريخ ح ي ت ه ف ول ب انون المعم ة الق سية الجزائري دان الجن ب أو فق
  .الناجم عنها الاآتساب أو هذا الفقدان

  
  )1) (ملغاة : (3المادة 

  
  )2(. يقصد بسن الرشد في مفهوم هذا القانون، سن الرشد المدني) معدلة : (4المادة 

  
ادة  ة : (5الم ارة  ) معدل صد بعب ال" يق سفن      " جزائرب ة وال ة الجزائري اه الإقليمي ري والمي راب الجزائ وع الت مجم

  )3(. والطائرات الجزائرية
  

_____________  
  
  )15.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01-05 بالأمر رقم ألغيت) 1(
  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70حررت في ظل الأمر رقم 
س  ساب الجن ي اآت شترط ف ساب    ي وم اآت ن ي صريح م ذا الت سري مفعول ه لية، وي سية الأص ن الجن التخلي ع ديم تصريح ب ة تق ية الجزائري

  .الجنسية الجزائرية
  

  )15.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01-05عدلت بالأمر رقم ) 2(
  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70حررت في ظل الأمر رقم 
  .الرشد حسب مدلول هذا الأمر آل شخص ذآر أو أنثى بلغ إحدى وعشرين سنة من العمريعتبر بالغا لسن 

  .تقدر الأعمار والآجال المنصوص عليها في هذا القانون حسب التاريخ الميلادي
  

  )15.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01-05عدلت بالأمر رقم ) 3(
  

  : آما يلي 1970يسمبر  د15 المؤرخ في 86-70حررت في ظل الأمر رقم 
  .مجموع التراب الجزائري والمياه الإقليمية الجزائرية والسفن والطائرات الجزائرية" بالجزائر" يفهم من عبارة 
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  الفصل الثاني 
  الجنسية الأصلية

  
  )1(.يعتبر جزائريا الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائرية) معدلة : (6المادة 

  
  :تبر من الجنسية الجزائرية بالولادة في الجزائر يع )معدلة : (7المادة 

  .الولد المولود في الجزائر من أبوين مجهولين – 1
سابه                     صوره، انت لال ق ت خ ط إذا ثب ا ق ن جزائري غير أن الولد المولود في الجزائر من أبوين مجهولين يعد آأنه لم يك

  .ه الأجنبية وفقا لقانون جنسية أحدهماإلى أجنبي أو أجنبية وآان ينتمي إلى جنسية هذا الأجنبي أو هذ
  .إن الولد الحديث الولادة الذي عثر عليه في الجزائر يعد مولودا فيها ما لم يثبت خلاف ذلك

ات   – 2 ن إثب ن م رى تمك ات أخ يلاده دون بيان هادة م ي ش سماة ف ول وأم م ن أب مجه ر م ي الجزائ ود ف د المول  الول
  )2(.جنسيتها

  
ان       7لولد المكتسب الجنسية الجزائرية بموجب المادة       إن ا ) معدلة : (8المادة   و آ ه ول  أعلاه يعتبر جزائريا منذ ولادت

  .توفر الشروط المطلوبة قانونا لم يثبت إلا بعد ولادته
ادة    إن إعطاء صفة جزائري الجنسية منذ الولاد       ام الم ب أحك لاه،  7ة وآذا سحب هذه الصفة أو التخلي عنها بموج  أع

سية          ى الجن لا يمس بصحة العقود المبرمة من قبل المعني بالأمر ولا بصحة الحقوق المكتسبة من قبل الغير استنادا إل
  )3(.المكتسبة سابقا من قبل الولد

  
  
  
  
  
  

___________  
  

  )15.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27  المؤرخ في01-05عدلت بالأمر رقم ) 1(
  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70حررت في ظل الأمر رقم 
  :يعتبر من الجنسية الجزائرية بالنسب

  الولد المولود من أب جزائري،) 1
 الولد المولود من أم جزائرية وأب مجهول،) 2
  .الولد المولود من أم جزائرية وأب عديم الجنسية) 3
  

  )15.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01-05عدلت بالأمر رقم ) 2(
  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70حررت في ظل الأمر رقم 
  :يعتبر من الجنسية الجزائرية بالولادة في الجزائر

  .الولد المولود في الجزائر من أبوين مجهولين) 1
وين مجهولين يعد آأنه لم يكن جزائريا قط إذا ثبت خلال قصوره، انتسابه إلى أجنبي وآان ينتمي غير أن الولد المولود في الجزائر من أب

  .إلى جنسية هذا الأجنبي وفقا لقانون جنسية هذا الأخير
  .إن الولد الحديث الولادة الذي عثر عليه في الجزائر يعد مولودا فيها ما لم يثبت خلاف ذلك

 أم جزائرية ومن أب أجنبي هو نفسه مولود في الجزائر إلا إذا رفض الجنسية الجزائرية في أجل مدته الولد المولود في الجزائر من) 2
  .عام قبل بلوغه سن الرشد

  

  )15.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01-05عدلت بالأمر رقم ) 3(
  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70حررت في ظل الأمر رقم 
 أعلاه، يعتبر جزائريا منذ ولادته ولو آان توفر الشروط المطلوبة قانونا لم تثبت إلا 7 و6لمكتسب الجنسية بموجب المادتين إن الولد ا
  .بعد ولادته

 1 والفقرتين 6 من المادة 3إن أعطاه صفة مواطن جزائري منذ الولادة وآذلك سحب هذه الصفة أو التخلي عنها بموجب أحكام الفقرة 
 لا يمس بصحة العقود المبرمة من قبل المعني بالأمر ولا بصحة الحقوق المكتسبة من قبل الغير استنادا إلى الجنسية 7ة  من الماد2و

  .الظاهرة المكتسبة سابقا من قبل الولد
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  الفصل الثالث
  اآتساب الجنسية الجزائرية

  

  )1(اآتساب الجنسية بالزواج 
  

  )2) (ملغاة( : 9المادة 
  

يمكن اآتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري أو جزائرية، بموجب مرسوم متى   ) مضافة(:  مكرر   9المادة  
  : توفرت الشروط الآتية

  سنوات على الأقل، عند تقديم طلب التجنس،) 3(أن يكون الزواج قانونيا وقائما فعليا منذ ثلاث  -
 ل،على الأق) 2(الإقامة المعتادة والمنتظمة بالجزائر مدة عامين  -
 التمتع بحسن السيرة والسلوك، -
 .إثبات الوسائل الكافية للمعيشة -

  )3(. يمكن ألا تؤخذ بعين الاعتبار العقوبة الصادرة في الخارج
  

  التجنس
  

  :يمكن للأجنبي الذي يقدم طلبا لاآتساب الجنسية الجزائرية أن يحصل عليها بشرط  : 10المادة 
  نوات على الأقل بتاريخ تقديم الطلب، س7أن يكون مقيما في الجزائر منذ  -1
 أن يكون مقيما في الجزائر وقت التوقيع على المرسوم الذي يمنح التجنس، - 2
 أن يكون بالغا سن الرشد، - 3
 أن تكون سيرته حسنة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة تخل بالشرف، - 4
 أن يثبت الوسائل الكافية لمعيشته، - 5
 والعقل،أن يكون سليم الجسد  - 6
 .أن يثبت اندماجه في المجتمع الجزائري - 7

  . بعده26ويقدم الطلب إلى وزير العدل الذي يستطيع دائما رفضه ضمن شروط المادة 
  

  الاستثناءات
  

ام              )معدلة : (11المادة   ل ق راء عم يمكن للأجنبي الذي قدم خدمات استثنائية للجزائر أو المصاب بعاهة أو مرض ج
  . أعلاه10أو لفائدتها، أن يتجنس بالجنسية الجزائرية، بغض النظر عن أحكام المادة به خدمة للجزائر 

ن          ويمكن أيضا للأجنبي الذي يكون في تجنسه فائدة استثنائية للجزائر أن يتجنس بالجنسية الجزائرية، بغض النظر ع
  . أعلاه10الشروط المنصوص عليها في المادة 

لاه،        إذا توفي أجنبي عن زوجه وأولاده وآ       ى أع رة الأول ي الفق ان بإمكانه أثناء حياته أن يدخل في الصنف المذآور ف
  )4(.فيمكن هؤلاء أن يطلبوا تجنسه بعد الوفاة في نفس الوقت الذي يطلبون فيه تجنسهم

__________  
  
  )15.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01-05عدل عنوان الفصل الثالث بالأمر رقم ) 1(
  

اآتساب الجنسية  -اآتساب الجنسية الجزائرية:الفصل الثالث":  آما يلي1970 ديسمبر15 المؤرخ في 86-70ل الأمر رقم حرر في ظ
  "بفضل القانون

  
  )15.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01-05 بالأمر رقم ألغيت) 2(
  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70حررت في ظل الأمر رقم 
  . الجنسية الجزائرية بالولادة أو بالإقامة في الجزائرتكتسب

ي       ه ف ن عن رغبت يكتسب الولد المولود في الجزائر من أم جزائرية وأب أجنبي مولود خارج التراب الجزائري، الجنسية الجزائرية إذا أعل
ت التصريح إق            12اآتساب هذه الجنسية خلال      ه وق ت ل سابقة لبلوغه سن الرشد إذا آان م         شهرا ال ا ل ر م ي الجزائ ادة ومنتظمة ف امة معت

  . بعده26يعارض وزير العدل في ذلك وفقا للمادة 
  . شهر المذآورة بعد تشكيل الملف بصفة تامة، موافقة12يعتبر سكوت وزير العدل بعد أجل 

  
  )15.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01-05أضيفت بالأمر رقم ) 3(
  
  )16.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01-05عدلت بالأمر رقم ) 4(
  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70حررت في ظل الأمر رقم 
  .يمكن للحكومة ألا تأخذ بعين الاعتبار أحكام الإخلال بالشرف الصادرة في الخارج

ة      شهرا بالن18 إلى 10 سنوات المنصوص عليها في المقطع الأول من المادة     7يخفض أجل    ي الخارج من أم جزائري سبة للولد المولود ف
  .وأب أجنبي

يمكن للأجنبي المصاب بعاهة أو مرض من جراء عمل قام به خدمة للجزائر أو لفائدتها أن يتجنس بالجنسية الجزائرية وذلك بقطع النظر      
  . أعلاه10 من المادة 6عن أحكام الفقرة 

ك بقطع         يمكن للأجنبي الذي قدم خدمات استثنائية للجزائ      ة وذل سية الجزائري نس بالجن ر أن يتج تثنائية للجزائ دة اس ر أو أن في تجنسه فائ
  .النظر عن الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة

وا                    يمكن لهؤلاء أن يطلب رة ف ي هذه الفق ه ف ي الصنف المشار إلي دخل ف ه أن ي اء حيات ه أثن إذا توفي أجني عن زوجه وأولاده وآان بإمكان
  .عد الوفاة في نفس الوقت الذي يطلبون فيه تجنسهمتجنسه ب
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  . يمنح التجنس بموجب مرسوم رئاسي)معدلة(  :12المادة 
  .يمكن أن يغير لقب المعني واسمه، بطلب منه، في مرسوم التجنس

ضاء،                د الاقت التجنس، وعن ة ب ات المتعلق ة بالبيان ة المدني جلات الحال ي س ر  يتولى ضابط الحالة المدنية التأشير ف  تغيي
  )1(.الأسماء والألقاب بناء على أمر من النيابة العامة

  
ي   ) 2(يمكن دائما سحب الجنسية من المستفيد إذا تبين خلال عامين    )معدلة : (13المادة   نس ف من نشر مرسوم التج

صوص                 شروط المن ه ال وفر في ن تت م تك ي   الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بأنه ل ا ف  عليه
  .القانون أو أنه استعمل وسائل الغش في الحصول على الجنسية

هرين                ة ش ه مهل ا ومنح ذلك قانون ي ب لام المعن د إع نح التجنس، بع ا م ) 2(يتم سحب الجنسية بنفس الأشكال التي تم به
  .لتقديم دفوعه

ازة       ى حي ة عل سية متوقف حب الجن رار س شر ق ل ن ة قب ود المبرم حة العق ون ص ا تك دما م فة  عن الأمر ص ي ب  المعن
  )2(.الجزائري، فإنه لا يمكن الطعن في صحة هذه العقود بحجة أن المعني بالأمر لم يكتسب الجنسية الجزائرية

  
  

  استرداد الجنسية الجزائرية
  

دها،          : 14المادة   لية وفق سية أص ا آجن ا به ان متمتع خص آ يمكن استرداد الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم لكل ش
  . شهرا على الأقل من الإقامة المعتادة والمنتظمة في الجزائر18ريق تقديم طلب بعد وذلك عن ط

  
  آثار اآتساب الجنسية

  
ادة  ة  : 15الم ار الفردي صفة       : الآث ة بال وق المتعلق ع الحق ة بجمي سية الجزائري سب الجن ذي يكت شخص ال ع ال  يتمت

  . من تاريخ اآتسابهاابتداءالجزائرية 
  

  )3() ملغاة : (16المادة 
  

___________  
  

  
  )16.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01-05عدلت بالأمر رقم ) 1(
  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70حررت في ظل الأمر رقم 
  

  .يمنح التجنس بموجب مرسوم
  .يمكن لعقد التجنس بطلب من المعنى أن يغير لقبه واسمه

ى                يقوم ضابط الحالة المدنية بتصحي     اء عل ة، بن ة المدني ى سجل الحال اب عل ح البيانات المتعلقة بالتجنس، وعند الاقتضاء، الأسماء والألق
  .مجرد تقديم وثيقة التجنس

  
  )16.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01-05عدلت بالأمر رقم ) 2(
  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70حررت في ظل الأمر رقم 
ئما سحب الجنسية من المستفيد إذا تبين بعد عامين من نشر مرسوم التجنس في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يمكن دا

  .الديمقراطية الشعبية بأنه لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون أو أنه استعمل وسائل الغش في الحصول على الجنسية
غير أنه بإمكان المعنى بالأمر الذي تم إعلامه قانونيا أن يقدم وثائق . لتي تم فيها منح التجنسيتم سحب الجنسية في نفس الأشكال ا

  .ومذآرات بعد شهرين من إعلامه بالسحب
عندما تكون صحة العقود المبرمة قبل نشر قرار سحب الجنسية متوقفة على حيازة المعني بالأمر لصفة الجزائري، فان صحة هذه 

  .طعن فيها بحجة أن المعني بالأمر لم يكتسب الجنسية الجزائريةالعقود لا يمكن ال
  

  
  )16.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01-05 بالأمر رقم ألغيت) 3(
  

  :  آما يلي1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70حررت في ظل الأمر رقم 
ة أن تسند إليه نيابة انتخابية، على أنه يجوز أن يعفى من هذا  سنوات، لا يجوز للأجنبي المتجنس بالجنسية الجزائري5غير أنه، ولمدة 

  .الشرط بموجب مرسوم التجنس
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ادة          : الآثار الجماعية  )معدلة : (17المادة   ب الم ة بموج سية الجزائري سب الجن شخص اآت  9 يصبح الأولاد القصر ل
  .من هذا القانون، جزائريين في نفس الوقت آوالدهم

  )1(.ازل عن الجنسية الجزائرية خلال سنتين ابتداء من بلوغهم سن الرشدعلى أن لهم حرية التن
  

  الفصل الرابع
  فقدان الجنسية والتجريد منها

  
  فقدان الجنسية

  
  :  يفقد الجنسية الجزائرية)معدلة : (18المادة 

سية    الجزائري الذي اآتسب عن طواعية في الخارج جنسية أجنبية وأذن له بموجب مرسوم في التخلي       – 1 ن الجن ع
  الجزائرية،

سية                   – 2 ن الجن ي ع ي التخل وم ف ب مرس ه بموج لية وأذن ل ة أص سية أجنبي ه جن ذي ل ر، ال  الجزائري، ولو آان قاص
  الجزائرية،

ي          – 3 ي التخل وم ف ب مرس  المرأة الجزائرية المتزوجة بأجنبي وتكتسب جراء زواجها جنسية زوجها وأذن لها بموج
  عن الجنسية الجزائرية،

رة              ال – 4 ي الفق ا ف صوص عليه ة المن ي الحال ة ف سية الجزائري ن الجن ه ع ن تخلي ذي يعل ادة   2جزائري ال ن الم  17 م
  )2(.أعلاه

  
  )3) (ملغاة : (19المادة 

  
  :  يبدأ أثر فقدان الجنسية الجزائرية )معدلة : (20المادة 

ادة    3 و 2 و 1 في الحالات المنصوص عليها في الفقرات        -1 ن الم د  18 م لاه، ابت أذن       أع ذي ي وم ال شر المرس ن ن اء م
  .للمعني بالأمر في التنازل عن الجنسية الجزائرية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

صفة          18 من المادة    4 في الحالة المنصوص عليها في الفقرة        -2 دم ب ب المق اريخ الطل وت ت وم ثب ن ي داء م لاه، ابت  أع
  )4(.ي بالأمر والموجه إلى وزير العدلقانونية من قبل المعن

  
ادة          ) معدلة( : 21المادة   ي الم ا ف صوص عليه الات المن ى   18لا يمتد أثر فقدان الجنسية الجزائرية في الح لاه، إل  أع

  )5(.الأولاد القصر
  

  التجريد من الجنسية
  

  :آل شخص اآتسب الجنسية الجزائرية يمكن أن يجرد منها) معدلة : (22المادة 
  .ذا صدر ضده حكم من أجل فعل يعد جناية أو جنحة تمس بالمصالح الحيوية للجزائر إ– 1
  .سنوات سجنا من أجل جناية) 5(إذا صدر ضده حكم في الجزائر أو في الخارج يقضي بعقوبة لأآثر من خمس  – 2
  جزائرية،  إذا قام لفائدة جهة أجنبية بأعمال تتنافى مع صفته آجزائري أو مضرة بمصالح الدولة ال– 3

شر                 لال الع ت خ د وقع ي ق ساب     ) 10(ولا يترتب التجريد إلا آانت الأفعال المنسوبة إلى المعن اريخ اآت ن ت نوات م س
  .الجنسية الجزائرية

  )6(.سنوات اعتبار من تاريخ ارتكاب تلك الأفعال) 5(ولا يمكن إعلان التجريد من الجنسية إلا خلال أجل خمس 
  

  .ن الجنسية بمرسوم بعد تمكين المعني بالأمر من تقديم ملاحظاته، وله أجل شهرين للقيام بذلكيتم التجريد م : 23المادة 
  

  .لا يمتد التجريد من الجنسية إلى زوج المعني وأولاده القصر) معدلة( : 24المادة 
  )7(.غير أنه، يجوز تمديد التجريد من الجنسية إلى الأولاد إذا آان شاملا لأبويهم

  
____________  

  
  )16. ص 15ر.ج(. 2005 فبراير 27 المؤرخ في 01-05عدلت بالأمر رقم ) 1(
  

  : السطر الثاني) 969. ص63ر .ج (1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70استدراك للأمر رقم 
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 من هذا 9دة مكتسبين الجنسية الجزائرية بموجب الما:  يقرأ، من هذا القانون10مكتسبين الجنسية الجزائرية بموجب المادة  :بدلا من
  .القانون

  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70حررت في ظل الأمر رقم 
  

 من هذا القانون جزائريين في نفس 10يصبح الأولاد القصر لأشخاص مكتسبين الجنسية الجزائرية بموجب المادة : الآثار الجماعية
  .الوقت آوالديهم

ين               يسترد أو يكتسب الجنسية الجزائرية بحكم ا       انوا مقيم ة إذا آ سية الجزائري ترد الجن شخص اس زوجين ل ر المت انون الأولاد القصر غي لق
  .فعلا معه

يمكن لعقد التجنس أن يمنح الجنسية الجزائرية للأولاد القصر للأجنبي المتجنس، على أن لهم حرية التنازل عن الجنسية الجزائرية خلال        
  . سنة من عمرهم21 و18الفترة المتراوحة بين 

  
  )16.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01-05عدلت بالأمر رقم ) 2(

  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70حررت في ظل الأمر رقم 
  :يفقد الجنسية الجزائرية

  ائرية،الجزائري الذي أآتسب عن طواعية في الخارج جنسية أجنبية وأذن له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية الجز) 1
  الذي له جنسية أجنبية أصلية وأذن له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية الجزائرية،– ولو آان قاصرا –الجزائري ) 2
سية              ) 3 ي عن الجن ي التخل وم ف ا بموجب مرس ا وأذن له سية زوجه ا جن سب من جراء زواجه أجنبي وتكت ة المتزوجة ب رأة الجزائري الم

 الجزائرية،
  . أعلاه17 من المادة 3يعلن عن تخليه عن الجنسية الجزائرية في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الجزائري الذي ) 4
  

  )16.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01-05 بالأمر رقم ألغيت) 3(
  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70حررت في ظل الأمر رقم 
ة  يمكن أن يفقد الجنسية الجزائرية آل      جزائري الذي يشغل وظيفة في بلد أجنبي أو منظمة دولية ليست الجزائر عضوا فيها أو بصفة عام

  .يقدم لها مساعدته ولم يتخل عن منصبه أو مساعداته بالرغم من إنذاره من قبل الحكومة الجزائرية
  . يوما وأآثر من شهرين15ويحدد الإنذار أجلا لا يجوز أن يكون أقل من 

  

  )16.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01-05مر رقم عدلت بالأ) 4(
  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70حررت في ظل الأمر رقم 
  : يبتدئ أثر فقدان الجنسية الجزائرية 

رات    ) 1 ي الفق ا ف صوص عليه الات المن ي الح ادة  3 و2 و1ف ن الم مية ل    18 م دة الرس ي الجري وم ف شر المرس ن ن داء م ة  ابت لجمهوري
  الجزائرية الديمقراطية الشعبية الذي يأذن للشخص المعني بالأمر في التنازل عن الجنسية الجزائرية،

ى      4في الحالة المنصوص عليها في الفقرة     ) 2 الأمر والموجه إل ي ب ل المعن  ابتداء من يوم ثبوت تاريخ الطلب المقدم بصفة قانونية من قب
  وزير العدل، 

دة الرسمية        19وص عليها في المادة     في الحالة المنص  ) 3 ي الجري ة ف سية الجزائري  أعلاه ابتداء من نشر المرسوم المعلن عن فقدان الجن
  . للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على شرط أن يكون قد أعطيت له فرصة تقديم ملاحظاته

ديم مساعداته   ويمكن إلغاء المرسوم فيما إذا اثبت أنه آان يستحيل على المعني بالأ        مر أن يتخلى عن وظيفته في الخارج أو يتوقف عن تق
  .ضمن الأجل المضروب له

  

  )16.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01-05عدلت بالأمر رقم ) 5(
  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70حررت في ظل الأمر رقم 
ى   18 من المادة 4 و2 و1المنصوص عليها في الفقرات يمتد أثر فقدان الجنسية الجزائرية في الحالات       انون، إل  المذآورة أعلاه، بحكم الق

  .أولاد المعنى بالأمر القصر غير المتزوجين إذا آانوا يعيشون معه فعلا
  

  )17.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01-05عدلت بالأمر رقم ) 6(
  

  : آما يلي 1970يسمبر  د15 المؤرخ في 86-70حررت في ظل الأمر رقم 
  :آل شخص أآتسب الجنسية الجزائرية يمكن أن يجرد منها

  إذا صدر حكم عليه من أجل عمل يعد جناية أو جنحة تمس بأمن الدولة،) 1
 إذا صدر حكم عليه في الجزائر أو في الخارج من أجل عمل يعد جريمة بعقوبة لأآثر من خمس سنوات سجنا،) 2
 الخدمة الوطنية،إذا تهرب عن قصد من ) 3
 .إذا قام لفائدة دولة أجنبية بأعمال تتنافى مع صفته آجزائري أو مضرة بمصلحة الدولة الجزائرية) 4

د وقعت ضمن أجل         سية       10ولا يترتب التجريد إلا إذا آانت الأعمال المنسوبة إلى المعنى بالأمر ق ساب الجن اريخ اآت داء من ت نوات ابت  س
  .الجزائرية

  .لن عن التجريد من الجنسية إلا ضمن أجل خمس سنوات اعتبار من تاريخ  ارتكاب تلك الأعمالولا يمكن أن يع
  

  )17.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01-05عدلت بالأمر رقم ) 7(
  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70حررت في ظل الأمر رقم 
  .عني بالأمر وأولاده القصريمكن تمديد التجريد من الجنسية إلى زوجة الم

  .غير أنه لا يجوز تمديد التجريد من الجنسية إلى الأولاد إذا لم يكن شاملا الأم أيضا



 47

  الفصل الخامس
  الإجراءات الإدارية

  
ادة  ة : (25الم دل،      )معدل ر الع ى وزي تردادها إل ا أو اس ي عنه ة أو التخل سية الجزائري ساب الجن ات اآت ع طلب  ترف

  )1(.الوثائق والمستندات التي تثبت استيفاء الشروط القانونيةمصحوبة بالعقود و
  

غ         )معدلة : (26المادة   ل يبل رر معل ب مق ب بموج ة الطل دم قابلي  إذا لم تتوفر الشروط القانونية، يعلن وزير العدل، ع
  .إلى المعني

  )2(.لمعنيويمكن وزير العدل، رغم توفر الشروط القانونية أن يرفض الطلب بموجب قرار يبلغ إلى ا
  

ذآور           ) معدلة : (27المادة   يمكن بناء على طلب المعني الصريح، أن يتضمن مرسوم اآتساب الجنسية الجزائرية الم
  . مكرر من هذا القانون تغيير اسمه ولقبه9في المادة 

سية و               ساب الجن ة باآت ات المتعلق ة بالبيان ضاء،   يتولى ضابط الحالة المدنية التأشير في سجلات الحالة المدني د الاقت عن
  )3(.تغيير الاسم واللقب، بناء على أمر من النيابة العامة

  
  )4) (ملغاة : (28المادة 

  
ادة  ة       : 29الم ة الديمقراطي ة الجزائري مية للجمهوري دة الرس ي الجري سية ف ساب الجن ة باآت يم المتعلق شر المراس تن

  .الشعبية وتحدث أثرها تجاه الغير ابتداء من تاريخ هذا النشر
  

  )5) (ملغاة( : 30المادة 
___________  

  
  )17.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01-05عدلت بالأمر رقم ) 1(

  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70حررت في ظل الأمر رقم 
ذا اس              ا أو رفضها وآ دل، مصحوبة     ترفع الطلبات والتصريحات المقدمة لاآتساب الجنسية الجزائرية أو التنازل عنه ر الع ى وزي تردادها إل

  :بالشهادات والوثائق والمستندات التي من شأنها
  أن تثبت إن الطلب أو التصريح تتوفر فيه الشروط القانونية المطلوبة،) أ

 .أن تسمح بالبت فيما إذا آان الطلب يستوجب مبررا من الوجهة الوطنية)ب
لخارج فيمكن له أن يوجه الطلب أو التصريح إلى ممثلي الجزائر الدبلوماسيين أو وعند ما يكون صاحب الطلب أو التصريح مقيما في ا

القنصليين، ويعتبر تاريخا للطلبات والتصريحات اليوم المبين في الوصل المسلم من طرف السلطة المختصة لقبولها والمضمن في 
  .الإشعار بالوصل البريدي

  

  )17.  ص15ر .ج (2005ير  فبرا27 المؤرخ في 01-05عدلت بالأمر رقم ) 2(
  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70حررت في ظل الأمر رقم 
ي     شخص المعن ى ال غ إل ل، يبل رار معل ب ق صريح بموج ب أو الت ه للطل دم قبول ن ع دل، ع ر الع ن وزي ة، يعل شروط القانوني وفر ال م تت إذا ل

ى        بالأمر، أما إذا توفرت الشروط القانونية فيستطيع وزير ا        ب أو يعترض عل رفض الطل الأمر، أن ي ي ب ى المعن لعدل، بموجب مقرر يبلغ إل
  .التصريح في حالة ما إذا آانت هذه المعارضة معترف بها للوزير

  

  )17.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01-05عدلت بالأمر رقم ) 3(
  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70حررت في ظل الأمر رقم 
 عشر شهرا ابتداء من إعداد الملف بصورة آاملة، اثنيعند ما يرفع إلى وزير العدل، تصريح أو طلب يجب عليه أن يبت فيه ضمن أجل 

إلا في حالة التجنس فإن سكوت وزير العدل، إلى ما بعد انقضاء الأجل يعد موافقة منه، ويحدث التصريح أو الطلب الذي لم يكن موضوع 
عتراض أثر ابتداء من يوم ثبوت تاريخية، ويستطيع مقرر الموافقة على تصريح  اختيار الجنسية الجزائرية المشار مقرر الرفض أو الا

  . من هذا القانون وبناء على طلب صريح من قبل المعني بالأمر، تعديل اسمه ولقبه9إليها في المادة 
ل البيانات المتعلقة بالجنسية في سجلاته، وعند الاقتضاء، الاسم وبمجرد إبراز هذا المقرر، يمكن لضابط الحالة المدنية أن يعدل آ

  . واللقب
  

  )17.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01-05 بالأمر رقم ألغيت) 4(
  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70حررت في ظل الأمر رقم 
صرح أو الطالب، الطعن في صحة التصريح أو الطلب الموافق عليه صراحة يمكن لوآيل الدولة لدائرة الاختصاص التي يوجد بها مقر الم

  .أو ضمنيا أمام المحكمة المختصة محليا، ويمكن لكل شخص يعنيه الأمر أن يرفع الطلب إلى وآيل الدولة
  .ة الشعبيةوتتقادم دعوى الطعن بعد مرور سنتين من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطي

  

  )17.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01-05 بالأمر رقم ألغيت) 5(
  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70حررت في ظل الأمر رقم 
  .تختص المحكمة الإدارية بالبت في الطعن بالإلغاء لتجاوز السلطة ضد المقررات الإدارية في قضايا الجنسية
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  الفصل السادس
  ثبات الجنسية والنزاعاتإ

  

  إثبات الجنسية
  

و       : 31المادة   دعي ه يتحمل الإثبات في قضايا الجنسية آل شخص سواء آان بواسطة الدعوى أو عن طريق الدفع ي
  .نفسه أو شخص آخر بأنه يحمل أو لا يحمل الجنسية الجزائرية

  
ود        عندما يدعي شخص الجنسية الجزائرية آجنسية أصل      )معدلة : (32المادة   سب بوج ق الن ن طري ا ع ن إثباته ية يمك

  .أصلين ذآرين من جهة الأب أو الأم مولودين في الجزائر وممتنعين بالشريعة الإسلامية
  .ويمكن أيضا إثباتها بكل الوسائل وخاصة عن طريق حيازة الحالة الظاهرة

ي      وتنجم الحالة الظاهرة للمواطن الجزائري عن مجموعة من الوقائع العلنية المشهو        اس والت ل التب ن آ ردة م رة المج
رف     ن ط صفة لا م ذه ال م به رف له ان يعت ة وآ صفة الجزائري اهرون بال انوا يتظ ه آ الأمر وأبوي ي ب ت أن المعن تثب

  .السلطات العمومية فحسب بل وحتى من طرف الأفراد
  .إن الأحكام السابقة لا تمس بالحقوق الناتجة عن اآتساب الجنسية الجزائرية بالزواج

ت  ات             تثب ر بيان ن غي يلاده م هادة م ي ش سماة ف ول وأم م ن أب مجه ر م ي الجزائ ود ف د المول ة للول سية الجزائري  الجن
  )1(.أخرى تثبت جنسيتها، بشهادة ميلاده وشهادة مسلمة من الهيئات المختصة

  
  .يثبت اآتساب الجنسية الجزائرية بنظير المرسوم) معدلة : (33المادة 

  )2(.ية الجزائرية مكتسبة بمقتضى معاهدة، يجب أن يتم الإثبات طبقا لهذه المعاهدةفي حالة ما إذا آانت الجنس
  

  .تثبت الجنسية الجزائرية بالإدلاء بشهادة الجنسية يسلمها وزير العدل، أو سلطات مؤهلة لذلك : 34المادة 
  

ي ا   )معدلة(  :35المادة   رات  يثبت فقدان الجنسية الجزائرية في الحالات المنصوص عليها ف ادة   3 و2 و1لفق ن الم  م
  . أعلاه بنظير المرسوم18

تم     17وعندما ينتج الفقدان عن التصريح بالتخلي عن الجنسية المنصوص عليه في المادة              دان ي ات الفق  أعلاه، فإن إثب
  .بالإدلاء بشهادة من وزير العدل، تثبت أن التصريح بالتخلي قد وقع عليه بصورة قانونية

  )3(.نسية الجزائرية بنظير المرسومويثبت التجريد من الج
  

سخة            )معدلة : (36المادة   الإدلاء بن  يتم في آل الحالات، إثبات تمتع الشخص بالجنسية الجزائرية أو عدم تمتعه بها ب
  )4(.من حكم قضائي بت فيه نهائيا وبصورة أساسية

___________  
  

  )17.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01- 05عدلت بالأمر رقم ) 1(
  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86- 70حررت في ظل الأمر رقم 
عندما يدعى شخص الجنسية الجزائرية آجنسية أصلية يمكن إثباتها عن طريق النسب بوجود أصليين ذآرين من جهة الأب مولودين في 

  .اصة عن طريق حيازة الحالة الظاهرةالجزائر وممتنعين بالشريعة الإسلامية ويمكن أيضا إثباتها بكل الوسائل وخ
وتنجم الحالة الظاهرة للمواطن الجزائري عن مجموعة من الوقائع العلنية المشهورة المجردة من آل التباس والتي تثبت أن المعني بالأمر 

  .ل وحتى طرف الأفرادوأبويه آانوا يتظاهر بالصفة الجزائرية وآان يعترف لهم بهذه الصفة لا من طرف السلطات العمومية فحسب، ب
  .إن أحكام السابقة لا تمس بالحقوق الناتجة من اآتساب الجنسية الجزائرية بفضل القانون

  

  )17.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01- 05عدلت بالأمر رقم ) 2(
  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70حررت في ظل الأمر رقم 
  .سية الجزائرية مكتسبة بموجب مرسوم، فيجب أن تثبت بتقديم نظير المرسوم أو نسخة منه يسلمها وزير العدلفي حالة ما إذا آانت الجن

  .وفي حالة ما إذا آانت مكتسبة بمقتض معاهدة، فيجب أن يتم الإثبات طبقا لهذه المعاهدة
  

  )17.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01-05عدلت بالأمر رقم ) 3(
  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86- 70ظل الأمر رقم حررت في 
سخة  18 من المادة 3 و2 و1يثبت فقدان الجنسية الجزائرية في الحالات المنصوص عليها في الفقرات      بالإدلاء بالوثيقة المتضمنة للفقدان أو بن

  .رسمية منها
 فإن إثبات الفقدان يتم بالإدلاء بشهادة من 17 من المادة 3ليه في الفقرة وعندما ينتج الفقدان عن التصريح بالتخلي عن الجنسية، المنصوص ع    

  .وزير العدل، تثبت أن التصريح بالتخلي قد وقع عليه بصورة قانونية
  .ويثبت التجريد من الجنسية الجزائرية بالإدلاء بالوثيقة التي أعلنت عنه أو بنسخة رسمية منها

  

  )17.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27في  المؤرخ 01- 05عدلت بالأمر رقم ) 4(
  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70حررت في ظل الأمر رقم 

ي              ضائية الت سلطة الق ن ال صادر ع رار ال ن الق سخة م يتم، في آل الحالات، إثبات تمتع الشخص بالجنسية الجزائرية أو عدم تمتعه بها بالإدلاء بن
  .بتت فيه نهائيا وبصورة أساسية
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  نزاعاتال
  

  .تختص المحاآم وحدها بالنظر في المنازعات حول الجنسية الجزائرية) معدلة : (37المادة 
  .وتعد النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذا القانون

 فيها حتى يبت فيها من وعندما تثار هذه المنازعات عن طريق الدفع أمام المحاآم الأخرى تؤجل هذه الأخيرة الفصل           
ذي                     رف ال ل الط ن قب ل م رار التأجي ن ق هر م لال ش ر خ ا الأم ع إليه قبل المحكمة المختصة محليا، التي يجب أن يرف

  .ينازع في الجنسية وإلا أهمل الدفع
  .وتكون الأحكام المتعلقة بالنزاعات حول الجنسية الجزائرية قابلة للاستئناف

ا سير أحك ر تف ضي الأم دما يقت ذا  وعن ة ه ة العام ب النياب زاع، تطل بة ن سية بمناس ة بالجن ة المتعلق ات الدولي م الاتفاقي
  .التفسير من وزارة الشؤون الخارجية

  )1(.وتلتزم المحاآم بهذا التفسير
  

دم              )معدلة(  :38المادة   ه أو ع م بتمتع صدار حك لي است وعها الأص ون موض وى يك ة دع ي إقام ق ف  لكل شخص الح
  .ويرفع المعني بالأمر الدعوى ضد النيابة العامة مع عدم الإضرار بحق تدخل الغير. ائريةتمتعه بالجنسية الجز

  وللنيابة العامة وحدها الحق في أن ترفع ضد أي شخص آان دعوى يكون موضوعها الأصلي إثبات تمتع المدعي 
ا   ة م ي حال دعوى ف ة ال ة بإقام ي ملزم ا، وه ه به دم تمتع ة أو ع سية الجزائري ه بالجن دى علي ك إح ا ذل ت منه إذا طلب

  )2(.السلطات العمومية
  

  .يجري التحقيق والحكم في النزاعات حول الجنسية الجزائرية وفقا لقواعد الإجراءات العادية )معدلة : (39المادة 
  )3(.وعندما تقدم العريضة من قبل أحد الأشخاص يتعين على النيابة العامة أن تبلغ نسخة منها إلى وزير العدل

  
واد            )معدلة(  :40دة  الما  37تنشر الأحكام  والقرارات النهائية الصادرة في قضايا الجنسية المنصوص عليها في الم

  )4(. أعلاه، بإحدى الجرائد اليومية الوطنية، وتعلق بلوحة الإعلانات بالمحكمة المختصة39 و38و
__________  

  

  )17.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01-05عدلت بالأمر رقم ) 1(
  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70حررت في ظل الأمر رقم 
  .تختص المحاآم وحدها بالنظر في المنازعات حول الجنسية الجزائرية

وعندما تثار هذه المنازعات عن طريق الدفع أمام المحاآم الأخرى تؤجل هذه الأخيرة الفصل فيها حتى يبت فيها من قبل المحكمة 
  .ختصة محليا، التي يجب أن يرفع إليها الأمر خلال شهر من قرار التأجيل من قبل الشخص الذي ينازع في الجنسية وإلا أهمل الدفعالم

  . وتعتبر أحكام المحاآم المتعلقة بالنزاعات حول الجنسية الجزائرية قابلة للاستئناف
 بالجنسية بمناسبة نزاع، تطلب النيابة العامة هذا التفسير من وزارة وعند ما يقتضي الأمر تفسير أحكام الاتفاقات الدولية المتعلقة

  .الشؤون الخارجية
  .وتلتزم المحاآم بهذا التفسير

  

  )17.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01-05عدلت بالأمر رقم ) 2(
  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70حررت في ظل الأمر رقم 
 إقامة دعوى تكون الغاية الرئيسية والمباشرة منها استصدار حكم بتمتعه أو عدم تمتعه بالجنسية الجزائرية، ويقيم لكل شخص الحق في

  .المعني بالأمر الدعوى على النيابة العامة مع عدم الإضرار بحق تدخل الغير
سية              ة الرئي ان، دعوى تكون الغاي ى أي شخص آ ه       وللنيابة العامة وحدها الحق في أن تقيم عل ع المدعي علي ات تمت ا إثب  والمباشرة منه

  .بالجنسية الجزائرية أو عدم تمتعه بها، وهو ملزم بإقامة الدعوى في حالة ما إذا طلبت منه ذلك إحدى الإدارات العمومية
  

  )17.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01-05عدلت بالأمر رقم ) 3(
  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70حررت في ظل الأمر رقم 
  .يجري الحكم والتحقيق في النزاعات حول الجنسية الجزائرية وفقا لقواعد الإجراءات العادية

  .ويتعين على النيابة العامة أن تكون دوما طرفا في الدعوى وتقدم مذآرات مكتوبة
  .وعندما تقدم العريضة من قبل أحد الأشخاص يبلغ نظيران منها إلى وزير العدل

د             ى أوراق المدعي بع اء عل ويتعين على النيابة العامة أن تدلي بمذآراتها خلال أجل شهرين ابتداء من تاريخ التبليغ، ويبت في القضية بن
  .إيداع المذآرات أو انقضاء أجل الشهرين

  

  )17.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01-05عدلت بالأمر رقم ) 4(
  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70حررت في ظل الأمر رقم 
 وتكون لها قوة 39 إلى 37تنشر الأحكام والقرارات النهائية الصادرة في قضايا الجنسية وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 

  .الشيء المحكوم به بالنسبة للغير
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  الفصل السابع
  أحكام خاصة

  
  . والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية1963 مارس سنة 27 في  المؤرخ96-63يلغى القانون رقم  : 41المادة 

  
  .ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : 42المادة 

  
  .1970 ديسمبر سنة 15 الموافق 1390 شوال 17وحرر بالجزائر في 

  
  هواري بومدين
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 غشت سنة  غشت سنة 55 الموافق  الموافق 13911391 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1414 المؤرخ في  المؤرخ في 5757--7171الأمر رقم الأمر رقم 
  ..المتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل والمتممالمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل والمتمم، ،   19711971

  
  
  
  
  

  باسم الشعب
  إن رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،

   بناء على تقرير وزير العدل، حامل الأختام،-
ي     المؤرخ 218-63 وبمقتضى القانون رقم     - نة    18 ف و س يما      1963 يوني ى ولا س س الأعل داث المجل ضمن إح  والمت

   منه،6 و5 والفقرتين 9 و8المادتين 
ام  11 المؤرخين في 53-70 ورقم 182-65 وبمقتضى الأمرين رقم     - ق  1385 ربيع الأول ع نة   10 المواف و س  يولي

  ن تأسيس الحكومة،   والمتضمني1970 يوليو سنة 21 الموافق 1390 جمادى الأولى عام 18 و1965
م - ر رق ضى الأم ي 278-65 وبمقت ؤرخ ف ام 22 الم ب ع ق 1385 رج نة 16 المواف وفمبر س ضمن 1965 ن  والمت

  التنظيم القضائي،
ام   18 المؤرخ في  154-66 وبمقتضى الأمر رقم     - فر ع ق  1386 ص نة   8 المواف و س انون   1966 يوني ضمن ق  والمت

  الإجراءات المدنية،
ام   18 المؤرخ في   155-66  وبمقتضى الأمر رقم   - فر ع ق  1386 ص نة   8 المواف و س انون   1966 يوني ضمن ق  والمت

  الإجراءات الجزائية،
ام   18 المؤرخ في 158-66 وبعد الاطلاع على الأمر رقم   - فر ع ق  1386 ص نة   8 المواف و س ق  1966 يوني  والمتعل

نة  26 الموافق 1386انية عام    جمادى الث  10 المؤرخ في    298-66بالمساعدة القضائية المعدل بالأمر رقم        سبتمبر س
1966 ،  

 1967 سبتمبر سنة 27 الموافق 1387 جمادى الثانية عام     22 المؤرخ في    202-67 وبعد الاطلاع على الأمر رقم       -
  والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة،

م   - ر رق ضى الأم ي  203-67 وبمقت ؤرخ ف ام   22 الم ة ع ادى الثاني ق  1387 جم نة  27 المواف بتمبر س  1967  س
  والمتعلق بمهنة المدافع القضائي، 

  
  :يأمر بما يلي 

  
  الباب الأول

  المساعدة القضائية في القضايا المدنية
  

  الفصل الأول
  الشروط والكيفيات التي تمنح فيها المساعدة القضائية

  
ة         :المادة الأولى    صلحة عام ة    يمكن منح المساعدة القضائية في أية حال لكل شخص وآل مؤسسة ذات م ل جمعي وآ

ام         ا أم ة حقوقه خاصة تتابع عملا إسعافيا، إذا تبين أن هذه الشخصيات والمؤسسات والجمعيات يستحيل عليها ممارس
  . القضاء إما طالبين أو مطلوبين

  
  : وهي تطبق 

  
   على المنازعات المرفوعة أمام آافة الجهات القضائية،-1
  .  التحفظية ولو لم تكن منازعة فيها على آل الأعمال والإجراءات الولائية والأعمال-2
  

ادة  ب      : 2الم ري بموج ي تج ة الت ة الواقع راءات التنفيذي ال والإج ع الأعم انون جمي م الق ضائية بحك ساعدة الق شمل الم ت
  .الأحكام التي تمنحها

دون ا             صادرة ب ام ال ا بمقتضى الأحك ا، إم ام به ن القي ي يمك ك    آما يسوغ منحها لكل الإجراءات التنفيذية الت ن تل تفادة م لاس
شخص                       وارد ال ت م ك إذا آان ة وذل صيغة التنفيذي ا ال ت عليه ة إذا آان ت اتفاقي المساعدة وإما بمقتضى جميع العقود ولو آان

  .الذي يتابع التنفيذ غير آافية
ين ال               ضائية وب ساعدة الق ن الم ستفيد م ين الم ذ ب راءات التنفي ال وإج ا أعم ن أن تثيره ي يمك إن   وبالنسبة للنزاعات الت ر ف غي

ب المختص                    ا المكت ساعدة يفصل فيه ن الم اج، ولك ة الاحتي ات حال ق بإثب ا يتعل ة فيم ى قائم الاستفادة من القرار السابق تبق
  . بعده3عندما يتصدى للموضوع طبقا للتفصيل الوارد في المادة 
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  : يعلن عن الاستفادة من المساعدة القضائية  : 3المادة 
اآم    بالنسبة للقضايا التي يجب    – 1 ل          :  رفعها أمام المح دعوى أو مح ي ال تنظر ف ي س ة الت دى المحكم ون ل ب مك مكت

  :سكنى الشخص الذي يطلب المساعدة القضائية، ويتألف من 
   وآيل الدولة رئيسا،-
   قاض يعينه رئيس المحكمة،-
   ممثل إدارة الضرائب المختلفة،-
  د فمدافع قضائي، ممثل نقابة المحامين يقيم في دائرة المحكمة وإن لم يوج-
  . رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله-
  : بالنسبة للقضايا التي يجب رفعها أمام المجلس القضائي، مكتب مكون بمقر المجلس القضائي يتألف من – 2
   النائب العام رئيسا،-
   قاض يعينه رئيس المجلس القضائي،-
   ممثل عن إدارة الضرائب المختلفة،-
  المحامين يقيم في دائرة المجلس القضائي، ممثل عن نقابة -
  . ممثل عن المجلس الشعبي للولاية-
  : بالنسبة للقضايا التي ترفع أمام المجلس الأعلى، مكتب قائم بمقر الجهة القضائية العليا، ويتكون من -3
   النائب العام رئيسا،-
   مستشار يعينه الرئيس الأول للمجلس الأعلى،-
  ائب المختلفة، ممثل عن إدارة الضر-
  . محام مقبول لدى المجلس الأعلى-

  .ويتولى مهمة الكتابة لدى آل مكتب للمساعدة، آاتب الضبط للجهة القضائية
  

ة          : 4المادة   ل الدول ام أو وآي ب الع رف النائ ن ط يمكن منح المساعدة القضائية بصفة مؤقتة، في حالة الاستعجال، م
رب ج            ي أق ر ف ع الأم شرط أن يرف ساعدة أو           المختص، ب ك الم ى تل اء عل ضي بالإبق ذي يق ب ال ى المكت ة، إل سة قادم ل

  .بسحبها
  

رة        :5المادة    على آل من يلتمس المساعدة القضائية أن يوجه طلبا مكتوبا إلى وآيل الدولة الذي يوجد موطنه في دائ
ر يتعلق بقضية من اختصاص اختصاصه إذا تعلق الأمر بدعوى ترفع أمام المحكمة، أو إلى النائب العام إذا آان الأم         

  .المجلس القضائي أو إلى النائب العام لدى المجلس الأعلى في القضايا التي ترفع أمام هذه الجهة
  

  : يجب أن يتضمن الطلب عرضا وجيزا لموضوع الدعوى المراد إقامتها وأن يصحب بالوثائق التالية  :6المادة 
  رض الضريبة،  مستخرج من جدول الضرائب، أو شهادة عدم ف- 1
ا             – 2 ضمن بيان ضاء ويت ام الق  تصريح يثبت به الطالب أن قلة موارده تجعل من المستحيل عليه أن يمارس حقوقه أم

  .مفصلا لأسباب معاشه، آيفما آانت
فل                         ي أس ر ف ذا الأخي ه ه شهد ل ه، وي ل إقامت دي لمح شعبي البل س ال يس المجل ام رئ صريحه أم حة ت ويؤآد الطالب ص

  .التصريح
  

ات                          : 7ة  الماد ل التحري وم بك ة أن يق ل الدول ام، أو وآي ب الع رف النائ ن ط ة م ضية علي ة الق يمكن للمكتب، بعد إحال
  .الضرورية للاسترشاد فيما يخص عدم آفاية موارد الطالب

  .ويجب أن يفصل في أقرب الآجال، بعد أن يستمع إلى الطالب، إذا رأى في ذلك ضرورة
وع                  ويشعر الخصم، بأن بإمكانه أن يم      ي موض ات ف ديم بيان ا لتق ب وإم وارد الطال ة م دم آفاي ار ع ا لإنك ه، إم ل أمام ث

  .الدعوى
  

ادة  ادة   :8الم ام الم ن أحك ر ع ع النظ ب، بقط ن للمكت رار  4 يمك ل والق ق المحتم ة التحقي ار نتيج ي انتظ لاه، وف  أع
  .ةفي المادة السابعة أعلاه، أن يقرر إمكانية منح المساعدة القضائي المنصوص عليه

ويمكن إبطال هذا المقرر بعد الاطلاع على نتيجة التحقيق، وفي هذه الحالة فان المستفيد يلزم باسترجاع المصاريف،   
  .والحقوق التي وقعت بناء على المساعدة القضائية، زيادة على المصاريف الأخرى

  
 لدى الجهة التي تنظر في الدعوى، فإن إذا لم يكن المكتب الذي رفع إليه طلب المساعدة، هو المكتب القائم : 9المادة 

  .عليه أن يفصل في الطلب المقدم ثم يحيل الملف إلى الجهة القضائية المختصة
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ت    تتضمن قرارات المكتب عرضا وجيزا للوقائع   : 10المادة   د منح ، والوسائل، والتصريح بأن المساعدة القضائية ق
  .ن يبدي الأسباببدون ذآر للأسباب، أما إذا رفضت فإن على المكتب أ

  .ولا يمكن الطعن في قرارات المكتب بأي طريق من طرق الطعن
س                  دى المجل ود ل ب الموج ى المكت رار إل ع الق ق أن يرف دون ح غير أن للنائب العام، إذا تبين له أن المساعدة منحت ب

  .القضائي للدائرة لإجراء تعديل له إذا لزم الأمر
  
  

ضية،         ترسل، خلال ثلاثة أيام     : 11المادة   ائق الق صحوبة بوث سخة، م ضائية، ن ساعدة الق من القبول النهائي لطلب الم
  .إلى رئيس الجهة القضائية المختصة

رب                 ي أق ود ف ام موج ين مح ه، تعي ويطلب هذا الأخير من رئيس النقابة الوطنية للمحامين أو من مساعده أو ممن يمثل
  .إقامة

  .ائيا لدى المحكمةويمكن له، إذا اقتضى الحال، أن يعين مدافعا قض
  .ويرسل في نفس الأجل، أشعارا بالقرار الصادر إلى طالب المساعدة ونسخة إلى قابض الضرائب المختلفة

  
  

ة               : 12المادة   م إحال ذا الحك إذا حكمت الجهة القضائية التي قبلت المساعدة القضائية بعد الاختصاص، وترتب على ه
  .دة من المساعدة قائمة أمام هذه الجهة الأخيرةالقضية إلى جهة قضائية أخرى فتبقى الاستفا

ام           النقض أم ن ب تئناف، أو الطع ة الاس ويبقى الشخص الذي منحت له المستعدة أمام جهة قضائية مستفيدا منها في حال
  .المجلس الأعلى

ى  غير أنه يمكن سحب هذه المساعدة بقرار من النائب العام لدى المجلس القضائي أو النائب العام لدى ال             مجلس الأعل
  .إذا تبين لهما أن الاستفادة من هذه المساعدة أصبحت غير ملائمة، أو ليس لها ما يبررها أمام هاتين الجهتين

  
  

  الفصل الثاني
  آثار المساعدة القضائية

  
ضبط،        : 13المادة   ة ال سجيل، وآتاب ابع، والت وق الط  يعفى المساعد قضائيا بصفة مؤقتة من دفع المبالغ المستحقة لحق

  .وآذلك من آل إيداع للرسم القضائي أو الغرامة
م     وق له  أو ، ويعفى أيضا بصفة مؤقتة من دفع المبالغ المستحقة لكتاب الضبط والموثقين والمحامين والمدافعين، آحق

  .أجور، أو مكافآت
  .ها على الحسابأما وثائق الإجراءات التي تحرر بناء على طلب المساعد قضائيا فإنها تؤشر بالطابع، ويبقى تسجيل

ابع                 ل الط ن أج ضا م ا أي ير عليه ع التأش ه وصفاته فيق ات حقوق ساعد لإثب ا الم دلي به وبالنسبة للعقود والرسوم التي ي
  .ويبقى تسجيلها على الحساب

دور                د ص الا بع ستحقة ح صبح م سجيل ت وق الت إن حق دود، ف ل مح لال أج ائق خ وإذا وجب تسجيل تلك الرسوم والوث
  .ذلك الشأن بالنسبة للمبالغ الواجبة الأداء من أجل مخالفة النصوص المتعلقة بحقوق الطابعوآ. الحكم النهائي

  .وفيما عدا ذلك من الرسوم والعقود فإن حقوق التسجيل شأنها شأن عقود الإجراءات
ذي  إن التأشير من أجل الطابع وآذلك التسجيل الواقع على أن يبقى قيدا على الحساب يجب أن يذآرا تاريخ الق              رار ال

دود       ي ح ضائيا إلا ف منح المساعدة القضائية، وليس لهما من أثر، بالنسبة للعقود والرسوم التي استظهر بها المساعد ق
  .النزاع الذي استظهرت من أجله

ذين أذن                    شهود ال وم ال ذلك رس ورهم وآ راء وأج ضبط والخب وتسبق الخزينة العامة مصاريف تنقل القضاة، وآتاب ال
وانين                     بسماعهم والمص  صراحة الق ا ب صنت عليه ي ن ة الت لات البريدي بة المراس ضبط بمناس اريف التي قدمها آتاب ال

ستحقة     . والأنظمة، وبصفة عامة جميع المصاريف اللازمة لغير الموظفين   ا م سبق أداؤه صاريف الم وتصبح هذه الم
  .بعد صدور الحكم النهائي مباشرة

  
  .ة للأحكام الصادرة في القضية، والنسخ التنفيذية تسلم بصفة مجانية النسخ العادي:14المادة 

ا                 ولا يلزم الموثقون، وآتاب الضبط، وغيرهم من أمناء الوثائق العموميين، بتسليم مجاني للعقود أو النسخ التي يطلبه
ضة           فل عري ضائية بأس ة الق يس الجه صدره رئ ر ي ى أم اء عل ضائيا، إلا بن ساعد ق ابع     . الم ن الط ر م ذا الأم ى ه ويعف

  .تسجيلوال
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ادة  وق،           :15الم ل الحق ضمن آ م يت إن الرس ضائيا، ف ساعد ق صم الم ى خ صاريف عل م بالم ا إذا حك ة م ي حال  ف
  . والمصاريف مهما آان نوعها، والأجور والمكافآت التي تكون على عاتق المساعد قضائيا لو لم يمنح هذه المساعدة

   
ي  15تنص عليها المادة يصدر الحكم ويؤمر بتنفيذه في الصورة التي       : 16المادة   ، باسم إدارة الضرائب المختلفة الت

ة    ال المتابع ي أعم ساهم ف ضائيا أن ي ساعد ق ق الم ن ح ه م سجيل، إلا أن ادة الت ي م شأن ف و ال ا ه صيل آم ابع التح تت
  .بالتضامن مع الادارة، إذا آان ذلك لازما لتنفيذ الأحكام والمحافظة على آثارها

ساعد           وإن المصاريف الواقعة تحت ظ     ل المساعدة القضائية لإجراءات التنفيذ والمرافعات المتعلقة بها الواقعة بين الم
در              ك، أو ص س ذل ت عك صم، إلا إذا أثب والخصم إذا أوقفت لمدة تزيد على العام، أو تجزأت، تعتبر ثابتة في ذمة الخ

  .ويصدر الأمر بالتنفيذ طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة. قرار بخلافه
سل دة  وي ذ لفائ ر بالتنفي ضمنها الأم ب أن يت ي لا يج وق الت سبة للحق ذآورة بالن م الادارة الم صلا، باس ذ منف ر التنفي م أم

  .5، فقرة 13الخزينة العامة، طبقا للمادة 
  

صوص            :17الماد    إذا حكم على المساعد قضائيا بالمصاريف، فيقع تسديد المبالغ المستحقة للخزينة طبقا للقواعد المن
  .8 و5، فقرة 13 وبموجب المادة 15في المادة عليها 

  
ذ              :18المادة   ر بالتنفي م أو الأم ن الحك ستخرجا م  يجب على آتاب الضبط أن يرسلوا إلى قابض الضرائب المختلفة م

  .في الشهر الذي صدر فيه الحكم الذي يتضمن تصفية المصاريف أو تحديدها من طرف القاضي
  

ضمن الحكم تصفية المصاريف فإن بإمكان مصلحة الضرائب المختلفة، إذا لم يقم لها  في حالة ما إذا لم يت      :19المادة  
صوم                   ى الخ دعوى إذا أنه ن ال ازل ع صالحة، أو التن م، أو الم دور الحك ن ص تة أشهر م أمر تنفيذي، وبعد انقضاء س

صار             ل الم ة بك دين، قائم وم   نزاعهم قبل الحكم باتفاق ودي، أن تسلم لكاتب الضبط بالنسبة لكل م ور ورس يف، والأج
  .الشهود التي سبقتها الخزينة العامة، وبكافة الحقوق والغرامات المستحقة لها

  
  

  الفصل الثالث
  سحب المساعدة القضائية

  
  

ا      3 الفقرة 12يمكن سحب المساعدة القضائية، بقطع النظر عن أحكام المادة          : 20المادة   ون عليه ة تك ة مرحل ي أي ، ف
  :المرافعات التي منحت لها، وذلكولو بعد انتهاء . الدعوى

   إذا اآتسب المساعد قضائيا أموالا تعتبر آافية،- 1
  . إذا تمكن الطالب من الحصول على المساعدة القضائية باستعمال طرق تدليسية– 2
  

  . يقدم طلب سحب المساعدة القضائية، إما من طرف النيابة العامة، وإما من طرف الخصم:21المادة 
  .ح به بصفة تلقائيةويمكن أن يصر

  .ويجب أن يكون مسببا في جميع الأحوال
  

  .لا يمكن سحب المساعدة القضائية إلا بعد سماع المساعد الذي قدمت له، أو الاعتذار له بتقديم ملاحظته: 22المادة 
  

سب       : 23المادة   الغ الم ور والمب وق والأج الا الحق سائر  يترتب على سحب المساعدة القضائية أن تصبح مستحقة ح قة ب
  .أنواعها التي أعفي منها المساعد قضائيا

ضرائب       ورا إدارة ال شعر ف ب أن ي ب المكت ى آات إن عل ضائية ف ساعدة الق ا الم سحب فيه ي ت الات الت ع الح ي جمي وف
  .15التسديد طبقا للقواعد المذآورة في المادة  المختلفة التي تتولى

  
ة        إذا آان سحب المساعدة القضائية ناتجا     : 24المادة   دم آفاي  عن تصريح آاذب من طرف المساعد قضائيا بالنسبة لع

ادة     ا للم ه طبق ن متابعت ر يمك ذا الأخي إن ه وارده، ف وق    227م ع الحق ن دف ر ع صرف النظ ات ب انون العقوب ن ق  م
  .والمصاريف الأخرى التي أعفي منها مهما آان نوعها
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  الباب الثاني

  التعيين التلقائي والمساعدة القضائية 
  

  لمادة الجزائيةفي ا
  

  :يتم تعيين محام مجانا في الحالات الآتية) معدلة : (25المادة 
  لجميع القصر الماثلين أمام قاضي الأحداث أو محكمة الأحداث أو أية جهة جزائية أخرى، - 1
 للمتهم الذي يطلبها أمام قاضي التحقيق أو المحكمة التي تفصل في مواد الجنح، - 2
ذا طلبها أمام الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا عندما تتجاوز العقوبة المحكوم بها عليه خمس للطاعن بالنقض إ - 3
 سنوات سجنا نافذة،) 5(
 إذا آان المتهم مصابا بعاهة من شأنها أن تؤثر على دفاعه، - 1
 )1(. مكرر أدناه29للمتهم الذي يطلبها أمام محكمة الجنايات مع مراعاة أحكام المادة  - 2
  
  .يقرر القاضي المرفوعة إليه القضية في صحة الطلب ويرسله إلى النقيب أو ممثله لتعيين محام:  26مادة ال
  

وم                :  27المادة   ل الي و قب ة، ول ادة الجنحي ي الم صلون ف دما يف اآم عن اء المح ة ورؤس اآم الجنائي يستطيع رؤساء المح
ذآرهم له     ذين ي شهود ال تدعاء ال أمروا باس سة، أن ي دد للجل دروا أن    المح ك إذا ق وز، وذل شبوه المع تهم أو الم م الم

  .تصريحات هؤلاء الشهود ضرورية لإظهار الحقيقة
ة              ب النياب ى طل اء عل راءات بن ذه الإج ذ ه آما يمكن أن يؤمر بصفة تلقائية بالإدلاء بأية وثيقة أو تحقيق فيها ويقع تنفي

  .العامة
  

  الباب الثالث
  الحالات التي تمنح فيها 

  لقضائية بحكم القانونالمساعدة ا
  
  

    
  :تمنح المساعدة القضائية بحكم القانون في الحالات الآتية : 28المادة 

   إلى أرامل الشهداء غير المتزوجات،-1
   لمعطوبي الحرب،-2
   للقصر الأطراف في الخصومة،-3
   لكل طرف مدع في مادة النفقات،-4
   للأم في مادة الحضانة،-5
  . العمل أو الأمراض المهنية وإلى ذوي حقوقهم للعمال في مادة حوادث-6

  .يوجه الطلب إلى النيابة المختصة مصحوبا بالوثائق المثبتة لأحدى الصفات المشار إليها أعلاه
  .ويصدر المكتب قراره خلال ثمانية أيام، بدون دعوة الأطراف

  
  
  

____________  
  
  )7. ص29ر .ج (2001 مايو سنة 22 المؤرخ في 06-01عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : آما يلي1971 غشت 5 المؤرخ في 57-71حررت في ظل الأمر رقم 
  : يتم تعيين محام مجاني في الحالات الآتية

   لجميع القصر الماثلين أمام قاضي الأحداث أو محكمة الأحداث أو أية جهة جزائية أخرى،- 1
  تفصل في المواد الجنحية، للمتهم الذي يطلبها أمام قاضي التحقيق أو المحكمة التي - 2
   للمتهم الذي يطلبها أمام محكمة الجنايات،- 3
   للطاعن بالنقض إذا طلبها أمام الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى عندما تتجاوز العقوبة المحكوم بها عليه خمسة أعوام حبسا منفذة،- 4
  .ا صدرت عليه عقوبة الإبعاد إذا آان المتهم مصابا بعاهة من شأنها أن تؤثر على دفاعه أو إذ- 5
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    الباب الرابع  
  وقف الآجال في حالة الطعن بالنقض

  
ع            : 29المادة   ل رف ف أج ذآرات يوق داع الم ى أو إي إن إيداع طلب المساعدة القضائية لدى آتابة ضبط المجلس الأعل

  .5 فقرة 13الدعوى أمام هذه الجهة القضائية مع مراعاة أحكام المادة 
  .ل من جديد ابتداء من يوم تبليغ القرار الذي يصدره المكتب بمنح المساعدة القضائية أو رفضهاوتسري هذه الآجا

  
  الباب الرابع مكرر

  )1(المساهمات المالية المخصصة للمساعدة القضائية 
  

ادة   رر 29الم ضافة : ( مك ي       )م ة التعي ذا حال ة، وآ واد المدني ي الم ضائية ف ساعدة الق ف بالم امي المكل ى المح ن  يتقاض
  .التلقائي أمام محكمة الجنايات مكافأة مالية تكون على عاتق خزينة الدولة

  .ويمكن أن تخفض المكافأة إذا تعلق الأمر بسلسلة من القضايا تعالج مسائل متشابهة
  .تحدد شروط وآيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

  
  .1966 يونيو سنة 8 الموافق 1386فر عام  ص18 المؤرخ في 158-66تلغى أحكام الأمر رقم :  30المادة 

  
  .ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:  31المادة 

     
  .1971 غشت سنة 5 الموافق 1391 جمادى الثانية عام 14وحرر بالجزائر في 

  
     هواري بومدين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________  
  

  7. ص29ر . ج2001 مايو سنة 22 المؤرخ في 06-01 الباب الرابع مكرر بالقانون رقم أضيف) 1(
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  1717 الموافق  الموافق 14261426 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1010 المؤرخ في  المؤرخ في 1111--0505القانون العضوي رقم القانون العضوي رقم 
  ..، المتعلق بالتنظيم  القضائي، المتعلق بالتنظيم  القضائي20052005يوليو سنة يوليو سنة 

  
  
  
  
  
  

  ،إن رئيس الجمهورية
ى  ( 180 و165 و152 و146 و126 و2-125 و123 و120 و19 بناء على الدستور، لا سيما المواد    - رة الأول ) الفق

  ،منه
ام      4 المؤرخ في    01-98 وبمقتضى القانون العضوي رقم      - فر ع ق  1419 ص نة   30 المواف ايو س ق 1998 م   والمتعل

  وعمله، باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه
ق   ال1419 صفر عام 8 المؤرخ في 03-98 وبمقتضى القانون العضوي رقم   - نة   03مواف و س ق 1998 يوني   والمتعل

 وعملها، باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها
م   - ضوي رق انون الع ضى الق ي  11-04 وبمقت ؤرخ ف ام  21 الم ب ع ق 1425 رج نة  06 المواف بتمبر س  2004 س

 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء،
ق  1425 رجب عام 21 المؤرخ في 12-04 وبمقتضى القانون العضوي رقم      - بتمبر  06المواف دد    2004 س ذي يح ال

 ، منه35وصلاحياته، لا سيما المادة  تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله
ام      22 المؤرخ في    278-65 وبمقتضى الأمر رقم     - ب ع ق   1385 رج وفمبر  16 المواف ضمن  1965 ن يم   والمت التنظ

 القضائي،
م - ر رق ضى الأم ي  ال154-66 وبمقت ؤرخ ف ام 18م فر ع ق  ال1386 ص و 08مواف ضمن1966 يوني انون   والمت ق

 ،الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم
م - ر رق ضى الأم ي  ال155-66 وبمقت ؤرخ ف ام 18م فر ع ق 1386 ص و 08 المواف ضمن1966 يوني انون   والمت ق

 ،الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم
م - ر رق ضى الأم ي  ال156-66 وبمقت ؤرخ ف ام 18م فر ع ق1386 ص و 08  المواف ضمن1966 يوني انون   والمت ق

 ،العقوبات، المعدل والمتمم
م  - ر رق ضى الأم ي 28-71 وبمقت ؤرخ ف ام  26 الم فر ع ق 1391 ص ل 22 المواف ق 1971 أبري ضاء  والمتعل بالق

 العسكري،
م   - ر رق ضى الأم ي   58-75 وبمقت ؤرخ ف ام  20 الم ضان ع ق  1395 رم نة  26 المواف بتمبر س ضمن 1975 س  والمت

 مدني، المعدل والمتمم،القانون ال
م   - انون رق ضى الق ي  22-89 وبمقت ؤرخ ف ام   14 الم ى ع ادى الأول ق 1410 جم نة  12 المواف سمبر س  1989 دي

 وسيرها، المعدل والمتمم، والمتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها
ام     4 المؤرخ في    02-98 وبمقتضى القانون رقم     - فر ع ق  1419 ص نة   30 المواف ايو س اآم    1998 م ق بالمح والمتعل

 الإدارية،
   وبعد رأي مجلس الدولة،-
   وبعد مصادقة البرلمان،-
   وبعد الأخذ برأي المجلس الدستوري،-
  

  يصدر القانون العضوي الآتي نصه،
  
  

  الفصل الأول
  أحكام عامة

  
  . يهدف هذا القانون العضوي إلى تحديد التنظيم القضائي: المادة الأولى 

  
    .تنظيم القضائي النظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري ومحكمة التنازعيشمل ال : 2المادة 
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  . يشمل النظام القضائي العادي المحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاآم :3المادة 
  

  . يشمل النظام القضائي الإداري مجلس الدولة والمحاآم الإدارية :4المادة 
  

  الفصل الثاني
  ضائيةالمجالس الق

  

  القسم الأول
  تنظيم المجالس القضائية وتشكيلها

  
ا                    : 5المادة   صوص عليه الات المن ي الح ذا ف اآم وآ ن المح صادرة ع يعد المجلس القضائي جهة استئناف للأحكام ال
  .قانونا

  
  :يشمل المجلس القضائي الغرف الآتية : 6المادة 

   الغرفة المدنية،-
   الغرفة الجزائية،-
  ، غرفة الاتهام-
   الغرفة الاستعجالية،-
   غرفة شؤون الأسرة،-
   غرفة الأحداث،-
   الغرفة الاجتماعية،-
   الغرفة العقارية،-
   الغرفة البحرية،-
  . الغرفة التجارية-

سام            ى أق سيمها إل رف أو تق دد الغ يص ع ام، تقل ب الع غير أنه يمكن رئيس المجلس القضائي، بعد استطلاع رأي النائ
لاف  . شاط القضائي حسب أهمية وحجم الن    تفصل آل غرفة في القضايا المعروضة عليها، ما لم ينص القانون على خ

  .    ذلك
  

  :يتشكل المجلس القضائي من : 7المادة 
   رئيس مجلس،-
   نائب رئيس أو أآثر،-
   رؤساء غرف،-
   مستشارين،-
   نائب عام ونواب عامين مساعدين،-
  .  أمانة الضبط-
  

  القسم الثاني
  لس القضائيةسير المجا

  
  .يفصل المجلس القضائي بتشكيلة جماعية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك : 8المادة 

   
يحدد رئيس المجلس القضائي بموجب أمر، توزيع القضاة على الغرف، وعند الاقتضاء على الأقسام، في            : 9المادة  

  .بداية آل سنة قضائية، بعد استطلاع رأي النائب العام
  . يرأس أية غرفةويجوز له أن

  .يمكن تعيين نفس القاضي في أآثر من غرفة أو قسم
  .في حالة حدوث مانع لرئيس المجلس القضائي يستخلفه نائبه، وإذا تعذر ذلك ينوبه أقدم رئيس غرفة

تطلاع رأي           في حالة حدوث مانع لأحد القضاة يستخلف بقاض آخر بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي، بعد اس
  .لعامالنائب ا
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  الفصل الثالث
  المحاآم

  

  القسم الأول
  اختصاص المحاآم وتشكيلها

  
  .المحكمة درجة أولى للتقاضي  :10المادة 

  
ة           :  11المادة   وانين الخاص ة والق راءات الجزائي انون الإج يحدد اختصاص المحكمة في قانون الإجراءات المدنية وق

  . المعمول بها
  

  : تتشكل المحكمة من : 12المادة 
  رئيس المحكمة، -
   نائب رئيس المحكمة،-
   قضاة،-
   قاضي التحقيق أو أآثر،-
  قاضي الأحداث أو أآثر، -
   وآيل الجمهورية ووآلاء جمهورية مساعدين،-
  . أمانة الضبط-
  

  القسم الثاني
  تنظيم المحكمة وسيرها

  
  :تقسم المحكمة إلى الأقسام الآتية :  13المادة 

   القسم المدني،-
  ، قسم الجنح-
   قسم المخالفات،-
   القسم الاستعجالي،-
   قسم شؤون الأسرة،-
   قسم الأحداث،-
   القسم الاجتماعي،-
   القسم العقاري،-
   القسم البحري،-
  . القسم التجاري-

روع               ى ف سيمها إل سام أو تق دد الأق يص ع ة، تقل ل الجمهوري تطلاع رأي وآي د اس ة، بع يس المحكم ن رئ ه يمك ر أن غي
  .نشاط القضائيحسب أهمية وحجم ال

  .بفصل آل قسم في القضايا المعروضة عليه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
    

  . يرأس أقسام المحكمة قضاة حسب تخصصاتهم: 14المادة 
  

  . تفصل المحكمة بقاض فرد، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك: 15المادة 
  

ة      يحدد رئيس المحكمة بموجب أمر، وبعد استط      : 16المادة   ي بداي م ف ضاة الحك لاع رأي وآيل الجمهورية، توزيع ق
  .آل سنة قضائية على الأقسام أو الفروع عند الاقتضاء

  .ويجوز له أن يرأس أي قسم
  .يمكن تعيين نفس القاضي في أآثر من قسم أو فرع

تطلاع رأي وآ          د اس ة، بع يس المحكم ن رئ أمر م ر ب اض آخ ستخلف بق ضاة ي د الق انع لأح دوث م ة ح ي حال ل ف ي
   .الجمهورية
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اض                  : 17المادة   دم ق ه أق ك، ينوب ذر ذل  ينوب رئيس المحكمة في حالة حدوث مانع له، نائب رئيس المحكمة، وإذا تع
  .يعين بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي

  
  الفصل الرابع

  الجهات القضائية الجزائية المتخصصة
  

  القسم الأول
  محكمة الجنايات

  
ات                    : 18المادة   وفة جناي ال الموص ي الأفع صل ف تص بالف ات تخ ة جناي  توجد على مستوى آل مجلس قضائي محكم

  .وآذا الجنح والمحالفات المرتبطة بها
  .يحدد اختصاص محكمة الجنايات وتشكيلتها وسيرها بموجب التشريع المعمول به

  
  القسم الثاني

  المحكمة العسكرية
  

ادة  ة با:  19الم د المتعلق دد القواع ضاء تح انون الق ب ق يرها بموج ا وس سكرية وتنظيمه اآم الع صاص المح خت
  . العسكري

  
م         : 20المادة   ي   278-65 تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي، لا سيما أحكام الأمر رق ؤرخ ف  22 الم

  .  والمذآور أعلاه1965 نوفمبر سنة 16 الموافق 1385رجب عام 
  

  .نون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ينشر هذا القا: 21المادة 
  

  .2005 يوليو سنة 17 الموافق 1426 جمادى الثانية عام 10حرر بالجزائر في 
  

  عبد العزيز بوتفليقة  
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 مارس سنة  مارس سنة 1919 الموافق  الموافق 14171417 ذي القعدة عام  ذي القعدة عام 1111 المؤرخ في  المؤرخ في 1111--9797الأمر رقم الأمر رقم 
  ..متضمن التقسيم القضائيمتضمن التقسيم القضائي، ال، ال19971997

  
  
  
  
  
  
  
  

  إن رئيس الجمهورية،
   منه،179 و126 و123 و122 و121 بناء على الدستور، لا سيما المواد -
 والمتضمن 1965 نوفمبر سنة 16 الموافق 1386 رجب عام 22 المؤرخ في 278-65 وبمقتضى الأمر رقم -

  التنظيم القضائي،
 والمتضمن قانون 1966 يونيو سنة 8 الموافق 1386 صفر عام 18  المؤرخ في154-66 وبمقتضى الأمر رقم -

  الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم،
 والمتضمن قانون 1966 يونيو سنة 8 الموافق 1386 صفر عام 18 المؤرخ في 155-66 وبمقتضى الأمر رقم -

  الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
 والمتعلق 1984 فبراير سنة 4 الموافق 1404 جمادى الأولى عام 2في  المؤرخ 09-84 وبمقتضى القانون رقم -

  بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
   وبناء على ما أقره المجلس الوطني الانتقالي،-
  

  :يصدر الأمر الآتي نصه 
  

مجلسا قضائيا، تقع مقارها في مدن ) 48( يحدث عبر مجموع التراب الوطني ثمانية وأربعون :المادة الأولى 
درار، الشلف، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، بشار، البليدة، البويرة، تامنغست، تبسة، تلمسان، تيارت، أ

تيزي وزو، الجزائر، الجلفة، جيجل، سطيف، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، عنابة، قالمة، قسنطينة، المدية، 
 بوعريريج، بومرداس، الطارف، تيسيمسيلت، الوادي، مستغانم، المسيلة، معسكر، ورقلة، وهران، البيض، برج

  .                         خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، ميلة، عين الدفلى، عين تموشنت، غرداية، غليزان، النعامة، إيليزي، تندوف
  .تحدد دوائر اختصاص آل واحد من هذه المجالس بموجب نص تنظيمي

  
  .اص آل مجلس قضائي محاآم تحدث في دوائر اختص :2المادة 

  
 تحدد بموجب نص تنظيمي آيفيات تطبيق هذا الأمر، لا سيما آيفيات تحويل الدعاوى القائمة أمام المحاآم  :3المادة 

القديمة إلى المحاآم الجديدة، وتبين صحة آافة العقود، والتشكيلات والمقررات والأحكام والقرارات التي تصدر قبل 
  .التطبيقدخول هذا الأمر حيز 

  
 توضع المجالس المنصوص عليها في هذا الأمر تدريجيا وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق نص  :4المادة 

  .تنظيمي
  

  . والمتضمن التقسيم القضائي1984 يونيو سنة 23 المؤرخ في 13-84 تلغى أحكام القانون رقم  :5المادة 
  

  .ية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسم :6المادة 
  

  .1997 مارس سنة 19 الموافق 1417 ذي القعدة عام 11حرر بالجزائر في 
  

  اليمين زروال
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 فبراير  فبراير 1616 الموافق  الموافق 14181418 شوال عام  شوال عام 1919 المؤرخ في  المؤرخ في 6363--9898المرسوم التنفيذي رقم المرسوم التنفيذي رقم 
  مر مر ، الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وآيفيات تطبيق الأ، الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وآيفيات تطبيق الأ19981998سنة سنة 

   مارس  مارس 1919 الموافق  الموافق 14171417 ذي القعدة عام  ذي القعدة عام 1111 المؤرخ في  المؤرخ في 1111--9797    رقمرقم
  .. والمتضمن التقسيم القضائي والمتضمن التقسيم القضائي19971997سنة سنة 

  
  
  
  
  

  إن رئيس الحكومة،
  منه،) 2الفقرة  (125 و4-85 بناء على الدستور، لا سيما المادتان -
 والمتضمن 1965سنة  نوفمبر 16 الموافق 1386 رجب عام 22 المؤرخ في 278-65 وبمقتضى الأمر رقم -

  التنظيم القضائي،
 والمتضمن قانون 1966 يونيو سنة 8 الموافق 1386 صفر عام 18 المؤرخ في 154-66 وبمقتضى الأمر رقم -

  الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم،
 والمتضمن قانون 1966 يونيو سنة 8 الموافق 1386 صفر عام 18 المؤرخ في 155-66 وبمقتضى الأمر رقم -

  الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
 والمتعلق 1984 فبراير سنة 4 الموافق 1404 جمادى الأولى عام 2 المؤرخ في 09-84 وبمقتضى القانون رقم -

  بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
 والمتضمن 1997 مارس سنة 19 الموافق 1417 ذي القعدة عام 11 المؤرخ في 11-97 وبمقتضى الأمر رقم -

  يم القضائي،التقس
 1997 يونيو سنة 24 الموافق 1418 صفر عام 19 المؤرخ في 230-97 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم -

  والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
 1997 يونيو سنة 25 الموافق 1418 صفر عام 20 المؤرخ في 231-97 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم -

  والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  

  :ا يأتي يرسم م
 

 الموافق 1417 ذي القعدة عام 11 المؤرخ في 11-97 يحدد هذا المرسوم آيفيات تطبيق الأمر رقم :المادة الأولى 
 والمذآور أعلاه، لا سيما الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية وتحويل الدعاوى وصحة 1997 مارس سنة 19

رات وآذا وضع هذه المجالس القضائية والمحاآم وعددها آافة العقود، والشكليات والمقررات والأحكام والقرا
  .ومقارها

  
   . يحدد الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم :2المادة 

  
 أدناه، تبقى الإجراءات القائمة أمام الجهات القضائية السابقة تابعة إلى نفس 11 مع مراعاة أحكام المادة  :3المادة 

  .هذه الجهات دون تحويلها إلى جهة قضائية أخرى مختصة إقليميا
  

 أعلاه على الإجراءات الجزائية المتعلقة بالجنح والمخالفات المعروضة أمام غرف 3 تسري أحكام المادة  :4المادة 
  .التحقيق أو أمام النيابة

  
حكمة الجنايات المختصة سابقا من  تبقى الإجراءات الجنائية التي هي موضوع قرار إحالة أمام م :5المادة 

  .اختصاص هذه الجهة القضائية
  

 تحول بقوة القانون الإجراءات الجنائية، باستثناء تلك المتعلقة بالحبس الاحتياطي والتي هي موضوع أمر  :6المادة 
السابقة إلى غرف إرسال الملف ووثائق الإثبات إلى النائب العام أو آانت قائمة أمام غرف اتهام المجالس القضائية 

   .    أدناه11اتهام المجالس القضائية التي تصبح مختصة إقليميا وفقا للشروط المحددة في المادة 
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 تحول الإجراءات الجنائية الجاري فيها التحقيق على حالتها إلى قضاة التحقيق لدى المحاآم التي تصبح  :7المادة 
  . أدناه11 مختصة إقليميا، وفقا للشروط المحددة في المادة

  
 لا يتم تجديد العقود والشكليات والإجراءات والأحكام والقرارات التي صدرت قبل التحويل باستثناء  :8المادة 

  .التكاليف بالحضور والاستدعاءات الموجهة إلى الأطراف أو الشهود
  .تجديدهاتنتج التكاليف بالحضور والاستدعاءات أثارها العادية القاطعة للتقادم حتى ولو لم يتم 

  
 يمكن إنشاء فروع في دائرة اختصاص المحاآم على مستوى البلديات بقرار من وزير العدل، ويحدد هذا  :9المادة 

  .القرار مقر الفروع واختصاصها
  

 ذي القعدة 11 المؤرخ في 11- 97 تنصب المجالس القضائية، آما هو منصوص عليها في الأمر رقم  :10المادة 
 من هذا 2 والمذآور أعلاه، تدريجيا وفقا للجدول المذآور في المادة 1997 مارس سنة 19 الموافق 1417عام 

  .المرسوم، عند توفر جميع الشروط الضرورية لسيرها
  

 يمتد اختصاص المجالس القضائية والمحاآم الحالية إلى دائرة اختصاص الجهات القضائية المنشأة  :11المادة 
 مارس سنة 19 الموافق 1417 ذي القعدة عام 11 المؤرخ في 11-97مر رقم حديثا بموجب المادة الأولى من الأ

  . والمذآور أعلاه، إلى غاية تنصيبها وفقا لأحكام هذا المرسوم1997
  

  . ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :12المادة 
  

  .1998 فبراير سنة 16وافق  الم1418 شوال عام 19حرر بالجزائر في 
  

  أحمد أويحيى
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      الملحقالملحقالملحق   
  الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائيةالاختصاص الإقليمي للمجالس القضائيةالاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية

  
   مجلس قضاء أدرارمجلس قضاء أدرارمجلس قضاء أدرار

  
 البلديات المحاآمالولايةالمجلس

ودة –أدرار  أدرار ي  – ب د تيم سابيت – أولاد أحم سبع – ت ل – ال – فنوغي
 . تاماست–تامنطيت 

سى  – أولاد السعيد   –تيميمون   تيميمون روت  – أولاد عي دول  – أوق روين  – دل – ش
 . قصر قدور– تالمين – تينرآوك –المطارفة 

ان  رقان الي –رق ار – س اجي مخت رج ب اوين – ب ة – تيمي ة آنت ن– زاوي  اي
 .زغمير

  
  

 أدرار

  
  

أدرار

 . تيت– أقبلي – تيمقتين –أولف  أولف
 

   مجلس قضاء الشلفمجلس قضاء الشلفمجلس قضاء الشلف
  

 البلديات المحاآملايةالوالمجلس
 . الحجاج– الابيض مجاجة – أم الذروع – السنجاس –الشلف  الشلف
 . صبحة– وادي سلي – أولاد بن عبد القادر –بوقادير  بوقادير
ر– سيدي عكاشة  – بني حواء    – المرسى   – أبو الحسن    –تنس   تنس وق البق  س

 .بريرة – وادي قوسين – مصدق – تلعصة –

  
  

 الشلف

  
  

الشلف

ارس  أولاد فارس شطية –أولاد ف ة – ال ة – بوزغاي ة – تاجن ة – الزبوج ين– بنايري  ع
 . الظهرة– الهرنفة – تاوقريت –مران 

  
   مجلس قضاء عين الدفلىمجلس قضاء عين الدفلىمجلس قضاء عين الدفلى

  
 البلديات المحاآمالولايةالمجلس

دفلى   عين الدفلى ين ال ة –ع امرة – روين ب – الع دة  – عري د –جلي ن – بوراش – زدي
  . بطحية– جمعة أولاد الشيخ –المخاطرية 

اب  – أولاد عباس –العطاف   العطاف ون  – بني بوعت ة  – حرش انين  – العبادي – تبرآ
ويحيى     –الماين   ة   – بالعاص عين ب تة زقاغ د   – تاش ي راش ة  – بن – الكريمي

 . وادي الفضة
 . حسينية– عين الترآي –عين البنيان  – حمام ريغة – بن علال –مليانة  مليانة

رج– بئر أولاد خليفة     – سيدي الأخضر    – طارق ابن زياد     –خميس مليانة   خميس مليانة  ب
 .الأمير خالد

  
  
  
  

عين 
 الدفلى

  
  
  
  

عين 
 الدفلى

دل   جندل شرفاء  –جن وش  – وادي ال ة  – برب شياخ   – وادي جمع ين ل ين– ع  ع
 . بومدفع– الحسنية –السلطان 
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   مجلس قضاء الأغواطمجلس قضاء الأغواطمجلس قضاء الأغواط
  

 البلديات المحاآمالولايةلسالمج
وف   – المخرق – قصر الحيران  –الأغواط   الأغواط يدي مخل ة   – س ي الدلاع – حاس

  . الخنق– الحويطة – العسفية – تاجموت – عين ماضي –حاسي الرمل 
  

الأغواط
  

الأغواط
ي    – قلتة سيدي سعد     –أفلو   أفلو ضاء  – عين سيدي عل دة  – بي شة  – بري – الغي

اج الم   بقاق  –شري الح ة – س رة  – تاويال د  – وادي م يدي بوزي  وادي– س
 . تاجرونة–مزي 

  
   مجلس قضاء غردايةمجلس قضاء غردايةمجلس قضاء غرداية

  
 البلديات المحاآمالولايةالمجلس

  . بونورة– العطف – القرارة – ضاية بن ضحوة –غرداية  غرداية
 .بريان بريان
 . المنصورة–ل  حاسي الفح– سبسب – زلفانة –متليلي  متليلي

  
  

غرداية

  
  

غرداية
 . حاسي القارة–المنيعة  المنيعة

  
   مجلس قضاء أم البواقيمجلس قضاء أم البواقيمجلس قضاء أم البواقي

  
 البلديات المحاآمالولايةالمجلس

. عين الديس– عين بابوش – عين الزيتون – قصر الصباحي –أم البواقي  أم البواقي
 . الزرق– فكيرينة – بريش –  الدهالة– وادي نيني –عين البيضاء  عين البيضاء
 – أولاد الزوي – أولاد حملة – أولاد قاسم – بئر الشهداء –عين مليلة  عين مليلة

 .  عين آرشة–سوق نعمان 
 – بوغرارة سعودي – الفجوج – العامرية – الحرملية –عين الفكرون عين الفكرون

 . سيقوس– تومغاني –هنشير 

  
  
  
أم 
 البواقي

  
  
  
أم 
 البواقي

 . البلالة– بحير الشرقي – الراحية –ية  الجاز–مسكيانة  مسكيانة
  

   مجلس قضاء خنشلةمجلس قضاء خنشلةمجلس قضاء خنشلة
  

 البلديات المحاآمالولايةالمجلس
  . بغاي– أنسيغة – عين الطويلة – الحامة – متوسة – تامزة –خنشلة  خنشلة
 . شلية– أمصارة – بوحمامة – يابوس – فايس – الرميلة –قايس  قايس

  
 خنشلة

  
خنشلة

 . خيران– جلال – الولجة – المحمل – أولاد رشاش –ر  بابا–ششار  ششار
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   مجلس قضاء باتنةمجلس قضاء باتنةمجلس قضاء باتنة
  

 البلديات المحاآمالولايةالمجلس
 وادي الشعبة– فسديس – أولاد فاضل – شمرة – تيمقاد – تازولت –باتنة  باتنة

  . عيون العصافير–
 . الجزار– إيزيل عبد القادر – أولاد عمار – مدوآل – بيطام –بريكة  بريكة
 – وادي الطاقة – تكوت – منعة – بوزينة – ثنية العابد – أشمول –أريس  أريس

 – شير – تيغانمين – فم الطوب – اينوغيسن – آيمل – غسيرة –تغرغار 
 .لرباع

–مة  قصر بلاز– تالغمت – أولاد سلام – وادي الماء – حيدوسة –مروانة  مروانة
 .الحاسي

 سفيان– بومقر – تاآسلانت – أولاد سي سليمان – رأس العيون –نقاوس  نقاوس
 .  لمسان– الرحبات – قيقبة – القصبات –

 – بني فضالة الحقانية – معافة – أولاد عوف – سقانة –عين التوتة  عين التوتة
 .تيلاطو

  
  
  
  
  
  
 باتنة

  
  
  
  
  
  
 باتنة

 – جرمة – عين ياقوت –سر  عين جا– زانة البيضاء – لازور –سريانة  سريانة
 . المعذر– بوالحيلات –بومية 

  
   مجلس قضاء بجايةمجلس قضاء بجايةمجلس قضاء بجاية

  
 البلديات المحاآمالولايةالمجلس

ة  بجاية شي –بجاي اس – تي ة – أوق ر – بوخليف زي نبرب ر – تي ة– وادي غي  تال
  .حمزة

 آيت اسماعيل–  تاسكريوت– تامريجت – درقينة – سوق الاثنين   –خراطة   خراطة
 . ملبو– ذراع القايد –

– لفلاي – أآفادو  – بني آسيلة    – تيمزريت   – تاوريت اغيل    –سيدي عيش    سيدي عيش
 . تيبان– السوق أوفلا – أذآار – سيدي عياد – تيفرة – تينبذار –شميني 

ون    –أميزور   أميزور معون    – فرع ديرة    – س ة    – آن ل    – توج ي جلي ة  – بن – برباش
 . فلاين الماثن-القصر

و   أقبو ت –أقب ل – تازمال ي – بوجلي ل عل لاطة – اغي ن – ش امقرة – أوزلاق – ت
 . أيت رزين– بني مليكش –إيغرم 

  
  
  
  

 بجاية

  
  
  
  

 بجاية

 . مسيسنة– بوحمزة – بني معوش – أمالو –صدوق  صدوق
  

   مجلس قضاء بسكرةمجلس قضاء بسكرةمجلس قضاء بسكرة
  

 البلديات المحاآمالولايةالمجلس
– جمورة – الوطاية – عين زعطوط – القنطرة –نس  البرا–بسكرة  بسكرة

  . الحاجب 
 عين الناقة– الحوش – مشونش – شتمة – زريبة الوادي –سيدي عقبة  سيدي عقبة

 . خنقة سيدي ناجي– المزيرعة – الفيض –
 . سيدي خالد– رأس الميعاد – بسباس – الشعيبة – الدوسن –أولاد جلال  أولاد جلال

  
  

 بسكرة

  
  

بسكرة

– مخادمة – برج بن عزوز – مليلي – أورلال – فوغالة –لقة طو طولقة
 . لشانة– لواء – الغروس – أوماش –بوشقرون 
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   مجلس قضاء الواديمجلس قضاء الواديمجلس قضاء الوادي
  

 البلديات المحاآمالولايةالمجلس
 حساني– النخلة – الرباح – العقلة – البياضة – وادي العلندة –الوادي  الوادي

  . المقرن– ميه ونسى –عبد الكريم 
 . أم الطيور– سيدي خليل – سطيل –المغير  المغير
 . الحمراية– آوينين – الرقيبة – ورماس – تاغزوت –قمار  قمار

 . مرارة– تندلة – سيدي عمران –جامعة  جامعة

  
  
  

الوادي

  
  
  

الوادي

 طالب– سيدي عون – حاسي خليفة – بني قشة – دوار الماء –الدبيلة  الدبيلة
 . الطريفاوي- العربي 

  
   مجلس قضاء بشارمجلس قضاء بشارمجلس قضاء بشار

  
 البلديات المحاآمالولايةالمجلس

  . مريجة– بوقايس – موغل – الأحمر – بني ونيف – قنادسة –بشار  بشار
 تيمودي– آرزاز – بني يخلف – الوطاء – تامترت – ايقلي –بني عباس  بني عباس

 . قصابي– أولاد خضير –

  
 بشار

  
 بشار

 . عرق فراج– تبلبلة – مشرع هواري بومدين – تاغيت –ة العبادل العبادلة
  

   مجلس قضاء تندوفمجلس قضاء تندوفمجلس قضاء تندوف
  

 البلديات المحاآمالولايةالمجلس
   أم العسل–تندوف  تندوفتندوفتندوف

  
   مجلس قضاء البليدةمجلس قضاء البليدةمجلس قضاء البليدة

  
 البلديات المحاآمالولايةالمجلس

  . بني مراد–رفة  بوع– الشريعة – أولاد يعيش –البليدة  البليدة
– الشبلي – أولاد شبل – تسالة المرجة – بوعينان – الصومعة –بوفاريك  بوفاريك

– قرواو – أولاد سلامة – بن خليل – بئر التوتة – السحاولة –بوقرة 
 .حمام ملوان

– بني تامو – وادي جر – الشفة – وادي العلايق – موزاية –العفرون  العفرون
 .عين الرمانة

  
  

 البليدة

  
  

البليدة

 . جبابرة– صوحان – سيدي موسى – مفتاح –الاربعاء  الاربعاء
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   مجلس قضاء تيبازةمجلس قضاء تيبازةمجلس قضاء تيبازة
  

 البلديات المحاآمالولايةالمجلس
 . سيدي عمر– مناصر – عين تاقورايت – سيدي راشد – الناظور –تيبازة  تيبازة

– عين البنيان – العاشور – سطاوالي – أولاد فايت – الدرارية –الشراقة  الشراقة
 .زرالدة بابا حسن

 بوهارون– المعالمة – خميستي – بواسماعيل – فوآة – دواودة –القليعة  القليعة
  الخرايسية– السويدانية – الرحمانية – الحطاطبة – الشعيبة – الدويرة –

 .  بورآيكة– أحمر العين - مراد –حجوط  حجوط

  
  
  

 تيبازة

  
  
  

تيبازة

– سيدي غيلاس – اغبال – لرهاط – الداموس – قوراية –ل شرشا شرشال
 . حجرة النص– بني ميلك – سيدي سميان –مسلمون 

  
   مجلس قضاء البويرةمجلس قضاء البويرةمجلس قضاء البويرة

  
 البلديات المحاآمالولايةالمجلس

 الاسنام– مشد االله – الحيزر – الشرفاء – بشلول – أهل القصر –البويرة  البويرة
– عين الترك – اغبالو – العجيبة – تاغزوت – بزيت –  حنيف–

  . تاوريت– أولاد راشد –الصهاريج 
– اليسري – أعمر – معلة – قاديرية – قرومة – بودربالة –الأخضرية  الأخضرية

 . بوآروم–جباحية 
– تاقديت – المرة – مزدور – برج أو خريص – ديرة –سور الغزلان  سور الغزلان

 . الحجرة الزرقاء– المعمورة – ريدان – الدشمية

  
  
  
  

البويرة

  
  
  
  

البويرة

 عين– الخبوزية – سوق الخميس – الهاشمية – بئر غبالو –عين بسام  عين بسام
 .   عين الحجر– روراوة – وادي البردي – الماجن –العلوي 

  
   مجلس قضاء تامنغستمجلس قضاء تامنغستمجلس قضاء تامنغست

  
 البلديات المحاآم الولاية المجلس

  . ان امقل– تازروق – ايدلس –أباليسا  –تامنغست  تامنغست
 . فقارات الزاوية– ان غار –ان صالح   ان صالح

  
 تامنغست

  
 تامنغست

 . تين زواتين–ان قزام  ان قزام
  

   مجلس قضاء تبسةمجلس قضاء تبسةمجلس قضاء تبسة
  

 البلديات المحاآمالولايةالمجلس
– بكارية – الماء الأبيض – الكويف – الحمامات – بئر الذهب –تبسة  تبسة

  . بولحاف الدين–ات الحويجب
 العقلة– فرآان – نقرين – صفصاف الوسرة – أم علي –بئر العاتر  بئر العاتر

 . المالحة
– المزرعة – بجن – ثليجان – قوريقر – بئر المقدم – العقلة –الشريعة   الشريعة

  .سطع قنطيس

  
  
 تبسة

  
  
 تبسة

  .ريج الم– بوخضرة – الونزة – عين الزرقاء – مرسط –العوينات   العوينات
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   مجلس قضاء تلمسانمجلس قضاء تلمسانمجلس قضاء تلمسان
  

 البلديات المحاآمالولايةالمجلس
– شتوان – عين فزة – تيرني بني هديل – بني مسطر –تلمسان  تلمسان

  . عين الغرابة–المنصورة 
 . تيانت– دار يغمراسن – السواحلية –الغزوات  الغزوات
. بوحلو– بني بوسعيد – سيدي مجاهد –رارة  حمام بوغ– صبرة –مغنية  مغنية
 بني– لعزايل – سيدي الجيلالي – بني سنوس – القور – العريشة –سبدو  سبدو

 . البويهي–بهدل 
 السبعة– الفحول – هناية – بني ورسوس – عين يوسف –الرمشي  الرمشي

 . حنين– سوق الخميس – زناتة – أولاد الرياح –الشيوخ 
 . عين فتاح– عين الكبيرة – جبالة – فلاوسن –ندرومة  ندرومة

 . مسيردة الفواقة– سوق الثلاثاء – مرسى بن مهيدي – السواني –باب العسة  باب العسة

  
  
  
  
  

تلمسان

  
  
  
  
  

تلمسان

– عين تالوت – سيدي عبد اللي – بن سكران – وادي الشولي –أولاد ميمون  أولاد ميمون
 . عين النحالة– عمير –بني سميل 

  
    تيارت تيارت تيارتمجلس قضاءمجلس قضاءمجلس قضاء
  

 البلديات المحاآمالولايةالمجلس
  . قرطوفة– ملاآو – دهموني – عين بوشقيف – تاقدمت –تيارت  تيارت
 سي عبد– شحيمة – نعيمة توسنينة – مدريسة – عين الذهب –السوقر  السوقر

 . الفايجة–الغني 
 عين–يدي عبد الرحمن  س–  تاخمرت – عين آرمس – مدروسة –فرندة  فرندة

 . جبيلة الرصفاء– سيدي بختي – مادنة –الحديد 
 . سرغين– الرشايقة – زمالة الأمير عبد القادر –قصر الشلالة  قصر الشلالة

  
  
  

 تيارت

  
  
  

 تيارت

– تيدة – وادي ليلي – جيلالي بن عمار – سيدي علي ملال –رحوية  رحوية
 .مشرع الصفاء

  
   مجلس قضاء تيسمسيلتمجلس قضاء تيسمسيلتمجلس قضاء تيسمسيلت

  
 البلديات المحاآم الولاية المجلس

– مغيلة – السبت – سيدي عابد – عماري – أولاد بسام –تيسمسيلت تيسمسيلت
 . خميستي– المعاصم –سيدي حسني 

برج 
 بونعامة

 سيدي– الملعب – الأرجم – بني شعيب – الأزهرية –برج بونعامة 
 سيدي–املاحت  ت– الأربعاء – بني لحسن – بوقايد –العنتري 

 .سليمان
 سيدي– اليوسفية – العيون - برج الأمير عبد القادر–ثنية الأحد ثنية الأحد

 .بوتوشنت

  
  

 تيسمسيلت

  
  

تيسمسيلت

  سبعين- الناظورة – بوقرة – عين زاريت – الحمادية –مهدية  مهدية
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   مجلس قضاء تيزي وزومجلس قضاء تيزي وزومجلس قضاء تيزي وزو
  
  
  
  

  

 البلديات المحاآم الولاية المجلس
– المعاتقة – أيت محمود – بني زمنزر – بني عيسي –تيزي وزو  تيزي وزو

 سيدي نعمان– سوق الأثنين – ذراع بن خدة – تيرمتين –بني دوالة 
  . تادمايت–

– إيعكورن – ايلولة أومالو – أيت شفة – سوامع – فريحة –عزازقة  عزازقة
– أجر – بني زيكي – اقرو – ايفيغاء – أزفون – بوزقن –زآري 

 . تيمزارت– أيت خليلي – أغريب –مقلع 
 عين– فريقات – بونوح – تيزي غنيف – مشتراس –ذراع الميزان ذراع الميزان

 وادي قصاري– تيزي نثلاثة – بوغني – واضية – مكيرة –الزاوية 
 . اسي يوسف– أيت بوعدو – اقني قغران –

 اليلتين– ابي يوسف – أيت يحيى – افرحونن – اقبيل –عين الحمام  عين الحمام
 . امسوحال–

الأربعاء نايت 
 ايراثن

 أيت– أيت اقواشة – تيزي راشد – ايرجن –الأربعاء نايت ايراثن 
 .أومالو

 بني– أيت تودرت – ابودرارن – ياطفان – أيت بومهدي –واسيف  واسيف
 .يني

  
  
  
  
  

تيزي وزو

  
  
  
  
  
 يزي وزوت

 جبل– واقنون – مزرانة – بوجيمة – افليسن – ماآودة –تيقزرت  تيقزرت
 .عيسى ميمون

  
  
  
  

   مجلس قضاء بومرداسمجلس قضاء بومرداسمجلس قضاء بومرداس
  
  

  
  

 البلديات المحاآم الولاية المجلس
– سي مصطفى – لقاطة – الثنية – تجلبين – زموري –بومرداس  بومرداس

  .قورصو
 .عبة العامر ش– تمزريت – يسر –جينات – الناصرية –برج منايل  برج منايل

– الرغاية – هراوة – المرسى – برج البحري – عين طاية –الرويبة  الرويبة 
 . خميس الخشنة– حمادي –  أولاد هداج –الأربعطاش 

 سوق– بني عمران – عمال – بوزقزة  قدارة – أولاد موسى –بودواو  بودواو
 . الخروبة– بودواو البحري –الأحد 

  
  
  

بومرداس

  
  
  

 بومرداس
 

. بن شود– أولاد عيسى – تورقة – سيدي داود –بغلية  – أفير –دلس  دلس
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   مجلس قضاء الجزائرمجلس قضاء الجزائرمجلس قضاء الجزائر
  

  

 البلديات المحاآمالولايةالمجلس
  . الجزائر الوسطى–سيدي امحمد  سيدي امحمد

 الحمامات– وادي قريش – القصبة – بولوغين ابن زيري –باب الوادي  باب الواد
  . رايس حميدو– الرومانية

بئر مراد 
 رايس

  . المرادية– بئر خادم – حيدرة –بئر مراد رايس 

  . بوروبة– المغارية – باش جراح – جسر قسنطينة – القبة –حسين داي  حسين داي
 . الكاليتوس– براقي – وادي السمار – المحمدية –الحراش  الحراش

 . المدنية–محمد بلوزداد محمد بلوزداد
 . برج الكيفان– باب الزوار –الدار البيضاء الدار البيضاء

  
  
  
  

الجزائر

  
  
  
  

الجزائر

 . ابن عكنون– الأبيار – دالي ابراهيم – بني مسوس –بوزريعة  بوزريعة
  
  

   مجلس قضاء الجلفةمجلس قضاء الجلفةمجلس قضاء الجلفة
  

  
 البلديات المحاآمالولايةالمجلس

  . المليليحة– دار الشيوخ –الجلفة  الجلفة
– سيدي بايزيد – عين معبد – حاسي العش – زعفران –سي بحبح حا حاسي بحبح

 .بويرة الأحداب
– الخميس – حاسي فدول – بن هار – عين فكة – قرنيني –عين وسارة  عين وسارة

 . حد الصحاري– سيدي لعجال –بيرين 
– مجبر – سد الرحال – دلدول – سلمانة – أم العظام – القطارة –مسعد  مسعد

 . عين الإبل– فيض البطمة – تاعظميت – زآار – عمورة

  
  
  

 الجلفة

  
  
  

الجلفة

 . بني يعقوب– القديد – الشارف – دويس – عين الشهداء –الإدريسية  الإدريسية
  

  
   مجلس قضاء جيجلمجلس قضاء جيجلمجلس قضاء جيجل

  
  

 البلديات المحاآمالولايةالمجلس
  . سلمى بن زيادة– قاوس – تاآسانة – العوانة –جيجل  جيجل

 بوسيف أولاد– جميلة – الشحنة – الشقفة – سيدي عبد العزيز –اهير الط الطاهير
– وجانة – برج الطهر – بودريعة بن ياجيس – القنار نوشفي –عسكر 

 .الأمير عبد القادر
– أولاد رابح – أولاد يحي خدروش – سيدي معروف – السطارة –الميلية  الميلية

 .غبالة

  
  
  

جيجل

 . بوراوي بلهادف– الجمعة بني حبيبي –ل  قمير وادي عجو–العنص  العنصر

  
  
  

 جيجل

  زيامة    
 منصورية

 . أراقن–زيامة منصورية 
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   مجلس قضاء سطيفمجلس قضاء سطيفمجلس قضاء سطيف
  
  

  
 البلديات المحاآمالولايةالمجلس

 . أولاد صابر – مزلوق – عين أرنات – الوريسية – عين عباسة –سطيف  سطيف
– الدهامشة – أولاد عدوان – بابور – بني عزيز –  عموشة–عين الكبيرة  عين الكبيرة

 . تيزي نبشار– وادي البارد – معاوية – سرج الغول –عين السبت 
 . أولاد سيدي أحمد– قصر الأبطال – قلال بوطالب – قجال –عين ولمان  عين ولمان

– عين الروي – حمام القرقور – تالة إيفاسن – تالة – قنزات –بوقاعة  بوقاعة
 . بوعنداس– ذراع قبيلة – ماوآلان – حربيل –بني حسين 

 القلتة– بازر الصخرة – بئر العرش – أم العجول – بني فودة –العلمة  العلمة
 . تاشودة– بلعة – الولجة - الطاية – التلة – جميلة –الزرقاء 

 الحامة–  بئر حدادة – عين الحجر– بيضاء برج – صالح باي –عين أزال   عين أزال
  . بوطالب– الرصفة – أولاد تبان –

  
  
  
  

سطيف

  
  
  
  

سطيف

 آيت– بوسلام – بني موحلي – بني شبانة – عين لقراج –بني ورتيلان  بني ورتيلان
  . آيت نوال مزادة–تيزي 

  
  

   مجلس قضاء برج بوعريريجمجلس قضاء برج بوعريريجمجلس قضاء برج بوعريريج
  
  

  
 البلديات المحاآم الولاية المجلس

  . العش– الرابطة – الحمادية – حسناوة – مجانة –يريج برج بوعربرج بوعريريج
 أولاد– سيدي مبارك – برج الغدير – عين تاغروت –رأس الوادي  رأس الوادي

– تقلعيت – عين تسرة – خليل – تكستر – بئر قصد علي –ابراهيم 
 . بليمور– العنصر –غيلاسة 

– أولاد سيدي ابراهيم –داود  بن – ثنية النصر – المهير –المنصورة  المنصورة
 . القصور – الياشير –حرازة 

  
  
  

برج 
 بوعريريج

  
  
  

برج 
 بوعريريج

– تفرق – الماين – الجعافرة – أولاد دحمان – تسمرت –برج زمورة  برج زمورة
 .القلة

  
  
  

   مجلس قضاء سعيدةمجلس قضاء سعيدةمجلس قضاء سعيدة
  
  
  

 البلديات المحاآم الولايةالمجلس
  

  سعيدة
– يوب – مولاي العربي –  أولاد خالد– عين الحجر – دوي ثابت –سعيدة 
  . سيدي أحمد– سيدي بو بكر – سيدي عمرو –حنات 

  
  سعيدة
  

  
  سعيدة
 عين– تيرسين – أولاد إبراهيم – عين السخونة – المعمورة –الحساسنة  الحساسنة  

 .السلطان
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   مجلس قضاء البيضمجلس قضاء البيضمجلس قضاء البيض
  
  
  
  

  البلديات  المحاآم الولاية المجلس
  . الشقيق– آراآدة – غسول –  بريزينة– روقاصة –البيض   البيض

الأبيض 
  سيدي الشيخ

 - البنود– المهارة – عرباوة – عين العراك –الأبيض سيدي الشيخ 
  . بوسمغون–شلالة 

  . الكاف الأحمر – توسمولين - الخيثر–بوقطب   بوقطب

  
  

  البيض

  
  

 البيض

  . ستيتن– سيدي عامر – سيدي سليمان – سيدي طيفور –بوعلام   بوعلام
  
  
  
  

   النعامةالنعامةالنعامةمجلس قضاء مجلس قضاء مجلس قضاء 
  
  
  
 

  البلديات  المحاآم الولاية المجلس
  . عسلة– عين بن خليل –النعامة   النعامة
  عين  
 الصفراء

  . بورزق– جنين – مغرار – سفيسيفة – تيوت –عين الصفراء 
  

  النعامة
  

 النعامة

  . البيوض-  قصدير– مكمن بن عمر –مشرية   مشرية
  

                   
 

  
   مجلس قضاء سكيكدةمجلس قضاء سكيكدةمجلس قضاء سكيكدة

  
  
  
  

  البلديات  المحاآم  الولاية المجلس
 – حمادي آرومة –بوشطاطة – فلفيلة – الحدائق – عين زويت –سكيكدة   سكيكدة

  .رمضان جمال
 قنواع –الشرائع – الزيتونة – وادي الزهور – أولاد عطية – بني زيد –القل   القل

  . الكرآرة– خنق مايون –
 –بن عزوز – بكوش الاخضر – عين شرشار –دل سعدي محمد  جن–عزابة   عزابة

  . الغدير– المرسى –السبت 
 بني – مجاز الدشيش – سيدي مزغيش – أولاد حبابة – زردازة –الحروش  الحروش

  . صالح بوالشعور– بني بشير – عين بوزيان –ولبان 

  
  

  سكيكدة

  
  

 سكيكدة

  . بوالبلوط الولجة– بين الويدان – أم الطوب – عين قشرة –تمالوس   تمالوس
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   مجلس قضاء سيدي بلعباسمجلس قضاء سيدي بلعباسمجلس قضاء سيدي بلعباس
  
  
  

  
  البلديات  المحاآم الولاية المجلس

سيدي   
  بلعباس

 سيدي – سيدي لحسن – أمرناس – سيدي إبراهيم – تسالة –سيدي بلعباس 
  . سحالة ثاورة– عين قادة – سيدي يعقوب –عين الثريد –خالد 

  
  تلاغ

 سيدي – رأس الماء – الحسيبة – مولاي سليسن – تافسور – مرحوم –غ تلا
 – تغاليمت – وادي السبع - الضاية –  عين تندمين -  وادي تاوريزة –شعيب 

  . مزاورو– مرين – رجم دموش – تاودموت –بئر الحمام 

  
  
  

 سيدي 
 

    بلعباس
  سفيزف

 عين – مسيد – تنيرة – تلموني – مقدرة – مصطفى بن ابراهيم –سفيزف 
 – سيدي حمادوش – بلعربي – بو جبع البرج – زروالة – عين عدان –د البر

  . بن عشيبة شلية–وادي سقيون 

  
  
  

سيدي    
  بلعباس

  ابن   
  باديس

 – طابية – حاسي زهانة – سيدي علي بوسيدي – بوخنيفيس –ابن باديس 
 – سيدي علي بن يوب – سيدي دحوالزاير – لمطار –بدر الدين المقراني 

  . حاسي دحو–شتوان بليلة 
  
  
  

   مجلس قضاء عين تموشنتمجلس قضاء عين تموشنتمجلس قضاء عين تموشنت
  
  
  
  

  البلديات  المحاآم الولاية المجلس
عين 
  تموشنت

 عقب – سيدي بن عدة – عين الطلبة – عين الكيحل – أغلال –عين تموشنت 
  . شنتوف–الليل 

بني 
  صاف

  . الأمير عبد القادر–تادماية – سيدي صافي – ولهاصة الغرابة –بني صاف 

  . المساعيد– حاسي الغلة – بوزجار –العامرية  العامرية
حمام 

  بوحجر
 – الحساسنة – سيدي بومدين – وادي الصباح – عين الأربعاء - حمام بوحجر
  . تامزورة–وادي برقش 

  
  
  

عين 
  تموشنت

  
  
  

عين 
  تموشنت

  . أولاد بوجمعة– أولاد آيحل – شعبة اللحم – تارقة –المالح   المالح
  
  
  

   مجلس قضاء عنابةمجلس قضاء عنابةمجلس قضاء عنابة
  
  
  

  البلديات  المحاآم ولايةال المجلس
  . سرايدي–عنابة   عنابة
  .التريعات–شطايبي – وادي العنب - برحال  برحال

  
  عنابة

  
  عنابة

  . العلمة– العين الباردة – سيدي عامر الشرفاء – البوني -الحجار  الحجار
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   مجلس قضاء الطارفمجلس قضاء الطارفمجلس قضاء الطارف
  
  

  
  البلديات  المحاآم  الولاية المجلس

  . الزيتونة–بحيرة الطيور – بو ثلجة – بوقوس –الطارف   الطارف
  . رمل السوق– بريحان – عين العسل – السوارخ – العيون –القالة   القالة

 – زريزر – عصفور – بن مهيدي –شبايطة مختار – شهاني –الذرعان  الذرعان
  . الشط–البسباس 

  
  

 الطارف

  
  

 الطارف

  . الشافية–ام بني صالح  حم– وادي الزيتون – عين الكرمة -بوحجار  بوحجار
  
  
  
  

   مجلس قضاة قالمةمجلس قضاة قالمةمجلس قضاة قالمة
  
  

 البلديات المحاآمالولايةالمجلس
- مجاز عمار– عين العربي – بوعاطي محمود – الفجوج - هيليوبوليس–قالمة  قالمة

 عين الحساينية– بلخير – بني مزلين – بن جراح – بوسبع – قلعة –حمام دباغ 
 . بومهرة أحمد–

وادي 
 زناتي

 تاملوآة– سلاوة عنونة – الرآنية – بوحمدان – عين مخلوف –وادي الزناتي 
 . عين رقادة– برج صباط – رأس العقبة –

  
 قالمة

  
 قالمة

 وادي– وادي الشحم – نشماية – خزارة – حمام النبايل – بوحشانة –بوشقوف بوشقوف
بالة ج– مجاز الصفاء – عين بن بيضاء – الدهوارة – عين صندل –فراغا 

 .الخميسي
  
  

  
  

   مجلس قضاء سوق أهراسمجلس قضاء سوق أهراسمجلس قضاء سوق أهراس
  
 

 البلديات المحاآمالولايةالمجلس
سوق 

 أهراس
 أولاد ادريس– أولاد مؤمن – المشروحة – لخضارة – الحنانشة –سوق أهراس 

 . عين الزانة– الحدادة –
– الرقوبة – الويدان  سافل– مداوروش – بئر بوحوش – أم العظايم –سدراتة  سدراتة

 . عين سلطان– الزوابي – ترقالت – وادي الكبريت –خميسة 

  
سوق 

 أهراس

  
سوق 

 أهراس

 . تيفاش– ويلان سيدي فرج – المراهنة – الدريعة – الزعرورية –تاورة  تاورة
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   مجلس قضاء قسنطينةمجلس قضاء قسنطينةمجلس قضاء قسنطينة
  

  
 البلديات المحاآم الولايةالمجلس

  .قسنطينة قسنطينة
زيغود 

 فيوس
 . بني حميدان– ديدوش مراد –زيغود يوسف 

 . عين سمارة الهرية– أولاد رحمون – عين عبيد –الخروب  الخروب

 
قسنطينة

 
قسنطينة

حامة 
 بوزيان

 . إبن زياد– بوجريو مسعود –حامة بوزيان 

  
  
  

   مجلس قضاء ميلةمجلس قضاء ميلةمجلس قضاء ميلة
  
  

  البلديات  المحاآم الولاية المجلس
  
 ميلة

 قرارم قوقة– وادي النجاء – سيدي خليفة –التين  عين – سيدي مروان –ميلة 
– ترعى باينان – أحمد راشدي – عميرة رأس – الشيقارة – حمالة – الزغاية –

 .تسالة لمطاعي
 العياضي– مينار زرزة – دراجي بوصلاح – تسادان حدادة – بوحاتم –فرجيوة  فرجيوة

 . تيبرقنت–د  الرواش– عين البيضاء حريش – يحى بني قشة –برباس 

  
  
  
 ميلة

  
  
  
 ميلة

 وادي سقان– عين ملوك – تلاغمة – وادي العثمانية – المشيرة –شلغوم العيد شلغوم العيد
 . أولاد خلوف– تاجنانت – بن يحيى عبد الرحمن –

  
  

  
   مجلس قضاء المديةمجلس قضاء المديةمجلس قضاء المدية

  
  
  

 البلديات المحاآمالولايةالمجلس
  

 المدية
 أولاد– الحمدانية – بوعيشون – عوامري – سي المحجوب– وزرة –المدية 

 حنانشة بن– ذراع السمار - دميات – تامزقيدة – وادي حربيل –بوعشرة 
 .شكاو

 . الربيعية– أولاد دايد – الزبيرية –البرواقية  البرواقية
– القلب الكبير – الحوضان – مغراوة – مزغنة – عيساوية – العزيزية –تابلاط  تابلاط

 . سدراية–ميهوب 
 سيدي– سيدي زهار – بوسكن – سيدي ربيع – جواب – سواقي –بني سليمان بني سليمان

 . بئر بن عابد–زيان 
قصر 

 البخاري
– عزيز – أولاد هلال – مجبر – أولاد عنتر – الشهبونية –قصر البخاري 

 . بوغار– دراق بوعيش – بوغزول – السائق – أم الجليل –مفتاحة 
– الكاف الأخضر – شلالة العذراوة – ثلاثة دوائر – أولاد معرف –عين بوسيف بوسيفعين 

 . العوينات– سغوان – عين القصير – شنيقل – تافروت –سيدي دامد 

  
  
  

 المدية

  
  
  

المدية

 . بعطة– بوشراحيل – خمس جوامع – أولاد إبراهيم سيدي نعمان –العمرية  العمرية
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   مجلس قضاء مستغانممجلس قضاء مستغانممجلس قضاء مستغانم

  
  البلديات  آمالمحا  الولاية المجلس

 – عين نويسي – فرناقة – ستيدية – حاسي معمش – مزغران –مستغانم   مستغانم
  . صفصاف– السوافلية – سيرات – بوقيراط –الحسيان 

 – تزقايت – سيدي الأخضر – عبد المالك رمضان – حجاج –سيدي علي   سيدي علي
  .أولاد مع االله

  
 مستغانم

  

  
 مستغانم

 عين – خير الدين – سيدي بلعطار – وادي الخير – صور –س عين تادل عين تادلس
 منصورة – الطواهرية – عين سيدي الشريف – ماسرة – صيادة –بودينار 

  . أولاد بوغالم– خضراء – نكمارية –عشعاشة 
  
  

   مجلس قضاء غيليزانمجلس قضاء غيليزانمجلس قضاء غيليزان
  
  

  البلديات  المحاآم  الولاية المجلس
 – المطمر – بوزقزة – بلعسل – سيدي خطاب –سيدي سعادة  – يلل –غليزان   غليزان

  . القلعة– سيدي محمد بن عودة – وادي الجمعة – عين الرحمة –بن داود 
 أولاد – الحمادنة – الحمري – جديوة – مرجة سيدي عابد –وادي رهيو   وادي رهيو

  . ورزان– الاحلاف –سيدي ميهوب 
عمي 
  موسى

 – سوق الأحد – الرمكة – حد الشكالة –ن طارق  عي– الولجة –عمي موسى 
  . الحاسي–أولاد يعيش 

  . بني زنتيس– مديونة – القطار – سيدي محمد بن علي –مازونة   مازونة

  
  
  

  غليزان
  

  
  
  

 غليزان

 وادي – سيدي لزرق – منداس – دار بن عبد االله – بني درقون –زمورة   زمورة
  .السلام

  
  

   مجلس قضاء المسيلةمجلس قضاء المسيلةمجلس قضاء المسيلة
  
  

  البلديات  المحاآم  الولاية المجلس
  . الصوامع- أولاد ماضي- شلال- المطارفة- أولاد دراج- المعاضيد-المسيلة  المسيلة
 أولاد -  بن سرور-  تامسة-  سيدي عامر- أولاد سيدي ابراهيم-بوسعادة  بوسعادة

 - خيانة- مسيف- بن زوح- ولتام- وادي الشعير- لزرزور- الحوامد- سليمان
  .يفالمعار

سيدي 
  عيسى

 - بني يلمان- بوطي السايح- سيدي هجرس- عين الحجل-سيدي عيسى
  .خطوطي سد الجير

 - أولاد عطية-  سيدي امحمد-  عين فارس- الهامل-  بئر الفضة-عين الملح  عين الملح
  . جبل مسعد- عين الريش- سليم- مجدل

  .لاد عدي القبالة أو– دهاهنة – بلعايبة – عين خضراء – برهوم –مقرة   مقرة

  
  
  

 المسيلة
  
  

  
  
  

 المسيلة

حمام 
  الضلعة

  . ونوغة– أولاد منصور – تارمونت –حمام الضلعة 
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   مجلس قضاء معسكرمجلس قضاء معسكرمجلس قضاء معسكر
  

  البلديات  المحاآم الولاية المجلس
  . المأمونية-  القرط- تيزي-  عين فارس-معسكر  معسكر
 - وادي الأبطال-  السحايلية- نسموط-  سيدي قادة- سيدي عبد الجبار- تغنيف  تغنيف

  . محاميد- خلوية- الهاشم- المنور- عين فراح- البرج
 سيدي -  مطمور- عين فارس- قرجوم- بنيان- عين فكان- ماقضة- غريس  غريس

  . فروحة- غروس- عوف- وادي تاغية-  ماوسة-بوسعيد
 مقطع - بوهني- سجرارة- الغمري-  فراقيق-  سيدي عبد المؤمن- المحمدية  المحمدية

  .الدوز
  . العلايمية-  عكاز- القعدة- زهانة- الشرفاء- رأس عين عميروش- سيق  سيق

  
  

  معسكر
  

  
  

 معسكر

  . قطنة- حسين-بوحنيفة  بوحنيفية
  

   مجلس قضاء ورقلةمجلس قضاء ورقلةمجلس قضاء ورقلة
  

  البلديات  المحاآم الولاية  المجلس
  . نقوسة-  حاسي بن عبد االله-  سيدي خويلد- الرويسات-  عين البيضاء-ورقلة  ورقلة
 - زاوية العابدية-  المقارين- تماسين- تيبسبست- النزلة- الطيبات-توقرت  توقرت

  . المنقر- بن ناصر- العالية- الحجيرة- بليدة عامر- سيدي سليمان

  
  ورقلة

  
  ورقلة

حاسي 
  مسعود

  . البرمة-حاسي مسعود

  
   مجلس قضاء إيليزيمجلس قضاء إيليزيمجلس قضاء إيليزي

  
  البلديات  المحاآم الولاية المجلس

  .إيليزي  إيليزي
  .برج الحواس -جانت  جانت

  
  إيليزي

  

  
 إيليزي

  . برج عمر ادريس-  الدبداب-ان أميناس  ان أميناس  
  

   مجلس قضاء وهرانمجلس قضاء وهرانمجلس قضاء وهران
  

  البلديات  المحاآم الولاية المجلس
  وهران  وهران
  . عين البية- مرسى الحجاج- بطيوة- أرزيو  أرزيو
  . بوتليليس-  مسرغين- الكرمة- سيدي الشحمي- السانية  السانية
ى المرس
  الكبير

  . عين الكرمة- بوصفر-  العنصر-  عين الترك-المرسى الكبير

  . بن فريحة- البراية- بوفتيس- طفراوي- وادي تليلات  وادي تليلات
  . سيدي بن يبقى-  حاسي مفسوخ-قديل  قديل

  
  
  

  وهران

  
  
  

 وهران

  . حاسي بن عقبة-  حاسي بونيف- بئر الجير  بئر الجير
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، ، 19981998 مايو سنة  مايو سنة 3030 الموافق  الموافق 14191419   صفر عام صفر عام44 المؤرخ في  المؤرخ في 0202--9898القانون رقم القانون رقم 
  ..المتعلق بالمحاآم الإداريةالمتعلق بالمحاآم الإدارية

  
  
  
  
  
  
  
  

  إن رئيس الجمهورية،
   منه،152 و143، 138، 126، 122 بناء على الدستور لاسيما المادة -
 والمتعلق 1998 مايو سنة 30 الموافق 1419 صفر عام 4 المؤرخ في 01-98 وبمقتضى القانون العضوي رقم -

   الدولة وتنظيمه وعمله، باختصاصات مجلس
 والمتضمن 1965 نوفمبر سنة 16 الموافق 1385 رجب عام 22 المؤرخ في 278-65 وبمقتضى الأمر رقم -

  التنظيم القضائي،
 والمتضمن قانون 1966 يونيو سنة 8 الموافق 1386 صفر عام 18 المؤرخ في 154-66 وبمقتضى الأمر رقم -

  ،الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم
 1989 ديسمبر سنة 12 الموافق 1410 جمادى الأولى عام 14 المؤرخ في 21-89 وبمقتضى القانون رقم -

  والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، المعدل والمتمم،
   وبعد مصادقة البرلمان،-
  

  :يصدر القانون الآتي نصه 
  

  
  الفصل الأول
  أحكام عامة

  
  

  .ت قضائية للقانون العام في المادة الإدارية تنشأ محاآم إدارية آجها:المادة الأولى 
  .يحدد عددها واختصاصها الإقليمي عن طريق التنظيم

  
  . تخضع الإجراءات المطبقة أمام المحاآم الإدارية لأحكام قانون الإجراءات المدنية :2المادة 

  . ى خلاف ذلكأحكام المحاآم الإدارية قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة، ما لم ينص القانون عل
  

  
  الفصل الثاني

  التنظيم والتشكيلة
  
  

قضاة على الأقل، من بينهم رئيس ) 3( يجب لصحة أحكامها، أن تتشكل المحكمة الإدارية من ثلاثة  :3المادة 
  .برتبة مستشار) 2(ومساعدان اثنان 

  .يخضع قضاة المحاآم الإدارية للقانون الأساسي للقضاء
  

  .لإدارية في شكل غرف ويمكن أن تقسم الغرف إلى أقسام تنظم المحاآم ا :4المادة 
  .يحدد عدد الغرف والأقسام عن طريق التنظيم

  
  . يتولى محافظ الدولة النيابة العامة بمساعدة محافظي دولة مساعدين :5المادة 

  
  . لكل محكمة إدارية آتابة ضبط تحدد آيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم :6المادة 

  
  . تتولى وزارة العدل التسيير الإداري والمالي للمحاآم الإدارية :7 المادة
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  الفصل الثالث
  أحكام انتقالية وختامية

  
  

 بصفة انتقالية، وفي انتظار تنصيب المحاآم الإدارية المختصة إقليميا، تبقى الغرف الإدارية بالمجالس  :8المادة 
النظر في القضايا التي تعرض عليها طبقا لقانون الإجراءات القضائية، وآذا الغرف الإدارية الجهوية، مختصة ب

  .المدنية
  

أو المعروضة على الغرف الإدارية للمجالس القضائية وآذا الغرف / تحال جميع القضايا المسجلة و :9المادة 
  . الإدارية الجهوية إلى المحاآم الإدارية بمجرد تنصيبها

  .تنظيمتحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق ال
  

  . ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: 10المادة 
  

  .1998 مايو سنة 30 الموافق 1419 صفر عام 4حرر بالجزائر في 
  

  اليمين زروال
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  1414فق فق  الموا الموا14191419 رجب عام  رجب عام 2424 المؤرخ في  المؤرخ في 356356--9898لمرسوم التنفيذي رقم لمرسوم التنفيذي رقم اا
   المؤرخ  المؤرخ 0202--9898، الذي يحدد آيفيات تطبيق أحكام القانون رقم ، الذي يحدد آيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 19981998نوفمبر سنة نوفمبر سنة 

  .. والمتعلق بالمحاآم الإدارية والمتعلق بالمحاآم الإدارية19981998 مايو سنة  مايو سنة 3030 الموافق  الموافق 14191419 صفر عام  صفر عام 44في في 
  
  
  
  
  
  

  إن رئيس الحكومة،
  منه،) 2الفقرة  (125 و4-85 بناء على الدستور لاسيما المادتان -
 والمتعلق 1998 مايو سنة 30 الموافق 1419 صفر عام 4 المؤرخ في 01-98ي رقم  وبمقتضى القانون العضو-

  باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، 
 والمتضمن قانون 1966 يونيو سنة 8 الموافق 1386 صفر عام 18 المؤرخ في 154-66 وبمقتضى الأمر رقم -

  الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم،
 والمتعلق بالمحاآم 1998 مايو سنة 30 الموافق 1419 صفر عام 4 المؤرخ في 02-98قم  وبمقتضى القانون ر-

  الإدارية،
 1997 يونيو سنة 24 الموافق 1418 صفر عام 19 المؤرخ في 230-97 رقم الرئاسي وبمقتضى المرسوم -

  والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
 1997 يونيو سنة 25 الموافق 1418فر عام  ص20 المؤرخ في 231-97 رقم الرئاسي وبمقتضى المرسوم -

  والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 1990 يوليو سنة 28 الموافق 1411 محرم عام 6 المؤرخ في 231- 90 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -

  والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على موظفي آتابات الضبط للجهات القضائية، المعدل والمتمم،
   

  :يرسم ما يأتي 
  

 1419 صفر عام 4 المؤرخ في 02-98 يحدد هذا المرسوم آيفيات تطبيق أحكام القانون رقم : المادة الأولى
  . والمذآور أعلاه1998 مايو سنة 30الموافق 

  
محكمة إدارية آجهات قضائية للقانون العام في ) 31( تنشأ عبر آامل التراب الوطني إحدى وثلاثون : 2المادة 

  . مادة الإداريةال
  

  .  يحدد الاختصاص الإقليمي للمحاآم الإدارية المذآورة أعلاه، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم: 3المادة 
  

 أعلاه، تدريجيا عند توفر جميع الشروط 2 تنصب المحاآم الإدارية المنصوص عليها في المادة : 4المادة 
  .الضرورية لسيرها

  
  .غرف) 3(ة إدارية من غرفة واحد إلى ثلاث  تتشكل آل محكم: 5المادة 

  .أقسام على الأآثر) 4(على الأقل وأربعة ) 2(ويمكن أن تقسم آل غرفة إلى قسمين 
  .يحدد وزير العدل بقرار، عدد غرف وأقسام آل محكمة إدارية

  
ضبط تحت سلطة  لكل محكمة إدارية مصلحة لكتابة الضبط يتكفل بها آاتب ضبط رئيسي ويساعده آتاب  :6المادة 

  .ورقابة محافظ الدولة ورئيس المحكمة الإدارية
  

  . يخضع آتاب ضبط المحاآم الإدارية إلى القانون الأساسي لموظفي آتابات الضبط للجهات القضائية :7المادة 
  

  . يتولى محافظ الدولة ورئيس المحكمة الإدارية توزيع آتاب الضبط على الغرف والأقسام :8المادة 
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 يسهر آتاب ضبط المحاآم الإدارية على حسن سير مصلحة آتابة الضبط ويمسكون السجلات الخاصة  :9المادة 
  .بالمحكمة الإدارية ويحضرون الجلسات

  
أو المعروضة على الغرف الإدارية للمجالس القضائية إلى المحاآم / تحال جميع القضايا المسجلة و :10المادة 

  .الإدارية بمجرد تنصيبها
تبقى من اختصاص الغرف الإدارية المذآورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، القضايا التي أخطرت بها غير أنه 

  .هذه الجهات القضائية الأخيرة والتي تكون مهيأة للفصل فيها
  

أو / لا يتم تجديد العقود والشكليات والإجراءات والقرارات التي صدرت قبل إحالة القضايا المسجلة و :11المادة 
المعروضة على الغرف الإدارية للمجالس القضائية إلى المحاآم الإدارية باستثناء التكاليف بالحضور والاستدعاءات 

  .الموجهة إلى الأطراف والشهود
  .تترتب على التكاليف بالحضور والاستدعاءات آثارها العادية القاطعة للتقادم حتى لو لم يتم تجديدها

  
رات والأوامر وآل الوثائق الموجودة على مستوى الغرف الإدارية للمجالس القضائية  تنقل أصول القرا: 12المادة 

  .إلى المحاآم الإدارية
  .ويؤهل آتاب ضبط هذه الجهات القضائية لتسليم صور تنفيذية ونسخ من هذه الأصول إلى الأطراف

  
 من هذا 11 و10 تطبيق المادتين  يختص رئيس المحكمة الإدارية بالفصل في الإشكاليات التي يثيرها :13المادة 

  .المرسوم بموجب أمر غير قابل لأي طعن
  

  . ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :14المادة 
  

  .1998 نوفمبر سنة 14 الموافق 1419 رجب عام 24حرر بالجزائر في 
  

  أحمد أويحيى
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   ملحقملحقملحقالالال
   الاختصاص الإقليمي للمحاآم الإداريةالاختصاص الإقليمي للمحاآم الإداريةالاختصاص الإقليمي للمحاآم الإدارية

  

   البلدياتالبلدياتالبلديات   المحاآم الإداريةالمحاآم الإداريةالمحاآم الإدارية
  

 أدرار
 أولاد السعيد– تيميمون - تاماست– تامنطيت – فنوغيل – السبع – تسابيت – أولاد أحمد تيمي – بودة –أدرار 

– سالي – رقان - قصر قدور– تالمين – تينرآوك – المطارفة – شروين   –  دلدول– أوقروت –  أولاد عيسى–
  .  تيت– أقبلي – تيمقتين –  أولف –  أين زغمير– زاوية آنتة– تيمياوين –برج باجي مختار 

  
  
  
  

 الشلف

– وادي سلي –  أولاد بن عبد القادر –  بوقادير – الحجاج– الأبيض مجاجة – أم الذروع – السنجاس –الشلف 
 وادي– مصدق – سوق البقر تلعصة – عكاشة  سيدي– بني حواء – المرسى – أبو الحسن –تنس -صبحة 

– تاوقريت – عين مران – بنايرية – الزبوجة – تاجنة – بوزغاية – الشطية – أولاد فارس -قوسين بريرة
– المخاطرية – زدين – بوراشد – جليدة – عريب –  العامرة – الروينة – عين الدفلى – الظهرة –الهرنفة 

– تيبرآانين – العبادية – حرشون – بني بوعتاب – أولاد  عباس –لعطاف ا- بطيخة –جمعة أولاد الشيخ 
 بني علال– مليانة – وادي الفضة – الكريمية – بني راشد – تاشتة زقاغة – عين بويحيى – بلعاص –الماين 

– سيدي الأخضر – طارق بن زياد – خميس مليانة – حسينية – عين الترآي – عين البنيان – حمام ريغة –
 عين– عين لشياخ – وادي الجمعة – بربوش – وادي الشرفاء – جندل – برج الأمير خالد –بئر أولاد خليفة 

 . بومدفع– الحسنية –السلطان 
  
  

 الأغواط

– عين ماضي – حاسي الرمل – حاسي الدلاعة – سيدي مخلوف – المخرق – قصر الحيران –الأغواط 
–  بريدة –  بيضاء – عين سيدي علي – قلتة سيدي سعد –آفلو  - الخنق– الحويطة – العسفية –تاجموت 
– تاجرونة –  وادي مزي –  سيدي بوزيد –  وادي مرة –  تاويلالت –  سبقاق –  الحاج المشري –الغيشة 
– حاسي الفحل – سبب – زلفانة – متليلي - بونورة بريان– العطف – القرارة – ضاية بن ضحوة –غرداية 

 . القارة–منيعة  ال-المنصورة
  
  

 أم البواقي

– وادي نيني – عين البيضاء – عين الديس – عين بابوش – عين الزيتونة –  قصر الصباحي –أم البواقي 
– أولاد الزوي – أولاد حملة – أولاد قاسم – بئر الشهداء – عين مليلة - الزرق – فكيرينة – بريش –الدهالة 

– هنشير – الفجوج بوغرارة سعودي – العامرية – الحرملية –كرون  عين الف- عين الكرشة –سوق نعمان 
– متوسة – تامزة – خنشلة - البلالة – بحير الشرقي – الراحية – الجازية –  مسكيانة – سيقوس –تومغاني 

– شلية– أمصارة – بوحمامة – يابوس – فايس – الرميلة – قايس - بغاي– أنسيغة – عين الطويلة –الحامة 
 . خيران– جلال – الولجة – المحمل – أولاد رشاش – بابار -رششا

  
  
  
 باتنة

 بيطام– بريكة - عيون العصافير– وادي الشعبة – فسديس – أولاد فاضل – شمرة – تيمقاد – تازولت –باتنة 
 تكوت– منعة – بوزينة – ثنية العابد – أشمول – أريس - الجزار– إيزيل عبد القادر – أولاد عمار – مدوآل –
– مروانة - شير لرباع– تيغانمين – فم الطوب – إينوغيسن – آيمل – غسيرة – تغرغار – وادي طاقة –

 أولاد سي– رأس العيون – نقاوس - الحاسي– قصر بلازمة – تالغنت – أولاد سلام – وادي الماء –حيدوسة 
 أولاد– سقانة – عين التوتة - لمسان– الرحبات – قيفبة – القصبات – سفيان – بومقر – تاآسلانت –سليمان 

 عين ياقوت– عين جاسر – زانة البيضاء – لازور – سريانة - تيلاطو– بني فضالة الحقانية – معافة –عوف 
 . المعذر– بوالحبلات – بومية – جرما –

  
  
 ةيبجا

 درقينة– الإثنين  سوق– خراطة - تالة حمزة– وادي غير – تيزي نبربر – بوخليفة – أوقاس – تيشي –بجاية 
–  تيمزريت – تاوريرت اغيل– سيدي عيش - ملبو– ذراع القايد – آيت اسماعيل – تاسكريوت – تامريجت –

- تيبان– السوق أو فلا – أذآار – سيدي عياد – تيفرة – تينبذار – شميني – لفلاي – أآفادو –بني آسيلة 
– أقبوا - فلاين الماثن– القصر – برباشة –ل  بني جلي– توجة – آنديرة – سمعون – فرعون –أميزور 
– صدوق - آيت رزين – بني مليكش – إيغرم – تامقرة – أوزلاقن – شلاطة – اغليل علي – بوجليل –تازمالت 

 . مسيسنة– بوحمزة – بني معوش –أمالو 
  
  
  

 بسكرة

– زربية الوادي –عقبة  سيدي - الحاجب– جمورة – الوطاية – عين زعطوط – القنطرة – البرانس –بسكرة 
– الدوسن – أولاد جلال - خنقة سيدي ناجي– المزيرعة – الفيض – عين الناقة – الحوش – مشونش -شتمة  

– برج بن عزوز – مليلي – أورلال – فوغالة – طولقة - سيدي خالد – رأس الميعاد – بسباس –الشعيبة 
– العقلة –  البياضة -  وادي العلندة – الوادي –  لشانة– لواء – الغروس – أوماش – بوشقرون –مخادمة 
 قمار- أم الطيور– سيدي خليل – سطيل – المغير - المقرن– ميه ونسي - حساني عبد الكريم– النخلة –الرباح 

– الدبيلة - مرارة– تندلة – سيدي عمران – جامعة - الحمراية – آوينين – الرقيبة – ورماس – تاغزوت –
  . الطريفاوي– طالب العربي – سيدي عون – حاسي خليفة –ني قشة  ب–دوار الماء 
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   البلدياتالبلدياتالبلديات   المحاآم الإداريةالمحاآم الإداريةالمحاآم الإدارية
  
 بشار

– الوطاء – تامترت - ايقلي– بني عباس - مريجة– بوقايس – موغل – الأحمر – بني ونيف – قنادسة –بشار 
 تبلبلة– مشرع هواري بومدين – تاغيت – العبادلة - قصابي – أولاد خضير – تيمودي – آرزاز –بني  يخلف 

  . أم العسل– تيندوف - عرق فراج –
  

  
  
  
  

 البليدة

– تسالة المرجة – بوعينان – الصومعة – بوفاريك - بني مراد – بوعرفة – الشريعة – أولاد يعيش –البليدة 
-حمام ملوان – قرواو – أولاد سلامة – بن خليل – بئر التوتة– السحاولة – بوقرة – الشبلي –أولاد شبل 

– مفتاح – الأربعاء - عين الرمانة– بني تامو – وادي جر – الشفة – وادي العلايق – موزاية –العفرون 
 سيدي عمر– مناصر – عين تقورايت – سيدي راشد – الناظور – تيبازة - جبابرة– صوحان –سيدي موسى 

 دواودة– القليعة - بابا حسن– زرالدة –بنيان  عين ال– العاشور – سطاولي – أولاد فايت – الدرارية –الشراقة 
– الرحمانية – الحطاطبة – الشعيبة – الدويرة – بوهارون – المعالمة – خميستي – بوسماعيل – فوآة –

 لرهاط– داموس – قوراية – شرشال - بورآيكة –  أحمر العين - مراد  –  حجوط – الخرايسية –السويدانية 
  . حجرة النص– بني مليك – سيدي سميان –مسلمون  – سيدي غيلاس – اغبال –
 

  
  

 البويرة

– تاغزوت – بزيت – حنيف – الاسنام – مشد االله – الحيزر – الشرفاء – بشلول – أهل القصر –البويرة 
– قرومة – بودربالة – الأخضرية - تاوريت– أولاد راشد – الصهاريج – عين الترك – اغبالو –العجيبة 
– مزدور – برج أوخريص – ديرة – سور الغزلان - بوآروم – جباحية – اليسري – أعمر – معلة –قادرية 
– الهاشمية – بئر غبالو – عين بسام - الحجرة الزرقاء – المعمورة – ريدان – الدشمية – تاقديت –المرة 

  . عين الحجر– روراوة – وادي البردي – الماجن – عين العلوي – الخبوزية –سوق الخميس 
 

 تين– ان قزام - فقارة الزاوية – ان غاز – ان صالح – ان امقل– تازروق – ايدلس – أباليسا –تامنغست  تامنغست
  .زواتين

 
  
 تبسة

 بئر العاتر- بولحاف الدين – الحويجبات – بكارية – الماء الأبيض – الكويف – الحمامات – بئر الذهب –تبسة 
–قوريقر – بئر المقدم – العقلة – الشريعة - العقلة المالحة –رآان  ف– نقرين – صفصاف الوسرة – أم علي –

– بوخضرة – الوزنزة – عين الزرقاء – مرسط – العوينات - سطح قنطيس– المزرعة – بجن –ثليجان 
  .المريج

 
  
  
  

 تلمسان

–ات  الغزو- عين الغرابة– المنصورة – شتوان – عين فزة – تيرني بني هديل – بني مسطر –تلمسان 
– بني بوسعيد – سيدي مجاهد – حمام بوغرارة – صبرة – مغنية - تيانت– دار يغمراسن –السواحلية 

- البويهي – بني بهدل – لعزايل – سيدي الجيلالي – بني سنوس – القور – العريشة –  سبدو –بوحلو
 سوق– زنانة –رياح  أولاد – السبعة الشيوخ – الفحول – هناية – بني ورسوس – عين بوسيف –الرمشي 
 مرسى– السواني – العسة – عين فتاح باب – عين الكبيرة – جبالة – فلاوسن – ندرومة - حنين –الخميس 

– سدي عبد اللي – بن سكران – وادي الشوالي – أولاد ميمون - مسريدة الفواقة– سوق الثلاثاء –بن مهيدي 
  . عين النخالة– عمير – بني سميل –عين تالوت 

 
  
  
  
  

 تيارت

– نعيمة – مدريسة – عين الذهب – السوقر - قرطوفة– ملاآو – دهموني – عين بوشقيف – تاقدمت –تيارت 
 سيدي عبد– تاخمرت – عين آرمس – مدروسة – فرندة - الفايجة – سي عبد الغني – شحيمة –توسنينة 
– زمالة الأمير عبد القادر –لالة  قصر الش- جبيلة الرصفاء– سيدي بختي – مادنة – عين الحديد –الرحمان 
- مشرع الصفاء– تيدة – وادي ليلى – جيلالي بن عمار – سيدي علي ملال – رحوية - سرغين–الرشايقة 

-  خميستي– المعاصم– سيدي حسني – مغيلة – السبت – سيدي عابد – عماري – أولاد بسام –تسمسيلت 
–  بني لحسن –  بوقايد –  سيدي العنتري –  الملعب –  الأرجم– بني شعيب – الزهرية –برج بونعامة 

  سيدي–  اليوسفسة – العيون – برج الأمير عبد القادر – ثنية الأحد - سيدي سليمان– تاملاحت –الأربعاء 
  . سبعين–  الناظورة –  بوقرة –  عين زاريت –  الحمادية –  مهدية –بوتوشنت 
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 تيزي وزو

– ذراع بن خدة – ترمتين – بني دوالة – المعاتقة – آيت محمود – بني زمنزر – بني عيسي –تيزي وزو 
 إيعكوران– ايلولة أو مالو – آيت شفة – سوامع – فريحة – عزازقة - تادمايت– سيدي نعمان –سوق الإثنين 

- تيمزارت– آيت خليلي – أغريب – مقلع –  أجر– بني زيكي – اقرو – ايفيغاء – أزفون – بوزقن – زآري –
– بوغني – واضية – مكيرة – عين الزاوية – فريقات – بونوح – تيزي غنيف – مشتراس –ذراع الميزان 
– افرحونن – أنبيل - عين الحمام - آسي يوسف– آيت بوعدو – اقني قغران – وادي قصاري –تيزي نثلاثة 

– آيت اقواشة – تيزي راشد – ايرجن – الأربعاء نايت إيراثن -مسوحال ا– اليلتين – أبي يوسف –آيت يحيي 
– ماآودة – تيقزيرت - بني يني– أيت تودرت – ابودرارن – ياطفان – آيت بومهدي –  واسيف –أيت امالو 

 لقاطة– الثنية – تيجلبين – زموري – بومرداس - جبل عيسى ميمون– واقنون – مزرانة – بوجيمة –افليسن 
– الرويبة - شعبة العامر– تمزريت – يسر – جينات – الناصرية – برج المنايل - قورصو–ي مصطفى  س–

  خميس– حمادي – أولاد هداج – الأربعطاش – الرغاية – هراوة – المرسى – برج البحري –عين طاية 
–ودواو البحري  ب– سوق الأحد – بني عمران – عمال – بوزقزة قدارة – أولاد موسى – بودواو -الخنشنة
  . بن شودة– أولاد عيسى – تورقة – سيدي داود – بغلية – أفير – دلس -الخروبة

  
 

  
  

 الجزائر

– الحمامات – وادي القريش – القصبة – بولوغين ابن زيري – باب الوادي - الجزائر الوسطى –سيدي محمد 
 جسر– القبة – حسين داي -مرادية ال– بئر خادم – حيدرة – بئر مراد رايس - رايس حميدو–الرومانية 
- الكاليتوس – براقي – وادي السمار – المحمدية – الحراش - بوروبة– المغارية – باش جراح –قسنطينة 

 دالي براهيم– بني مسوس – بوزريعة - برج الكيفان – باب الزوار – الدار البيضاء - المدنية –محمد بلوزداد 
 . ابن عكنون– الأبيار –

  
  
 فةالجل

– سيدي بايزيد – عين معبد – حاسي العش –  زعفران - حاسي بحبح -  المليليحة -  دار الشيوخ -الجلفة 
 سيدي لعجال– بيرين – الخميس – حاسي فدول – بن هار – عين فكة – ترنيني – عين وسارة -بوبرة الأحداب

– زآار – عمورة – مجبر –الرحال  سد – دلدول – سلمانة – أم العظام – القطارة – مسعد - حد الصحاري–
. بني يعقوب– القديد – الشارف – دويس – عين الشهداء – الإدريسية - عين الإبل–  فيض البطمة -تاعظميت 

  
 

  
  

  جيجل

– الشحنة – الشقفة – سيدي عبد العزيز – الطاهير - سلمى بن زيادة– قاوس – تاآسنة – العوانة –جيجل 
 الأمير عبد– وجانة – برج الطهر – بودريعة بن ياجيس – القنار نوشفي –  بوسيف أولاد عسكر–جيملة 
 قمير وادي– العنص - غبالة– أولاد رابح – أولاد يحي خدروش – سيدي معروف – السطارة – الميلية -القادر

  . اراقن– زيامة منصورة - بوراوي بلهادف– جمعة بني حبيبي –عجول 
  
  

  
  
  
  
  

  سطيف

 بني– عموشة – عين الكبيرة - أولاد صابر – مزلوق – عين أرنات – الوريسية – عين عباسة –سطيف 
 تيزي– وادي البارد – معاوية – سرج الغول – عين السبت – الدهامشة – أولاد عدوان – بابور –عزيز 
 تالة–  تالة– قنزات – بوقاعة - أولاد سيدي أحمد– قصر الأبطال – قلال بوطالب – قجال – عين ولمان -نبشار

– العلمة - بوعنداس – ذراع قبيلة – مارآلان – حربيل – بني حسين – عين الروي – حمام القرقور –إيفاسن 
– الولجة - الطاية – التلة – جميلة – القلتة الزرقاء – بازر الصخرة – بئر العرش – أم العجول –بني فودة 

– أولاد تبان – الحامة –  بئر حدادة –ن الحجر عي– بيضاء برج – صالح باي – عين أزال - تاشودة–بلعة 
 آيت نوال– آيت تيزي – بوسلام – بني موحلي – بني شبانة – عين لقراج – بني ورتيلان - بوطالب–الرصفة 

– عين تاغروت – رأس الوادي – العش – الرابطة – الحمادية – حسناوة – مجانة – برج بوعريريج -مزادة
 غيلاسة–  تقلعيت - عين تسرة– خليل – تكستر – بئر قصد علي – أولاد ابراهيم –  سيدي مبارك–برج الغدير 

 الياشير– حرازة – أولاد سيدي ابراهيم – بن داود – ثنية النصر – المهير – المنصورة - بليمور– العنصر –
  . القلة– تفرق – الماين – الجعافرة – أولاد دحمان – تسمرت – برج زمورة -القصور  –
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  سعيدة

 سيدي– سيدي عمرو – حنات – يوب – مولاي العربي – أولاد خالد – عين الحجر – دوي ثابت –سعيدة 
- عين السلطان– تيرسين – أولاد ابراهيم – عين السخونة – المعمورة – الحساسنة - سيدي أحمد–بوبكر 
– عرباوة – عين العراك – الأبيض سيدي الشيخ - الشقيق–آدة  آرا– غسول – بريزينة – روقاصة –البيض 

 سيدي– بوعلام - الكاف الأحمر – توسمولين – الخيثر – بوقطب - بوسمغون– شلالة –  البنود –المهارة 
– تيوت – عين الصفراء - عسلة– عين بن خليل – النعامة - سيدي عامر ستيتن– سيدي سليمان –طيفور 

  . البيوض– قصدير – مكمن بن عمر – مشرية – جنين بورزق – مغرار –سفيسيفة 
  
  

  
  

  سكيكدة

– بني زيد – القل - رمضان جمال– حمادي آرومة – بوشطاطة – فلفلة – الحدائق – عين زويت –سكيكدة 
 جندل– عزابة - الكرآرة – مايون – خنق – قنواع – الشرائع – الزيتونة – وادي  الزهور –أولاد عطية 

 زردازة– الحروش - الغدير– المرسى – السبت – بن عزوز – بكوش الأخضر – عين شرشار –حمد صعدي م
 صالح بو– بني بشير – عين بوزيان – بني ولبان – مجاز الدشيش – سيدي مزغيش – أولاد حبابة –

  . الولجة بو البلوط– بين الويدان – أم الطوب – عين قشرة – تمالوس -العشور
  
  

  
  
  
  
  

  عباسسيدي بل

 سيدي– عين الثريد – سيدي خالد – سيدي لحسن – أمرناس – سيدي ابراهيم – تسالة –سيدي بلعباس 
– رأس الماء – الحسيبة – مولاي سليسن – تافسور – مرحوم – تلاغ - سحالة ثاورة– عين قادة –يعقوب 

– تاود موت – بئر الحمام – تغاليمت – وادي السبع – الضاية – عين تندمين – وادي تاوريرة –سيدي شعيب 
 عين– مسيد – تنيرة – تلموني – مقدرة – مصطفى بن ابراهيم –  سفيزف – مزاورو – مرين –رجم د موش 

– بن عشيبة شلية– وادي سفيون – سيدي حمادوش – بلعربي – بوجبع البرج – زروالة – عين عدان –البرد 
– لمطار – بدر الدين المقراني – طابية –زهانة  حاسي – سيدي علي بوسيدي – بوخنيفيس –ابن باديس 

 عين الطلبة– أغلال – عين تموشنت – حاسي دحو– شتوان بليلة – سيدي علي بن يوب –سيدي دحو الزاير 
 الأمير– تادمايت – سيدي صافي – ولهاصة الغرابة – بني صاف - شنتوف – عقب الليل – سيدي بن عدة –

– وادي الصباح – عين الأربعاء – حمام بوحجر – المساعيد– حاسي الغلة –ار  بوزج– العامرية -عبد القادر
 أولاد آحيل أولاد– شعبة اللحم – المالح تارقة – تامزورة– وادي برقش – الحساسنة –سيدي بومدين 

  .بوجمعة
  
  

  
  

  عنابة

– الشرفاء –دي عامر  سي– البوني – الحجار - التريعات– شطايبي – وادي العنب – برحال - سرايدي–عنابة 
 السوارخ– العيوز – القالة - الزيتونة– بحيرة الطيور – بوثلجة – بوقوس – الطارف - العلمة–العين الباردة 

 زريزر– عصفور – بن مهيدي – شبايطة مختار – شهاني – الذرعان - رمل السوق– بريحان – عين العسل –
  . الشافية– حمام بني صالح –دي الزيتون  وا– عين الكرمة – بوحجار - الشط – البسباس –
  
  

  
  
  
  
  قالمة

– قلعة بوسبع – حمام دباغ – مجاز عمار – عين العربي – بوعاطي محمود – الفجوج – هيليوبوليس –قالمة 
 بوحمدان– عين مخلوف – وادي الزناتي - بومهرة أحمد– عين الحساينية – بلخير – بني مزلين –بن جراح 

 حمام– بوحشانة – بوشقوف - عين رقادة - برج صباط – رأس العقبة – تاملوآة –ة عنونة  سلاو– الرآنية –
 مجاز– عين بن بيضاء – الدهوارة – عين صندل – وادي فراغا – وادي الشحم – نشماية – خزارة –النبايل 

أولاد ادريس – أولاد مؤمن – المشروحة – لخضارة – الحنانشة – سوق أهراس - جبالة الخميسي –الصفاء 
– الرقوبة – سافل الويدان – مداوروش – بئر بوحوش – أم العظايم – سدراتة - عين الزانة – الحدادة –

– المراهنة – الدريعة – الزعرورية – تاورة - عين سلطان– الزوابي – ترقالت – وادي الكبريت –خميسة 
  . سيدي فرج تيفاش–ويلان 

  
  
  
  

  قسنطينة

 عين سمارة– أولاد رحمون – عين عبيد – الخروب - بني حميدان – ديدوش مراد –ف  زيغود يوس-قسنطينة 
– سيدي خليفة – عين التين – سيدي مروان – ميلة - ابن زياد – بوجريو مسعود – حامة بوزيان – الهرية –

– بايننين  ترعي– أحمد راشدي – عميرة أراس – الشيقارة – حمالة – الزغاية – قرارم قوقة –وادي النجاء 
– العياضي – مينار زرزة – بوصلاح – دراجي – حدادة – تسادان – بوحاتم – فرجيوة -تسالة لمطاعي 

 وادي– المشيرة – شلغوم العيد - تيبرقنت– الرواشد –حريش – عين البيضاء – يحي بني قشة –برباس 
  . أولاد خلوف–تاجنانت  – بن يحيى عبد الرحمن – وادي سقان – عين ملوك – تلاغمة –العثمانية 
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  المدية

– وادي حربيل – أولاد بوعشرة – الحمدانية – بوعيشون – عوامري – سي المحجوب – وزرة –المدية 
– تابلاط - الربعية – أولاد دايد – الزبيرية – البرواقية - بن شكاو– حناشة – ذراع السمار – دميات –تامزقيدة 

 سواقي– بني سليمان - ميهوب سراية– القلب الكبير – الحوضان – مغراوة – مزغنة – عيساوية –زيزية الع
– الشهبونية – قصر البخاري - بئر بن عابد– سيدي زيان – سيدي زهار – بوسكن – سيدي ربيع – جواب –

– بوعيش – دراق –غزول  بو– السانق – أم الجليل – مفتاحة – عزيز – أولاد هلال – مجبر –أولاد عنتر 
 تافروت– سيدي دامد – الكاف الأخضر – شلالة العذاورة – ثلاثة دوائر – أولاد معرف – عين بوسيف -بوغار

– خمس جوامع – سيدي نعمان – أولاد ابراهيم – العمرية - العوينات– سغوان – عين القصير – شنيقل –
  . بعطة–بوشراحيل 

  
  
  
  
  
  

  مستغانم

– سيرات – بوقيراط – الحسيان – عين نويسي – فرناقة – ستيدية – حاسي معمش –ران  مزغ–مستغانم 
- أولاد مع االله – تزقايت – سيدي الأخضر – عبد المالك رمضان – حجاج – سيدي على - صفصاف–السوافلية 

عين سيدي – ماسرة – صيادة – خير الدين عين بودينار – سيدي بلعطار – وادي الخير – صور –عين تادلس 
 سيدي– يلل – غيليزان - أولاد بوغالم– خضراء – نكمارية – منصورة عشعاشة – الطواهرية –الشريف 

 سيدي محمد– وادي الجمعة – عين الرحمة – بن داود – المطمر – بوزقزة – بلعسل – سيدي خطاب –سعادة 
– أولاد سيدي ميهوب –الحمادنة  – الحمري – جديوة – مرجة سيدي عابد – وادي رهيو - القلعة–بن عودة 
 الحاسي- أولاد يعيش- سوق الأحد- الرمكة- حد الشكالة- عين طارق- الولجة- عمي موسى- ورزان –الأحلاف 

- منداس- دار بن عبد االله- بني درقون- زمورة-بني زنتيس- مديونة– القطار- سيدي محمد بن علي- مازونة-
  . وادي السلام-سيدي لزرق

  
  
  
  ةالمسيل

- أولاد سيدي ابراهيم- بوسعادة- الصوامع- أولاد ماضي- شلال- المطارفة- أولاد دراج- المعاضيد-المسيلة
- مسيف- بن زوح- ولتام- وادي الشعير- لزرزور- الحوامد- أولاد سليمان- بن سرور- تامسة-سيدي عامر

- خطوطي سد الجير-ي يلمان بن- بوطي السايح- سيدي هجرس- عين الحجل- سيدي عيسى- المعاريف-خيانة
 جبل- عين الريش- سليم- مجدل- أولاد عطية- سيدي امحمد- عين فارس- الهامل- بئر الفضة-عين الملح

– تارمونت – حمام الضلعة - ولاد عدي قبالة– دهاهنة – بلعايبة – عين الخضراء – برهوم – مقرة -مسعد
  . ونوغة–أولاد منصور 

  
  
  

  معسكر
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  ورقلة

- النزلة- الطيبات- توقرت- نقوسة- حاسي بن عبد االله- سيدي خويلد- الرويسات- عين البيضاء-ورقلة
- بن ناصر- العالية- الحجيرة- بليدة عامر- سيدي سليمان- زاوية العابدية- المقارين-ن تماسي-تيبسبست

  . برج عمر ادريس- الجداب- ان أميناس- برج الحواس- جانت- إيليزي– البرمة - حاسي مسعود-المنقر
  
  

  
  وهران

- بوتليليس -مسرغين - الكرمة- سيدي الشحمي- السانية- عين البية - مرسى الحجاج- بطيوة- أرزيو-وهران
 بن- البراية- بوفتيس- طفراوي- وادي تليلات- عين الكرمة - بوصفر- العنصر- عين الترك-المرسى الكبير

  . حاسي بن عقبة- حسي بونيف- بئر الجير- سيدي بن يبقى - حاسي مفسوخ- قديل-فريحة 
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